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հ!

!ȒȯǾȄȳɦȄ!ȓʊɦɼȯɦȄ!ȈȲȆȣȗɨɦ!Ȇ Վɜɗɼ!ʅȮɽɐȸɦȄ!ȶֺɗׁȄ!ɬȆɌɱ!ȳʈɽɈȕ�

�ȔȆՌՌՌՌՌʈɽȗݝݰȄ�ȓɮǾȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌɛ!
�ȲȆɇׁ Ȅ!!ȓȷȄȲȯɨɦ!ɬȆɐɦȄ!

�ɁɨȬȗȸםȄ!
�ȓɭȯɜםȄ!

!ȓȷȄȲȯɦȄ!ȓʊɮɸǷ!
!!ȓȷȄȲȯɦȄ!ɖȄȯɸǷ!
!ȓȷȄȲȯɦȄ!ȓʊݤݨɳɭ!
!ȓȷȄȲȯɦȄ!ȓʊɦȆɢȻǻ!

!ȓȷȄȲȯɦȄ!ɪɢʊɸ!
!ȓʆȮɽɐȸɦȄ!ȓʊȋȳɐɦȄ!ȓɡɨɮםȄ!ʏࡩ!ȶֺɗׂɦ!ʎɲɽɱȆɜɦȄ!ɬȆɌɳɦȄ!"ɤɼֿȄ!ɪɀɘɦȄ�

ɷȲ ՔɽɈȕɼ!ȶֺɗׁȄ!ȓʊɸȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭ!"ɤɼֿȄ!ȟȨȍםȄ!
�ȓʆȮɽɐȸɦȄ�ȓʊȋȳɐɦȄ�ȓɡɨɮםȄ�ʏࢭ�ȶֺɗׂ ɦ׿ܣ�ʊɌɳȗɦȄ�ȲȆɇׁ Ȅ��ʎɲȆȝɦȄ�ȟȨȍםȄ!

! եȆʊםȆɏ!ȒȯǾȄȳՌՌɦȄ!ȔȆɠȳȼɦȄ!ȓɨɢʊɸ!ȒȮȆɏ୒ɼ!ȶֺՌՌՌɗׁȄ!ȓɮɌɱǷ!ɪՌՌՌʊɨȨȕ!"ʎɲȆȝɦȄ!ɪɀɘɦȄ!
!ȓʊɡʈȳɭֿ Ȅ!ȒȯȨȗםȄ!ȔȆʆַ ɽɦȄ!ʏࢭ!ȶֺɗׁȄ!ɬȆɌɱ!ɪʊɨȨȕ!"ɤ ՔɼֿȄ!ȟȨȍםȄ!

ɰ؈ɀɦȄ�ʏࢭ�ȔȆɠȳȼɦȄ�ȶֺɗǻ�ɬȆɌɱ�ɪʊɨȨȕ��ʎɲȆȝɦȄ�ȟȨȍםȄ!
!ȔȆɠȳȼɦȄ!ȓɨɢʊɸ!ȒȮȆɏׁ !ʎȌɼȲɼֿȄ!ȮȆȨȕַȄ!ɻʊȡɽȕ!"ȟɦȆȝɦȄ!ȟȨȍםȄ!

�ȒȯȨȗםȄ�ȓɡɨɮםȄ�ʏࢭ�ȓɨɢʊɺɦȄ�ȒȮȆɏǻ�ȓɈȫ�ʄڴɏ�ȓɭȆɏ�ȒȳɌɱ��ɑȊȄȳɦȄ�ȟȨȍםȄ�
!ʎȖȄȲȆՌՌՌՌɭׁ Ȅ!ȶֺɗׁȄ!ɬȆՌՌՌɌɱ!ɪՌՌՌʊɨȨȕ!"ȹɭȆݍݵȄ!ȟȨȍםȄ!

!ȒȯǾȄȳɦȄ!ȶֺɗׁȄ!ȓɮɌɱֿ ! ՎȆɜɗɼ!ȓʆȮɽɐȸɦȄ!ȓʊȋȳɐɦȄ!ȓɡɨɮםȄ!ʏࡩ!ȶֺɗׁȄ!ȓɭɽɌɳɭ!ȳʈɽɈȗɦ!Ȳ Քɽɀȕ!"ȟɦȆȝɦȄ!ɪɀɘɦȄ

!Ȇ ՎʊםȆɏ!
!ՎȆʊםȆɏ!ȒȯǾȄȳɦȄ!ɤɼȯɦȄɼ!ȓʆȮɽɐȸɦȄ!ɰ؈ȉ!ȶֺɗׁȄ!ȔȄǴȄȳȡ୒ɼ!ȯɏȄɽɛ!ȔȄق Ք؈ɮɭ!ȓɱȲȆɜɭ!ɤɼȯȡ!"ɤɼֿȄ!ȟȨȍםȄ!

��ȒȯǾȄȳɦȄ�ȓʊɦɼȯɦȄ�ȓɮɌɱֿ Ȅ�ǴɽɃ�ʄڴɏ�ȓʆȮɽɐȸɦȄ�ȓʊȋȳɐɦȄ�ȓɡɨɮםȄ�ʏࢭ�ȶֺɗׁȄ�ȓɭɽɌɳɭ�ȵʈȵɐȖ��ʎɲȆȝɦȄ�ȟȨȍםȄ!
ȔȆʊȿɽȗɦȄɼ�ȓɮȕȆݍݵȄ��ɑȊȄȳɦȄ�ɪɀɘɦȄ�

!!ȓȷȄȲȯɦȄ!ȥǾȆȗɱ!
!!!ȓȷȄȲȯɦȄ!ȔȆʊȿɽȕ!

!!ȓȷȄȲȯɦȄ!ɑȡȄȳɭ!
� �
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ا للتجارب الدولية الرائدة 
 
 تطوير نظام الإفلاس السعودي وفق

 المستخلص 

  
 
 محوريا

 
ل الاستثمار المحرك الأساس ي للنمو والتنوع الاقتصادي للدول وتحقيق التنمية المستدامة ويحتل مركزا

ّ
 من كل دول    واهتماما يمث

 
كبيرا

قطاعات  العالم المختلفة التي عملت على إيجاد المناخ الاستثماري الملائم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوجيهاتها للاستثمار في العديد من ال

تحسين مناخها  الاقتصادية إلى  الدوام  على  هذا    الاستثماري ، وتسعى  وفي ظل  المحليّة والأجنبية.   للاستثمارات 
 
ليكون جاذبا متواصلة  بصورة 

الكبيرة للاستثمار وخاصة الاستث العربية السعودية الأهميّة  المملكة  مارات  التنافس الشديد بين الدول في مجال جذب الاستثمارات، أدركت 

والحصول على التكنولوجيا اللازمة لإنجــاز التحــول الاقتصادي وتحقيق    الاقتصاديةالأجنبية كمصدر من مصادر تمويل مشروعات التنمية  

، على تنمية الصناعات  2030التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل. ولذلك تم التركيز، منذ إطلاق رؤية المملكة الطموحة  

واد  الواعدة وتهيئة بيئة اقتصادية حيويّة ومتنوعة، مرنة ومنفتحة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم المواهب المحلية وتوفر فرص النمو لر 

نبي،  ذبة للاستثمار الأجالأعمال، وفرص العمل للأفراد. كما تمّ العمل على سن وتحسين الأنظمة والتشريعات المحفزة للاستثمار المحلي والجا

هائلة   أحدثت قفزات  التي  والسياسات والمبادرات  الاستراتيجيات  من  كبيرة  عبر مجموعة  الاقتصادية والاجتماعية وذلك  الإصلاحات  وتنفيذ 

 وإنجازات غير مسبوقة في الطريق نحو تحقيق اقتصاد مزدهر.

ه وفي خضم التحديات والجوائح العالمية، والحروب والكوارث الطبيعية، والأزمات السياسية، والتوترات الجيوسياسية التي تواجه ا
ّ
لتجارة  كما أن

 تلك التي تعمل  
 
على نطاقٍ  الدوليّة والاقتصادات العالميّة وتهدّد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التجارية والاقتصادية المهمة وخاصة

المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال وذلك بوضع قوانين    إيجاددولي وتعرّضها للمخاطر، برزت الحاجة إلى  

سهم في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة بالأعمال التجارية وطمأنة المستثمر الأجنبي وا 
ُ
لمحلي حيث يُعد الائتمان  وأنظمة تعثر وإفلاس فعالة ت

ل نظام  جوهر الحياة التجارية، وتقوم المعاملات التجارية على أساس الثقة التي تسود أوساط المشتغلين بالتعاملات التجارية. وفي هذا الإطار ي
ّ
مث

التجاري وللشركات التجارية في تجاوز صعوباتها المالية. ويُعدّ نظام الإفلاس السعودي، الصادر    للائتمان الإفلاس أهم الوسائل والنظم الداعمة  

الموافق    ه28/05/1439( بتاريخ  264وقرار مجلس الوزراء رقم )  م14/02/2018الموافق لـــ  ه28/05/1439( وتاريخ  50بالمرسوم الملكي رقم )م/

اط التجاري وحقوق الدائنين ودعم  ، من أهم الأنظمة للبيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة، حيث يهدف إلى حماية النشم14/02/2018لـ  

 العنصر الائتماني.

 لأهميّة هذا  
 
برز أهميّته  ونظرا

ُ
 لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وتطبيقاته القضائية وت

 
 تحليليا

 
قدّم هذه الدراسة إطارا

ُ
الموضوع، ت

الأمر  المتحدة  الولايات  كلّ من  في  في هذا المجال  رائدة  بأنظمة  التي تواجه تطبيقه وسبل تطويره من خلال مقارنته  يكية  ومميّزاته والتحديات 

وبسط نظرة جوهرية عامة فيما يخص طريقة تصميم هذه الدول لأنظمة  1والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة،   والصين

والتوصيات المقترحة  الإفلاس لديها، وبيان كيفيّة الاستفادة منها في المملكة. وفي الختام تم استعراض النتائج المختلفة التي توصلت إليها الدراسة  

 في التنمية الشاملة في المملكة. 
 

 فعالا
 
 لتطوير منظومة الإفلاس لتكون عنصرا

  

 
ستخدم في هذا الدراسة عدة مصطلحات مترادفة )مثل نظام الإفلاس، نظام الإعسار، قانون الإفلاس( وغيرها من المصطلحات، وهي تشير إلى   1
ُ
الدولة التي تعالج الضائقة  المعنى نفسه، وهو القوانين واللوائح والأنظمة في  ت

 . -ما لم يُشر إلى خلاف ذلك–المالية للكيانات التجارية 
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ا للتجارب الدولية الرائدة 
 
 تطوير نظام الإفلاس السعودي وفق

 المقدّمة

تتصدّر عالم   في ظل التحديـات العالمية المختلفة التي يواجههـا الاقتصاد العالمـي والاضطرابات والمخاطر الجيوسياســية الراهنة والمستقبلية التي 

ل الاستثمار المحـرك الرئيس لدفع النموّ والتنويــع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ودعـم القـدرات التن
ّ
افسـية للدول، وذلك الأعمال؛ يُشك

الوطنيـة   الوطنـي وتوظيف للعمالـة   على تطوير الخدمات    وإكسابها بمـا يوفـره من قيمـة مضافـة للاقتصاد 
 
الخبرة فـي مختلـف المجـالات فضلا

والــذكاء الاصطناعي التي    والإبداعالمالية وتوطين الصناعات الحديثة والتقنيات العالية والتكنولوجيـا المتطـورة، وتنمية مجالات العلوم والابتكار  

سهم في دعـم الاقتصاد المعرفـي. ولهذا تتنافس دول العالم باختلاف توجهاتها بشدّة وبوسائل مختلفة على جذب الاستثمارات المحليّة و 
ُ
الأجنبيّة  ت

 وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار. 

إلى اقتصاد مـرن، تنافـس ي   ومسـتدام  ولقد أدركت المملكــة العربيــة الســعودية أهميّة ودور الاستثمار في تحقيق التحوّل الاقتصادي والوصـول 

الاستفا إلى  المملكة  المنطلق سعت  هذا  ومن  والمسـتقبلية.  الحالية  العالميـة  التوجهـات  مـع  وآلياتـه  ومخرجاتـه  عاتـه 
ّ
تطل من  تتـواءم    إمكاناتها دة 

للوجستي  الاقتصادية الفريدة وفرصها الاستثمارية النوعيّة الواعدة والغير مستغلة، ووفرة مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وا

ا بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، وعلى أكثر المعابر المائية أهمية، لتحفيز مرحلة جديد ة من التصنيع، وتعزيز التجارة،  المميز تجاري 

الرغم مـن التحديّات والصعوبات   العـــالمية. وعلى  القاتمة؛ فإنّ الطموحات تعانق عنان   الاقتصاديةوجذب الاستثـــمارات  العالميّة  والتوقعات 

بقيادة سموّ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء   2016في عام  2030السماء في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 

وظف جميع الطاقات، بعزيمة وتحدٍّ للدفع نحو    –حفظهما الله    -وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  
ُ
  اقتصاد حيث ت

ا منهم بأنّ المملكة قوة استثمارية في قلب   نجحت العديد من الإصلاحات الاقتصادية   العالمي. وقد  الاقتصادمزدهر يقود نحو مجتمع حيوي، إيمان 

. وتبلور  الاستثماروتنويع فرص  الاقتصاديفي تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الإستراتيجية الرئيسية للمملكة، وتحفيز النمو 

عام   في  للاستثمار  الوطنية  الاستراتيجية  عن  بالإعلان  الأعمال ومضاعفة حجم    2021ذلك  بيئة  لتحسين  إطار حوكمة شامل  تتضمن  التي 

، حيث تهدف إلى زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـــر إلى الإجماليمن الناتج المحلي    %30إلى    2030الاستثمار ثلاث مرّات بحلول عام  

، وزيادة الاستثمار المحلي إلى حوالي 350أكثر من 
 
   2030.2ودي سنويا بحلول عام تريليون ريال سع 1.7 مليار ريال ســـعوديا  سنويا

تنافسيتها   لتعزيز  مجهوداتها  المملكة  الأبواب    إقليميا وتواصل  جميع  وتفتح  والاستقرار،  بالأمان  تتميّز  جاذبة  استثمارية  بيئة  وخلق   
 
وعالميا

للتشـريعات  المستمر  والتطويـر  التحسـين  خلال  من  وذلك  المستقبل؛  وبناء  الاقتصادي  التحوّل  لتحقيق  والدوليين  المحليين  للمستثمرين 

رسـة الأعمال وخاصّة تطوير المنظومة التشريعية لقطاع التجارة والأعمال والاستفادة  والسياسـات التـي أدت لتقـدمها فـي مؤشـرات سـهولة مما 

 في التعاملات التجارية بقوانين وأنظمة مرنة و 
 
 ووضوحا

 
 واستقرارا

 
زة، من  محفمن التجارب الدولية الرائدة في إيجاد بيئة قانونية أكثر طمأنينة

دعم  شأنها حماية المشروعات الاستثمارية وتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز الثقة لديهم والمحافظة على حقوقهم و 

ل الإفلاس أحد أهم الضمانات الأساسية
ّ
المقرّرة    استقرار العلاقات والمعاملات التجارية والحفاظ على الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار يمث

ا في   ا حاسم  هيكلة    إعادةلحماية الائتمان والثقة في العمليات التجارية والتخلص من الديون من خلال إجراءات وقائية وتوافقية، كما يُعدّ عنصر 

ر لدى جهاتالأعمال التجارية واستمرارها؛ وبالتالي في حماية الاقتصاد الوطني. وهو بذلك معيار معتبر للمستثمر الأجنبي، وعامل أسا
ّ
 س مؤث

هذا  التصنيف الخارجية عند تقييم البيئة الاستثمارية. وعلى هذا الأساس فإنّ الاقتصاد في العالم أجمع يحتاج إلى نظام متكامل للإفلاس. ول

 عوبات لص عملت الدول العالمية الكبرى على تبني أنظمة وتشريعات متكاملة ورائدة تتناول حالات الإفلاس والآليات النظامية المتبعة للتغلب على ا

 
 : الآتي متاح على الرابط ، 8، ص 2023، المملكة العربية السعودية، مارس "الاستثمارفي المملكة العربية السعودية من خلال  الاقتصاديوزارة الاقتصاد والتخطيط، "تسريع التحول  2

https://rb.gy/bllkug   

https://rb.gy/bllkug
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عتبر السعودية واحدة من أبرز دول مجموعة العشرين وأهم دول العالم من حيث الثقل الاقتصادي والمالي وأ 
ُ
كبر  المالية للشركات المتعثرة. وت

 لرفع حيوية مناخ الاستثمار في البلاد.   3اقتصاد في الشرق الأوسط، 
 
 جبارة

 
 وتبذل جهودا

  م14/02/2018الموافق لـــ  ه28/05/1439( وتاريخ  50وقد كان إقرار نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
 
  بإحداث ، كفيلا

ا مع أفضل الممارسات والمعايير ا ومتلائم   ومواكب 
 
 ومتكاملا

 
الدولية، بناء     تغيير جذري في المناخ الاستثماري في المملكة حيث جاء هذا النظام شاملا

 لأفضل نماذج ب
 
يئات الأعمال العريقة  على التوصيات والمراجعات مع كلٍ من البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة ووفقا

كفاءة    4والجاذبة.  وتعزيز  الأعمال، وتحسينها،  بيئة  تسهيل  إلى  يهدف  العالم حيث  في  بها  المعمول  الإفلاس  أنظمة  أهم  أحد  النظام  هذا  ويُعدّ 

 2030العالمية، وحماية الاستثمار والمستثمرين بما يتوافق مع التحوّل الاقتصادي للمملكة ورؤية    الاستثمارات الاقتصاد، وجذب المزيد من  

ا بما يحقّق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين.   في وويعكس الشفافية والعدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف؛ الدائن والمدين مع 

ه  والمحاضر نيكولايس تولينار الدولي خبير الإفلاس يذكر هذا السياق، 
ّ
 :أن

، وهم غير مستعدين أو غير  المدينبتنفيذ حقوقهم ضد أصول    - في المطالبة الجماعية–عندما يقوم الدائنون  نظامية[    نشأ عواقب مالية "]ت

  إجراءاتهم،   التنسيق بين  جرى أفضل النتائج إذا    - عند المطالبة الجماعية–سيحقق الدائنون  و قادرين على تنسيق إجراءات التنفيذ الخاصة بهم.  

ا  وإذا جرى  ا ما يتمكنون من التوصل إلى اتفاقات    قريبإفلاس    يشعرون بوقوعومع ذلك، فإن الدائنين الذين  ....  -إن لزم الأمر–  تعليقها مؤقت  نادر 

ا لضيق الوقت–تنسيق منهج مُوحّد  مع جميع الدائنين الآخرين بشأن   ا    وسينجح.  -نظر  أوائلالدائن الذي يتخذ إجراء  فوري    عندما يكون من 

المتاحة    اتطالبالم  مقدّمي الحصول على  ضد الأصول  الذيفي  بالدائن  مقارنة  مطالبته  من  أكبر  يُفتقَد    جزء  بعد. وعندما  يقدّم مطالبته  لم 

وستكون نتيجة هذا السباق غير المنسق  التنسيق بين الدائنين، فستكون خياراتهم محدودة وسيتحتّم عليهم اتخاذ إجراء في أسرع وقت ممكن.  

عا." ا دون المستوى الأمثل بالنسبة للدائنين المدين دائم    ما يتوافر لدىعلى   5جمي 

بيّن مميّزاته    وعليه،
ُ
 لأحكام نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وإجراءاته التنظيمية وت

 
 شاملا

 
وأهميّته  تأتي هذه الدراسة لتُقدّم تحليلا

الرائدة عالميّا في مجال الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات في   كل من والتحديات التي تواجه تطبيقه وسبل تطويره من خلال مقارنته بالأنظمة 

وليّة. كما  الولايات المتحدة، الصين، الإتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وبالاستفادة من هذه الخبرات والتجارب الد

 تطرح الدراسة موضوع الإفلاس العابر للحدود وتبيّن مفهومه وآثاره والقواعد المنظمة له في المملكة.

 

  

 
،  14/11/2022بير عبر انضمامها، صحيفة سبق الإلكترونية،  مجموعة العشرين.. تجمع دول العالم المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية، المملكة استطاعت تحقيق نفوذ سياس ي واقتصادي ومعنوي ك يُنظر: محليات/  3

 متاح على الرابط التالي:  

https://sabq.org/saudia/oel0rordwh 
  ، متاح على الرابط التالي:25/02/2018يُنظر: تقارير/ كيف يدعم أول قانون للإفلاس بيئة الاستثمار في السعودية؟، أموال،  4

/mag.com-https://amwal 
 يُنظر:  5

NICOLAES TOLLENAAR, PRE-INSOLVENCY PROCEEDINGS: A NORMATIVE FOUNDATION AND FRAMEWORK, 8 (Oxford University Press 2019). 

https://sabq.org/saudia/oel0rordwh
https://amwal-mag.com/
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 أهميّة الدراسة  

جة  في ضوء ما تقدّم، تبرز أهميّة نظام الإفلاس في تحقيق حماية متوازنة للمشروعات الاستثمارية المدينة وحفظ حقوق الدائنين، وذلك بمعال

ا والاستمرار  اتهالمشروعات المتعثرة مــن خــلال طــرق التســوية الوقائيـة وخطـط الإصلاح المـالي بما يتيح لها الفرصة لإصلاح أوضاعها وتجاوز صعوب

صاب الحياة التجارية بأي اضطراب    الإخلال في ممارسة نشاطها دون  
ُ
 من الثقة في اقتصاديات هذه الدول حتى لا ت

 
بحقوق الدائنين، ويعطي مزيدا

يزه عن المصطلحات  يُضعف قوّتها ومتانة الاستثمار فيها. وهنا تكمن الأهميّة النظريّة للدراسة حيث تحاول بيان ماهية الإفلاس وخصائصه وتمي

ا لنظام الإفلاس السعودي وإجراءاته التنظيمية ومميّزاته ومزاياه مع مق   كافي 
 
 شاملا وشرحا

 
قدّم الدراسة تحليلا

ُ
ارنته بأنظمة  المشابهة له. كما ت

ا في كل من الولايات المتحدة، الصين، الإتحاد الأوروبي، المم لكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة،  الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات البارزة عالمي 

ا من حيث الأهميّة التطبيقية فإنّ الدراسة وكذلك للقواعد المنظمة للإفلاس العابر للحدود ونطاق تطبيقها. أمّا  قدّم تصوّر 
ُ
 وجملة من  ت

 
واضحا

الناجعة   و الحلول  السعودي  الإفلاس  نظام  وفلتطوير  ومرن  شامل  وطني  إفلاس  نظام  إلى  المدين  التوصل  بين مصلحة  التوازن  يحقق  عال، 

ل بذلك  بالاستفادة من    ومصلحة الدائنين 
ّ
مث

ُ
 هامّا لالخبرات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ وت

 
صانعي السياسات ومتّخذي  مرجعا

لدعم استقرار العلاقات والمعاملات التجارية وتعزيز مرونتها وضمان  القرار حيث أنّها تسلط الضوء على أحد أهم الحلول والخيارات الحاسمة  

تعزيز الثقة في النظام المالي  ، و وتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالةاستمرارية الأنشطة التجارية والاقتصادية، والحفاظ على الاقتصاد الوطني  

   والابتكار. تحفيز الاستثمار المحلي وجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي والريادةو 

 
 أهداف الدراسة 

 ممّا سبق، تهدف الدراسة في مجملها إلى: انطلاقا

 تحديد ماهيّة الإفلاس من خلال تعريفه والتمييز بينه وبين غيره من المصطلحات المشابهة له وإبراز خصائصه. -1

التنظيمية لنظام الإفلاس السعودي ونشأته وتطوره والتحديات التي تواجه تطبيقه   -2 الرئيسية والإجراءات  المبادئ  دراسة وتحليل وشرح 

 .مسـائل تعثـر المشروعــات التجاريــة بــدون اللجــوء للإفلاس وسبل تطويره معاجلـةومـدى اسـتجابته للاتجاهـات العالميـة الحديثـة في مجال  

 بيان مفهوم الإفلاس العابر للحدود وآثاره وتوضيح القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في المملكة ونطاق تطبيقها.  -3

المقارنة   -4 دول  تتبعها  التي  للأنظمة  واستكشاف  مقارن  وتحليل  الشركات  إفلاس  قضايا  تسوية  في  الدولية  الممارسات  أفضل  استعراض 

التوصيات   تقديم  السعودية من خلال  العربية  للمملكة  المستفادة  الدروس  أبرز  منها، وذلك لاستخلاص  نظام  لكل  الرئيسية  وللسمات 

عزّز الأحكام الفعّالة والثابتة والعادلة للدائنين والمدينين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة في المعاملات المالية،  الموضوعية والجوهرية التي  
ُ
ت

سهم في تحسين النتائج أي ما يُسمّى بـ"الدائرة الإيجابية" )
ُ
وهو مصطلح يستعمل في هذه الدراسة، ويُقصد به تجسيد    ˿(، virtuous circleوت

ق رأس  الآثار التي يمكن أن يُحدثها نظام إعادة الهيكلة الفعّال الذي يتميّز بالثبات والقابل للتنبؤ فيما يخص المستثمرين والمقرضين وأسوا

 المال. 

على  تقديم   -5 الحفاظ  وبالتالي  وازدهارها،  الأعمال  بيئة  لتحسين  المملكة  في  الإفلاس  منظومة  ومرونة  وفعالية  وتطوير  لنجاح  التوصيات 

 . وتحقيق التنمية المستدامة الاقتصاد السعودي المزدهر وتحفيز الاستثمار الأجنبي 

ا في كل من الولايات المتحدة، الصين،   الإتحاد  ويقتصر نطاق الدراسة على مقارنة تشريعات وأنظمة الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات البارزة عالمي 

قدّم
ُ
ا يُرشد إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس.   الأوروبي، المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة حيث ت ا فريد  كل دولة منظور 

 
 يُنظر: 6

Samir D. Parikh, Bankruptcy Tourism and the European Union’s Corporate Restructuring Quandary: The Cathedral in Another Light, 42 U. Pa. Int’l L. Rev. 205, 219 (2020).    
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ل  
ّ
النهج الأمثل للحفاظ على    -على نطاق واسع  -وقد تم اختيار الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنّ أنظمة الإفلاس الفيدرالية الأمريكية تمث

 من خلال تحقيق التوازن بين التزامات المدين المالية وحماية الدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين. القيمة في حالات الصعبة والضائقة المالية

القليلة الماضية إنجلترا وأوروبا على مدى العقود  الهيكلة في   لأبرز عمليات إعادة 
 
وتم اختيار     .كما تم اختيار المملكة المتحدة لأنها كانت مقرا

  
 
 نموذجيا

 
 تقييم نظام الإفلاس لديها وأصدرت قانونا

 
وعلى نحو   7لبلدانها الأعضاء.الاتحاد الأوروبي أيضا لأن المفوضية الأوروبية أعادت مؤخرا

 بمراجعة قوانين الإفلاس في محاولة لتحديث نهجها في التعامل مع الضائقة الما
 
لية.  مماثل، تتمتع الصين باقتصاد ديناميكي، وقد قامت مؤخرا

 دولة الإمارات العربية المتحدة، فيرجع إلى التشابه الاقتصادي والتجاري والثقافي مع المملكة العربية السعودية.   اختيارأمّا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8: الدائرة الإيجابية 1الشكل 

  

 
 يُنظر:  7

European Commission, Proposal for a Directive harmonizing certain aspects of insolvency law, available at:  
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/civil-and-commercial-law/insolvency-proceedings_en. 

 يُنظر:   8

Sarah Paterson, Corporate Reorganization Law, and Forces of Change, 3 (Oxford University Press 2020). See also, Samir D. Parikh, Bankruptcy Tourism, and the European Union’s Corporate 

Restructuring Quandary: The Cathedral in Another Light, 42 U. Pa. Int’l L. Rev. 205, 219 (2020).   

الهيكلة زيادة عمليات إعادة 
الناجحة، مع تجنب خسارة 
 الوظائف بطريقة غير ضرورية

تجنب التصفية التي تدمر قيمة 
 الشركة

تعزيز التسوية خارج المحكمة التي 
 تحافظ على قيمة الشركة

تحسين قيمة المقابل الذي يحصل 
 عليه الدائنون 

تعزيز الوضوح الذي يحفّز التمويل 
الاستثمارويشجع على   

خفض تكاليف التمويل، وتعزيز نمو 
الوظائف وإمكانية الحصول على 

 رأس المال

نظام إعادة تنظيم فعّال 
سم بالثبات

ّ
 ويت

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/civil-and-commercial-law/insolvency-proceedings_en
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  منهجية الدراسة

متمازج جمع بين المنهج الوصفي من خلال التطرّق إلى ماهية  للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على منهج  

الإفلاس وتعريفه وبيان خصائصه؛ والمنهج التحليلي، من خلال دراسة وتحليل قواعد وأحكام نظام الإفلاس السعودي وما تضمّنه من مبادئ  

قوف على أهم التحديات التي تواجه تطبيقه، وكذلك شرح  وإجراءات تنظيمية من أجل بلورة الأسس والمنطلقات التي يقوم عليها هذا النظام والو 

ا على المنهج المقــارن من خلال دراسة أفضل الممارسات  الدولية    وتحليل القواعد المنظمة للإفلاس عبر الحدود في المملكة. كما تم الاعتماد أيض 

ميّزة لكل نظام منها؛ وكذلك على المنهــج  في مجال الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات والإجراءات التنظيمية لكل دولة من دو 
ُ
ل المقارنة والسمات الم

الاستقرائي، عبر استقراء الدراسات الأكاديمية والنظامية ذات الصلة بموضوع الإفلاس مع استخدام كل أساليب البحث والتعمق في المبادئ  

 اولة الاستفادة منها في السعودية.والأسس النظرية والعملية التي تحكم أفضل الممارسات في هذا المجال في مح 

 

 إشكالية الدراسة 

ل الإشكاليّة أو بالأحرى الإشكاليات الرئيسية التي تطرحها هذه الدراسة في الآتي: 
ّ
 بناء على ما تقدّم تتمث

  إلى أي مدى نجح المنظم السعودي في إقرار نظام إفلاس شامل لكل المشروعات الاقتصادية المتعثرة، يقوم على إجراءات مبسطة ومرنة وفعالة   -1

وأهداف    وتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالةمن شأنها دعم استقرار الأنشطة التجارية والاقتصادية وضمان استمراريتها وتحفيز الاستثمار  

 ؟ 2030خطط التنمية المستدامة وفقا لرؤية السعوديّة 

منها   -2 وخاصّة  الشركات  هيكلة  وإعادة  الإفلاس  تسوية قضايا  في  والفعالة  الناجحة  بأنظمتها  المتميّزة  الدولية  والتجارب  الممارسات    تعدّدت 

الاستفادة منها لتطوير وفعالية ومرونة    إمكانية الولايات المتحدة، الصين، الإتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، فما مدى  

لدعم استقرار المعاملات التجارية  والخيارات الحاسمة  منظومة الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات في المملكة العربية السعوديّة كأحد أهم الركائز  

 ومواجهة التحديات الاقتصادية وبالتالي تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والوصول إلى الائتمان والنمو الاقتصادي؟ 
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 هيكل الدراسة 

ا العربية  للإجابة عن هذه الإشكاليّة والإحاطة بمختلف جوانب  المملكة  في  القانوني للإفلاس  النظام  إلى  البداية  في  التطرّق  بدّ من  لدراسة لا 

المملكة،   في  ثمّ دراسة وتحليل الإطار والتنظيمي للإفلاس  التاريخي وأهميّته  ببيان ماهية الإفلاس ونشأته وتطوّره  ومقارنته  السعـــودية؛ وذلك 

الر  الشركات  وإعادة هيكلة  الإفلاس  أربعة  بأنظمة  إلى  الدراسة  لذلك ستقسّم  والتوصيات.  النتائج  بعرض لأبرز  الدراسة  ختتم 
ُ
وت عالميا،  ائدة 

 فصول رئيسية وذلك على النحو الآتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأوّل 
 النظام القانوني للإفلاس في المملكة العربية السعــوـدية

 الفصل الثاني
 تحليـــل أنظمة الإفــلـاس وإعادة 

 
 هيكلة الشركات الرــائدة عالميا

 الفصل الثالث
 تصوّر لتطوير منظومة الإفلاس في المملكة العربية السعودية وفقا لأنظمة الإفلاس الرائدة عالميا

 الفصل الرابع
 الخاتمة والتوصيات
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ميّزها عن غيرها من المعاملات وخاصة منها المعاملاتيُعتبر الا 
ُ
  ؛ المدنية   ئتمان والثقة والسرعة أهم الركائز التي تقوم عليها المعاملات التجارية والتي ت

 في التجارة، أمّا الثقة والا 
 
، إذ إن المعاملات  ئتمان فهما جوهر الحياة التجاريةذلك أنّ عامل الوقت وتحقيق الأرباح وعقد الصفقات مهم جدا

م  القانونية  الوسائل والقواعد  الثقة تستلزم من  التجارية، وهذه  بالتعاملات  المشتغلين  أوساط  التي تسود  الثقة  ا  التجارية تقوم على أساس 

الإجراءات في إبرام العقود وإثباتها وتسهيل تداول   تيسير. ويكفل القانون التجاري هذه السرعة من خلال  يدعمها ويحافظ عليها في أفضل وضع

نظام    نهاومئتمان ومؤسساته  جراءات الحوالة المدنية. كما يحتوي القانون التجاري على أدوات الا إب  د  الحقوق بالتظهير أو بالتسليم دون التقي  

التجارية، ونظام الشركات؛ ويحرص على دعم الا  الزيادة في ضمانات  البنوك، ونظام الأوراق  ئتمان التجاري والحماية من الإفلاس عن طريق 

وذلك بموجب نظام    لتزاماته ويتقاعس عن سداد ديونه أو يتعمّد عدم السدادا الدائن التجاري، وتوقيع جزاءات صارمة على التاجر الذي يخل ب

يُعتبر  بالبيئة الاقتصادية والتجارية   التجارية وأحد صمام أمان التعاملات    الإفلاس الذي  القانونية الخاصة  حيث يضع إجراءات    أبرز النظم 

ن  
ّ
مك

ُ
ز   والمالية   التجاريةفي المعاملات  الدائنين  حقوق    ، وتحفظ9نه یعلى أموال مد  التنفيذ  طريقعن    نهید  فاءیالدائن من است   وآليات ت عزّ 

ُ
  ة لثق ا  وت

دولة    فيالإفلاس    نظام  يُعدّ   ، لكلذ  .ئتمانوالا  دعم    مهمدور    وله  المتعثرة  الشركات  لجميع  بالنسبة   الحياة  شريان أي  في  لمشروعات  اوبارز 

   .ستمرار في أعمالهاأوضاعها وتجاوز ضائقتها المالية والا   تصحيحعلى ومساعدتها   لمتعثرةا الاقتصادية

  المشروعات ، وبخاصة تلك  ةليلماا  مراكزهاواستعادة    الاقتصاديةتها  اللنهوض من كبو   فرصةالمتعسرة    المشروعاتعطاء  إشك فيه، أن    لاا  وممّ 

 للدولة  الاقتصادي المرفقبسبب ضعف رأس مالها، له أثر إيجابي كبير على  والاقتصادية الماليةالصغيرة التي قد تواجه العديد من الصعوبات 

الاقتصادي وتحسينمن جهة والنمو  التحوّل  بتحقيق  هذا  ؛  المستثمرين  وتحفيز   ستثمار وجذبالا   مناخ   ، وذلك  القائمين على    المشروع وعلى 

 
نظر:  9
ُ
  .29، ص2007وت، د. ســعيد يوســف البــستاني، أحكــام الإفــلاس والــصلح الــواقي منــه في التــشريعات العربيــة، منشورات الحلبي الحقوقية، بير -ا

 .13، ص 2008د. محمود مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، الإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرة،  -         

 الفصل
 الأول 

النظام القانوني للإفلاس في المملكة 
 العربية السعــوـدية
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وإصدار  العديد مـن دول العـالم بتنظـيم  . ومن هنا اهتمت  الماليةمراكزهم    ةلاستعادإعطائهم الفرصة    خلالمن    وذلك  أخرى،  والدائنين من جهة 

   الاقتصادية.  المشروعاتبالذي قد يلحق  والإداري ضطراب المالي ومعالجة الا أنظمة الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات والصلح الواقي من الإفلاس 

مزدهر ومستقبل مشرق للمملكة وتوطين التقنيات والمعرفة، واستحداث    اقتصادالطموحة لبناء    2030  المملكةرؤية    إطار ومن هذا المنطلق، وفي  

وتعزيز دورها في البنية التحتية    10%35% إلى  20فرص عمل للمواطنين، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من  

الأجنبية الاستثمارات  المحلي وجلب  وتحفيز الاستثمار  تنظيم وتطوير منظومة تشريعية  11للشركات،  على  السعودية  العربية  المملكة  ، عملت 

ظم وتشريعات للإفلاس على المستويين المحلي والدولي  الكفاية،وتنظيمية تجارية عالية  
ُ
باعتبار أنّ قوانين الإفلاس الوطنية لا    وخاصّة تبني ن

  .تعالج حالات الإفلاس عبر الحدود

  وتطوّره التاريخي توضيح مفهومه  بوذلك  الإفلاس،    ةتحديد ماهيّ في البداية    النظام القانوني للإفلاس في المملكة العربية السعوديةوتقتض ي دراسة  

وعلى هذا    والدولي.السعودي على الصعيدين الوطني  للإفلاس في النظام  ، ثمّ إبراز الآليات والإجراءات والقواعد المنظمة  أهدافهمميّزاته و   ثم بيان 

 )المبحث الثاني(   الإطار التنظيمي للإفلاس في المملكة العربية السعودية، ثمّ  )المبحث الأول( وتطوّره    ماهية الإفلاستتناول الدراسة    الأساس

 القواعد المنظمة للإفلاس عبر الحدود في المملكة 
 
 .( لث)المبحث الثاوأخيرا

 

 مــــــــــــاهية الإفلاس وتطوّره المبحث الأول: 

، والتعرّض  )المطلب الأول(   المشابهةصطلحات  الم  من  غيره  عن  وتمييزه  الإفلاس  مفهوم  توضيح وتطوّره لا بدّ في البداية من  حديد ماهية الإفلاس  لت

ا  التغييرات  في ظل  وتطوّره  التاريخيّة  نشأته  الجديدة  لاإلى  العالمية  والتجارية  الثاني( قتصادية  أهمّ    )المطلب  إبراز  الإفلاس  ثمّ  نظام  مميّزات 

 .)المطلب الثالث(  مزاياه وأهدافهو السعودي 

 

 المطلب الأوّل: مفهوم الإفلاس وتمييزه عن غيره من المصطلحات المشابهة 

الإفلاس   مفهوم  تحديد  النظامية  وقواعده  الإفلاس  أحكام  دراسة  الأول( تقتض ي  المصطلحات  )الفرع  بعض  عن  الإفلاس  يُميّز  ما  بيان  ثمّ   ،

 .)الفرع الثاني( المشابهة 

 

 الفرع الأول: مفهوم الإفلاس

 للإحاطة بمفهوم الإفلاس من كلّ جوانبه يجب تعريف الإفلاس لغة 
 

   (.اني  )ثا، وقانونا( )أوّل

  

 
  ، ه11/07/1437( وتاريخ 301بقرار مجلس الوزراء رقم ) ،م2016"، أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام  2030في  %35يُنظر: منشآت، "السعودية تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة  10

 متاح على الرابط الآتي: 

a9a700f1f2e1/1-b10c-493f-5ad0-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5bfc2bb 

 لأفضل الممارسات العالمية، لرفع  
 
بحلول    %35إلى    %20إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من  وتتلخص أهدافها في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا

 ، متاح على الرابط الآتي: م2030عام 

https://monshaat.gov.sa/about / 
 على الرابط الآتي: متاح  2030مبنية على ما ذكر في موقع رؤية  2030جميع المعلومات المتعلقة برؤية المملكة  11

https://www.vision2030.gov.sa/ar/ 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5bfc2bb-5ad0-493f-b10c-a9a700f1f2e1/1
https://monshaat.gov.sa/about
https://www.vision2030.gov.sa/ar/
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 التعريف اللغوي للإفلاس   -أوّل

 
 
فلاسا سُ إ  سَ يُفل 

َ
فل

َ
وبذلك   14، ويقال أفلس الرجل أي فقد ماله وصار مُفلسا.13أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم   12الإفلاس لغة مشتق من أ

   15فمصطلح الإفلاس مرتبط بالفلس الذي هو من اشتقاق الدرهم والدينار، والمفلـــس هــــو المعـــدوم 
 
.  الذي لم يبق معه فلس وأصبح لا يملك شيئا

  وبهذا يكون المفلس هو الشخص الذي لـم يعد قادرا على سداد دينه لخلو ذمته المالية وانعدامها. ويختلف الإفلاس لغة عن التفليس ذلك أنّ 

 16التفليس يكون بفعل القاض ي الذي يتولى النداء على المفلس ويُشهر إفلاسه. 

إلى الكلمة اللاتينية »  "الإفلاس"ويرجع مصطلح    
 
 17« وتعني خيانة المدين لثقة دائنيه وخداعهم وعدم إيفائه لتعهداته والتزاماته. fallereلغويا

 ولذلك يُرمَزُ بالإفلاس أيضا إلى عدم الحنكة وسوء التصرف في المال، أو حتى لمن لا رأي له فيكون بذلك مفلسا.  

 18ويستخلص ممّا سبق أنّ الإفلاس في معناه اللغوي يدلّ على العسر والعجز المالي والانتقال من حالة اليسر إلى العسر. 

 

اثا  التعريف القانوني للإفلاس  -ني 

قة بالإفلاس، ومن بينها القانون التونس ي   العربية  لم تتناول أغلب الأنظمة والتشريعات
ّ
والتشريع    21، ، القانون المصري 20، القانون الأردني19المتعل

تعرضت    22، الجزائري  ما 
ّ
وإن بالإفلاس؛  الصلة  ذات  المصطلحات  لبعض  تعريفها  الرغم من  تعريف الإفلاس بشكل واضح وصريح ودقيق على 

السعودي على النهج ذاته حيث لم يتضمّن نظام الإفلاس السعودي لا السابق    المنظم مباشرة إلى بيان شروطه وإجراءاته التنظيمية. وقد سار  

 ولا الحالي تعريف  
 
   ا واضحا

 
ما اكتفى في المادة    ودقيقا

ّ
(  32من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  الثالثة بعد المائةللإفلاس؛ وإن

المادة الأولى من نظام    23ه 15/01/1350وتاريخ   الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها." كما عرفت  ه" من استغرقت 
ّ
أن بتعريف المفلس على 

الجديد السعودي  )م/  الصادر  الإفلاس  رقم  الملكي  في  50بالمرسوم  “مديالمفلس    24ه28/05/1439(  أصوله  ن بأنه  ديونه جميع    "،استغرقت 

ا بحالة و  ا له عن   Balance Sheet Insolvencyيقصد به مفهوم الإفلاس، باعتباره صورة من صور الاضطراب المالي أو ما يعبر عن اصطلاح  تمييز 

 
 . 2008مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، عامل الكتب  دد. أحميُنظر:  12
 .451، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص 4الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، المجلد  يُنظر: أيو  13
 .481ص، 1998يُنظر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمية،  14
 .147ص 6 ، المغني لابن قدامي، ج221ص  4 ، والفروع للإمام شمس الدين المقدس الحنبلي، جزء32يُنظر: المعجم الوسيط، مواهب الجليل لشرح خليل، الطبعة الثانية ص  15
 .214، ص 1995يُنظر: الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  16
 .8، ص 2018الكسليك، لبنان،  -، منشورات جامعة الروح القدس revue 17 AR. indb bookallيُنظر: د. جوزف عجاقه، إعادة صياغة أو كتابة نظام الإفلاس في لبنان،  17
 . 259، ص 1990يُنظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير، مكتبة لبنان،  18
المتعلق بالإجراءات الجماعية والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية    2016أبريل    29مؤرخ في    2016لسنة    36من الكتاب الرابع من المجلة التجاريّة التونسية، كما تم تعديلها بموجب القانون عدد    413يُنظر: الفصل    19

 ، نص على ما يلي:" تعد إجراءات جماعية على معنى هذه المجلة إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتفليس."1724، ص 38، عدد 2016 و ماي 10بتاريخ 
( ولغاية 290الذي ألغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من ) 2018 /05/ 16( بتاريخ  5514( من عدد الجريدة الرسمية رقم ) 2640والمنشور على الصفحة ) 2018( لسنه  21يُنظر: قانون الإعسار رقم )20

 . 1966لسنة  (12)( من قانون التجارة رقم 477)
 تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.  والمتعلق بإصدار قانون  19/02/2018مكرر )د( من الجريدة الرسمية بتاريخ  7والمنشور بالعدد  2018( لسنه 11يُنظر: القانون رقم ) 21
المتضمن القانون التجاري حيث خصص له الكتاب الثالث تحت عنوان: في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه   26/09/1975يُنظر: نظم المشرع الجزائري الإفلاس من خلال الأمر الصادر بتاريخ  22

 ( تجاري.388( إلى )215من جرائم التفليس من المادة )
( وتاريخ 347م ونشر هذا النظام في الجريدة الرسمية أم القرى في عدة أعداد متتابعة، اعتبارا من العدد )18/05/1931ه الموافق لـ15/01/1350( وتاريخ  32يُنظر: نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) 23

 م.26/02/1932ه، الموافق 19/10/1350( وتاريخ 376م، حتى العدد )07/08/1931ه، الموافق 22/03/1350
 ، والمتاح على الرابط الآتي:  ه27/05/1439 ( بتاريخ264وتمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ) م14/02/2018 الموافق لـ ه28/05/1439( في 50يُنظر: الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 24
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ه وبالنظر إلى طبيعة الإفلاس كنظام متكامل للتعامل مع حالة المدين المفلس، فإنّ مفهومه لا يمكن أن يُحدّد بالنظر إلى .  حالة التعثر
ّ
غير أن

   التعريف المحدّد للمفلس فقط؛ بل يجب أن يشمل كل القواعد والأحكام ذات الصلة بالإفلاس الواردة في النصوص والقواعد المنظمة للإفلاس. 

 
 
   المنظمفعل    وحسنا

 
ه" طريق للتنفيذ على مال المدين    السعودي بعدم تعريفه الإفلاس، تاركا

ّ
ذلك لشراح القانون حيث عرف بعضهم الإفلاس بأن

التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وذلك عن طريق سلسلة من الإجراءات والقواعد التي تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون  

فيما    25ا تحت يَد  القضاء لكي لا تترك له فرصة تهريب أمواله إضرارا بهم." حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين ووضعه

ه "طريق من طرق التنفيذ الجماعي على أموال التاجر المدين الذي توقف عن دفع ديونه المستحقة الأجل، فيلجأ هو نفسه أ
ّ
و  عرّفه آخرون بأن

 أحد دائنيه إلى القضاء لأجل الحصول على حكم بشهر إفلاسه، بقصد تصفية أمواله وتوزيع الثمن الناتج منها بين دائنيه توزيع  
 

لا فرق    ا عادلا

  26بين دائن وآخر ما دام حقه غير مضمون بحق امتياز أو رهن." 

تطبيق أحكام الإفلاس على التاجر المدين، كما عرّفت الإفلاس بأنه الوسيلة التي    حصرتوتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ هذه التعريفات  

ها. وهو ما يتعارض مع التوجّهات الحديثة في ييمكن من خلالها التنفيذ على أموال المدين وتوزيعها على الدائنين وغل يده على أمواله والحجز عل

 
 
مع نظام الإفلاس السعودي الجديد الذي يتميّز بتنظيمه لكل حالات الإفلاس وبمواكبته للاتجاهـات العالميـة الرائدة،    الأنظمة المقارنة، وأيضا

ق الإفلاس  حيث لم تقتصر أحكامه على التاجر بل أخذ بفكرة إخضاع جميع المشروعات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الأرباح المادية لنطا

   ذي الصفة الطبيعيةليمتدّ نطــاق تطبيقــه إلى الشخص  
 
   الذي يمارس عملا

 
   تجاريا

 
مهنية أو أي أعمال    داخل المملكة العربية السعودية أو أعمالا

الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة  و تهدف إلى تحقيق أرباح،  

   لذا27،في المملكة
 
ا للمادة الرابعة منه، فإنّ نظام الإفلاس السعودي يهدف إلى    لتطبيق أحكام الإفلاس.  لا تعتبر صفة التاجر شرطا وعليه ووفق 

 تجاريّة أو مهنيّة أو تهدف إلى الربح. وبال
 
ا، يمارس أعمالا ا أو اعتباري  ، كان شخصا طبيعي  ر سواء 

ّ
ه يشترط في  حماية المدين المفلس أو المتعث

ّ
تالي فإن

 لنشاط تجاري  
 
 فلن تشمله هذه الحماية.  الشخص الطبيعي أن يكون ممتهنا

ّ
أو مهني أو عمل يهدف إلى الربح ممارسة فعليّة، ثابتة ومستمرّة؛ وإلا

التي لا علاق الديون  أما  المهني؛  أو  التجاري  بالنشاط  قة 
ّ
المتعل الديون  الحماية تشمل   على ذلك فإنّ هذه 

 
بالنشاط فلن تخضع   ةوتأسيسا لها 

قت وقائعها   ه1440لعام    15140لإجراءات الإفلاس. وهو ما استقر عليه القضاء التجاري السعودي حيث جاء في الحكم في القضيّة رقم  
ّ
التي تعل

 فعليّا كما لم يثبت أنّ ديونه م
 
ه يمارس نشاطا

ّ
رتبطة بطلب افتتاح التصفية التجارية تقدّم بها المدين وهو شخص طبيعي ولم يثبت للمحكمة أن

هبالنشاط المرخص له به. وعليه قضت الم 
ّ
دة أن

ّ
لما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا   ”حكمة بعدم قبول طلب افتتاح الإجراء مؤك

، فإن المدين  –  ةالمقدموفق المستندات    –فعليا قائما وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث إنه متوقف عن ممارسته منذ خمس سنوات  

أن    -فيما يتعلق بوجود نشاط فعلي قائم:  –لا ينطبق عليه مفهوم الممارسة وفق ما تقدم بيانه، ويؤكد ما ذهبت إليه الدائرة   –والحالة هذه    –

خلال    جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس تقديم نبذة عن النشاط  والوثائقالمادة الرابعة من لائحة المعلومات  

 للربح خلال الأربع والعشري
 
 هادفا

 
أو عملا  

 
الذي لا يمارس عملا   الأربع والعشرين شهرا السابقة لتقديم طلب افتتاح الإجراء، والمدين 

 
ن شهرا

ينطبق على الشخص  النشاط وقت تقديم الطلب  السابقة لتقديم الطلب لا يمكن أن يقدم النبذة المطلوبة، وتشير الدائرة إلى أن اشتراط قيام 

  فإن بناء على ما تقدم بيانه،    )...(، لما تقدم ذكره من أن مناط سريان النظام بالنسبة للشخص الطبيعي هو "الممارسة"الاعتباري الطبيعي دون  

 
 .154ص ، 1986الإفــلاس، الجــزء الرابـع، منــشورات البحــر المتوســط، بيروت،  -يُنظر: د. إليــاس ناصـيف، الكامـل في التجـارة  25
 .129م، ص  2000أبـو الـروس، الأعمـال والعقـود التجاريـة وعمليـات البنـوك والإفـلاس، الـدار الجامعيـة، الإسكندرية،  د. أحمديُنظر:  26
 .   المادة الرابعة، م41/02/2018لـ الموافق  ه28/05/1439( تاريخ 50يُنظر: المادة الرابعة نظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 27
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وبالاعتراض على هذا الحكم    28.، ومن ثم فإنّ الدائرة تقض ي بعدم قبول طلب افتتاح الإجراءيسري على مقدم هذا الطلب  ل   الإفلاسنظام  

 29لدى الاستئناف قضت المحكمة بتأييده.

 يهدف إلى الربح ممارسة فعليّة، ثابتة ومست
 
 أو عملا

 
 أو مهنيا

 
مرّة والذي  ومثلما هو الأمر بالنسبة للشخص الطبيعي الذي لا يمارس نشاطا تجاريا

 دون الحصول على الترخيص النظامي اللا 
 
 على الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا

 
زم  لا يشمله نظام الإفلاس؛ لا يسري نظام الإفلاس أيضا

  
 
 للأنظمة التي توجب ذلك. وقد استقر القضاء التجاري السعودي بهذا الخصوص على أن المدين الذي يمارس نشاطا

 
ه يُعدّ مخالفا

ّ
دون  وذلك لأن

  ل يسوغ حماية نشاط المخالف   إذ)...(،    للمدين حسن النية  الإفلاسبالحماية التي يوفرها نظام    مشمولا يسوغ أن يكون    لا ترخيص نظامي”  

)...(. بناء  على ما تقدّم  ، فكذلك إذا أفلس غير المرخص له بممارسة النشاط فلا ينبغي أن يتم حمايته بعد إفلاسهوتمكينه من الستمرار فيه

الطلب  الإفلاس لافإن نظام  بيانه،   الدائرة تقض ي بعدم قبول طلب افتتاح  ،  يسري على مقدم هذا  في الحكم في    وذلك  الإجراء.ومن ثم فإن 

والمؤيد لدى    32ه 1440لعام    15158وكذلك في الحكم في القضيّة رقم    31والذي تم تأييده لدى الاستئناف.30ه1440لعام    14963رقم  القضيّة  

       33الاستئناف. 

 

 المصطلحات المشابهة الفرع الثاني: تمييز الإفلاس عن غيره من 

قة  غالب  
ّ
المالية والمراحل التي تمرّ بها المؤسسات أو المنشآت الاقتصادية والتي تُهدّد استمرارية نشاطها    بالاضطراباتا ما تختلط المفاهيم المتعل

الدفع   التوقف عن  التعثر،  الإعسار،  الإفـلاس،  مثـل  المعنى  مترادفة  العلاقة ككلمات  المشابهة وذات  المصطلحات  من  العديد  حيث تستخدم 

المعايير  تختلط  وبالتالي  المالي  من    والاضطراب  غيره  عن  الإفلاس  ولتمييز  المؤسسة.  وضعيّة  توصـف  التي  والاقتصادية  والقانونية  المالية 

والتشابه بين كل من الإفلاس    الاختلاف المصطلحات القريبة والمشابهة لا بد من تقديم تعاريف قانونية محددة لهذه المصـطلحات تبرز أوجه  

 والإعسار 
 

ر( )أوّل
ّ
 ن الدفع ، التوقف عا( )ثاني  ، التعث

 
 :، وذلك على النحو الآتيا( )رابع  والاضطراب المالي  ا( )ثالث

  

 
، عبد الله بن تركي ه 1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام  ه1440لعام    15140التجارية بالرياض )الدائرة التجارية التاسعة(، الحكم في القضية رقم    ةيُنظر: المحكم 28

 الحمودي، مدونة الأحكام التجارية. متاح على الرابط الآتي: 

www.atahamoudi1.com 
 ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1441لعام  68الاستئناف بالرياض )الدائرة التجارية الثانية(، الحكم في القضية رقم  ةمحكم يُنظر: 29
 ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1440لعام  14963المحكمة التجارية بالرياض )الدائرة التجارية التاسعة(، الحكم في القضية رقم يُنظر:  30
  ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1441لعام  24يُنظر: محكمة الاستئناف بالرياض )الدائرة التجارية الثانية(، الحكم في القضية رقم  31
 ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1440لعام  15158يُنظر: المحكمة التجارية بالرياض )الدائرة التجارية التاسعة(، الحكم في القضية رقم  32
 ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1441لعام  22يُنظر: محكمة الاستئناف بالرياض )الدائرة التجارية الثانية(، الحكم في القضية رقم  33

http://www.atahamoudi1.com/
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 الإفلاس والإعسار    -أوّل

ة ذات اليد. وفي هذا السياق عرّف    الافتقارفالإعسار هو    ومن ثمّ   ،34الإعسار لغة هو العُسر أي ضد اليُسر، ويعني الضيق والشدة والصعوبة 
ّ
وقل

 35علیه الزكاة "  تجبالفقهاء المعسر بأنه "من تحل له الصدقة ولا  
 
ه من    ، وأيضا

ّ
لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له ما لو باعه  " بأن

  36". أداء الدين من ثمنه  لأمكنه
النظام،    فأمّا من حيث 

 
تنظيما لم يعرف الإعسار  ه وعلى خلاف الإفلاس، 

ّ
أن إلى     تجدر الإشارة 

 
أغلب الأنظمة والتشريعات    مفصّلا في  ودقيقا 

 على مصطلح الإعسار؛ ومنها نظام التنفيذ السعودي الصادر    37واختلفت بخصوصه الاتجاهات القانونية.
 
ولم تنص الأنظمة السعودية صراحة

ه لم يعرفه تعريف    39، فرغم تنظيمه للإعسار 38ه 1433لعام  
ّ
 أن

ّ
 إلا

 
   ا واضحا

 
. ومع ذلك يستخلص من المواد المنظمة للإعسار أن المنظم  وصريحا

المعنى الفقهي للإعسار، حيث   اعتمد  )السعودي  الفقرة رقم  أنه   الثامنة والسبعينالمادة    ( من1تضمن  المدين الإعسار وظهر    على  "إذا ادعى 

استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات   -بموجب حكم يصدره    - لقاض ي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاض ي التنفيذ  

على أنه "لا يجوز الحبس التنفيذي    الرابعة والثمانين المادة    أشارت مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف."، كما  

ا لقرار مجمع الفقه    -3للمدين في الأحوال الآتية: ...   ا لأحكام هذا النظام." ومها يكن من أمر فقد تم تعريف الإعسار وفق  إذا ثبت إعساره، وفق 

ا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه." (، بأنه"1/20)186الإسلامي الدولي رقم  فالمعسر   40وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجز 

 
 
 عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا

 
 زائدا

 
ل ضابط الإعسار في ألا يكون للمدين مالا

ّ
  41ا." أو عين    هو من لحق به هذا الوصف ويتمث

لدفع ديونه    ويتّضح مما تقدّم أنّ الإعسار والإفلاس يلتقيان في أنّ كل من المفلس والمعسر عاجز عن الوفاء بديونه ولا تتوافر له السيولة اللازمة

 أنّهما يختلفان 
ّ
 :الآتيعدّة نواحي يمكن إيجازها في   فيفي آجالها؛ إلا

يعتبر الإفلاس حالة واقعية، وحكم الإفلاس هو كاشف ومثبت لوصف تحقّق في المدين، وهو عجزه عن الوفاء بالديون التجارية المستحقة؛   -1

 قانونية يحوز للقاض ي أن 
ٌ
 42يقررها إذا تحقق لديه أن أموال المدين لا تكفي ديونه المستحقة. فإنّ الإعسار حالة

المدين    -2 يقتصر على  المادية ولا  الأرباح  تحقيق  إلى  تهدف  التي  الاقتصادية  المشروعات  السعودي يسري على جميع  الإفلاس وخاصّة  نظام 

 44؛ أما الإعسار ينصبّ على المدين غير التاجر ويخضع لأحكام النظام المدني. 43التاجر 

عن الوفاء بديونه التجارية حتى ولو كانت لديه أموال تزيد على الديون، ولا يجوز إفلاسه ولو كانت    المدينيتحقق الإفلاس بمجرد توقف   -3

ه يقتض ي المقارنة بين حقوق  
ّ
وديونه وتتمتع المحكمة بسلطة   المدينديونه تفوق أمواله ما دام لم يتوقف عن الوفاء بها؛ أما الإعسار فإن

ا للقواعد النظامية.   45تقديرية في القضاء بالإعسار من عدمه وفق 

 
مقارنة لنظام الإفلاس السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات د. إبراهيم بن سالم الحبيش ي، د. بندر خالد الذبياني، الإطار التنظيمي لإفلاس المدينين في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية   يُنظر:  34

 .811، ص 2021، 37بالإسكندرية، المجلد الخامس العدد 
 (. 4/288هـ، ) 1461(. ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 3/446هـــ، ) 1411، بـــدائع الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، يُنظر: الكاســـاني 35
 (. 7/110) ،2012الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الحديث، القاهرة،  يُنظر: الإمام 36
 وما بعدها. 40، ص 2020الثاني، مارس د. عشيـر جيلالـي، نظام الإعسار في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية المقارنة، مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، العدد  يُنظر: 37
 ، متاح على الرابط الآتي:  م31/08/2012هـ الموافق لـ  13/10/1433والمنشور بتاريخ  م07/2012/ 03هـ الموافق لـ 13/08/1433( بتاريخ 53المرسوم الملكي )م/بيُنظر: نظام التنفيذ السعودي الصادر 38

a9a700f27110/1-9b1c-443b-1bf1-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1 
 ، المرجع السابق. م03/07/2012الموافق لـ  ه13/08/1433( بتاريخ 53المرسوم الملكي )م/بيُنظر: المواد من السابعة والسبعين إلى الثانية والثمانين من الفصل الأول من الباب الخامس من نظام التنفيذ السعودي الصادر  39
 (، بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية.1/20)186يُنظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم   40
 .9 ، والعدد السابع الجزء الثاني، ص 1930(، مجلـــة المجمع، العدد السادس الجزء الأول، ص 2/7) 64يُنظر: قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي رقـــم:  41
 . 157، ص 2000، دار النهــضة العربية، القاهرة، "الوســيط في القــانون التجــاري الإفــلاس والــصلح الــواقي"يُنظر: د. عبــد الــرحمن قرمــان،  42
 ، المرجع السابق، المادة الرابعة.   م14/02/2018الموافق لـ ه28/05/1439( في 50المرسوم الملكي رقم )م/بنظام الإفلاس السعودي الجديد الصادر  يُنظر: 43
  ، المرجع السابق. م03/07/2012الموافق لـ  ه13/08/1433( بتاريخ 53المرسوم الملكي )م/بيُنظر: المواد من السابعة والسبعين إلى الثانية والثمانين من الفصل الأول من الباب الخامس من نظام التنفيذ السعودي الصادر  44
 د. عبــد الــرحمن قرمــان، الوســيط في القــانون التجــاري الإفــلاس والــصلح الــواقي، المرجع السابق. يُنظر: 45

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c81ba2f1-1bf1-443b-9b1c-a9a700f27110/1
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أمين   -4 ه 
ّ
محل ويحلّ  فيها  والتصرف  أمواله  إدارة  عن  المفلس  يد  فتغلّ  للمفلس  المالية  الذمة  على  آثار  )التصفية(  الإفلاس  على شهر  يترتب 

المفلس للعقوبات الجنائية إذا كان إفلاسه بالتدليس أو بالتقصير؛ أما في حالة الإعسار فإن المعسر لا    يخضع)التصفية(، وقد    التفليسة

دعوى  وانما لا يحتج بتصرفاته في مواجهة الإعسار، كما أن    تسجيل التصرف والإدارة على أمواله، من نشأت ديونه قبل    صلاحيةيفقد  

المعسر قد يتعرض للعقوبة الجنائية عن جريمة خيانة الأمانة إذا تعمد الإضرار بالدائنين بتصرفات معيّنة لاحقة على رفع دعوى    المدين

   46الإعسار. 

ه ومهما كانت أهميّة الا 
ّ
ختلاف بين الإفلاس والإعسار، فإنّ نظام الإفلاس السعودي الحالي أخذ بما اتجهت إليه أنظمة الإفلاس الحديثة،  غير أن

ز  وذلك بتوسيع نطاق تطبيقه إلى جميع جوانب الأنشطة الاقتصادية ليشمل التجار وغير التجار، كما ساوى بين المفلس والمعسر والمتعثر وأجا 

 لهم جميع  
 
المتطوّرة حيث جاء منسجما يُعدّ من أنظمة الإفلاس  التنظيم والتصفية. وهو بذلك  الوقائية وإعادة  التسوية  مع    ا طلب إجراءات 

   47، توجهات أبرز القوانين الرائدة في العالم وخاصة منها النظام الأمريكي والإنجليزي 
 
، سواء  ومع الفقه الإسلامي الذي يطلق على المعدم معسرا

 
 
 أو غير تاجر ويطلق على من أحاط الدين بماله مفلسا

 
وكذلك مع آراء بعض شراح القانون الذين    48، سواء كان تاجرا أم غير تاجر  كان تاجرا

 49أوصوا بعدم التفريق بين الإفلاس والإعسار، وتوحيد النظام على التجار وغير التجار. 

 

ر   -اثاني  
ّ
 الإفلاس والتعث

ه
ّ
ر في المادة الأولى من نظام الإفلاس السعودي بأن

ّ
ما عرّف المتعث

ّ
ر وإن

ّ
توقف عن سداد دينٍ مطالبٍ به في "مدين  لم يعرّف المنظم السعودي التعث

ا إذا توقف عن سداد دين حلّ أجله وذلك بسبب اضطراب وضعه المالي. وجدير ووفق  50موعد استحقاقه."  ر 
ّ
ا لهذا التعريف، يُعتبر المدين متعث

ما برز خاصة خلال التسعينات  
ّ
ر من المصطلحات المستحدثة، والتي لا وجود له في كتب الفقه، وإن

ّ
من  بالتذكير في هذا الصدد أن مصطلح التعث

الأزمة  بعد  الماض ي  في    القرن  وديونها  التزاماتها  سداد  عن  توقفت  العالمية، حيث  المالية  والبنوك  الأسواق  لها  تعرضت  التي  الكبرى  والضائقة 

ر يختلف عن مصطلح المفلس والذي،    51مواعيدها المستحقة نتيجة نقص السيولة اللازمة لسداد تلك الالتزامات. 
ّ
ومن هنا فإنّ مصطلح المتعث

أن المدين المتعثر قد تكون    في حين،  52عرفته المادة الأولى من نظام الإفلاس بأنه" مدين استغرقت ديونه جميع أصوله"حيث  سبقت الإشارة إليه،  

غطي المتطلبات وديونه القائمة، ولهذا  
ُ
الوضع  مجموع أصوله أو حقوقه كافية لسداد ديونه أو الالتزامات التي عليه، ولكن سيولته الحالية لا ت

ر" ويُ 
ّ
وبذلك يبرز الفرق    53قصد به نقص السيولة وانخفاض القدرة عن تسديد الالتزامات المالية. أطلق الخبراء الاقتصاديون مصطلح " التعث

 
 
 بين المفلس والمتعثر، فكل مفلس متعثر غالبا،  وليس كل متعثر مفلسا

 
 54، وقد لا يكون كذلك. ؛ إذ قد يكون مفلسا

 
 
ر والمفلس، وعدم اعتبار المتعثر مفلسا

ّ
 ويتّضح ممّا سبق، أنّ ما ذهب إليه نظام الإفلاس السعودي الجديد من التمييز بين المتعث

 
لكثير    ، خلافا

ة، هو التوجه الأفضل والمتوافق 
ّ
مع   من القوانين المعاصرة التي تعتبر الإفلاس مجرد توقف عن دفع وسداد الديون، وهو تعريف يفتقد إلى الدق

 
 

 الفقه الإسلامي؛ لأنّ من يملك أصولا
 
  أكثر من ديونه يعتبر في نظر الفقه مليئا

 
، وتسميته  ، ولو كانت السيولة النقدية غير كافية، ولا يعتبر مفلسا

 
-41، ص  2018ا المعاصـرة، جامعـة الإمـام محمـد بــن سـعود الإسـلامية، الريـاض،  . عبد المجيد بن صالح المنصور، التكييـف الفقهـي لإجـراءات مشروع نظـام الإفـلاس الجديـد، مركـز التميـز البحثـي في فقــه القـضايديُنظر:   46

50. 
 . 43، ص 1م، جزء  2012 -ه1432 يُنظر: د. عبد المجيد صالح المنصور، إفلاس الشركات وأثـره في الفقـه والنظـام، دار كنـوز إشـبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 47
 .198يُنظر: د. محمد الطبطبائي، آثار الإفلاس في الفقه والنظام، مرجع سابق، ص  48
 .15د. إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص  يُنظر: 49
 ، المرجع السابق، المادة الأولى.  م14/02/2018الموافق لـ ه28/05/1439( في 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 50
قسم الشريعة    -كلية دار العلوم    -امعة القاهرة  عبد الحميد شلبي، الاضطراب المالي في نظام الإفلاس السعودي الجديد: دراسة تحليلية، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، ج  الحميد الديسطي  د يُنظر: عب 51

 .148، ص 2020، 97الإسلامية، العدد 
   ، المرجع السابق، المادة الأولى.م14/02/2018الموافق لـ ه28/05/1439( في 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 52
 .29-21ص لعامة السعودية: دراسة تطبيقية"، يُنظر: نجلاء عبد الرحمن، وفاطمة الخميس، "دور التحليل المالي باستخدام النماذج المالية للتنبؤ بالتعثر المالي على قطاع المرافق ا 53
 .23، ص 2018عاصـرة، جامعـة الإمـام محمـد بــن سـعود الإسـلامية، الريـاض، د. عبد المجيد بن صالح المنصور، التكييـف الفقهـي لإجـراءات نظـام الإفـلاس الجديـد، مركـز التميـز البحثـي في فقــه القـضايا الم يُنظر: 54
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   متعثرا

 
ه يمكن بعد ذلك فرز المتعثر وتحديد مركزه فقها

ّ
أن إلى الصواب، ذلك  ، إما أن يكون مفلسا إذا كان نقص  بسبب نقص سيولته أقرب 

 
 
ه، وبخلاف المفلس،    سيولته بسبب إحاطة ديونه بأغلب أصوله الثابتة والنقدية، وإما أن يعتبر مليئا

ّ
إذا كانت أصوله الثابتة أكثر من ديونه، لأن

 55يمكنه سداد ديونه الحالة وتغطيتها بتسييل ش يء من أصوله الثابتة.

الصعوبات وبناء  على ما تقدّم يمكن القول أنّ معيار التمييز بين المفلس والمتعثر يكمن في مدى القدرة على الاستمرار في النشاط على الرغم من 

 
 
   المالية الظرفية حيث يُعدّ متعثرا

 
  من یواجه غالبا

 
على مواصلة نشاطه؛ في حين يُعتبر مفلسا المدين الذي استغرقت   صعوبات، ولكنّه يظلّ قادرا

 
 
 56غير قادر على الاستمرار في نشاطه. ديونه جميع أصوله، وبالتالي يكون غالبا

 

 
 
 الإفلاس والتوقف عن الدفع   -اثالث

 
ُ
فكرة التوقف عن الدفع الأساس في كل الأنظمة القانونية التي تتصدى لمعالجة الإفلاس وتحديد أحكامه، وقد نشأت هذه الفكرة وتحدّد    عدّ ت

 
 
 مع  أساسي    مضمونها بوصفها شرطا

ّ
الذي شهدته المعاملات التجارية وما    الازدهار ا لشهر الإفلاس. غير أنّ مصطلح التوقف عن الدفع لم يبرز إلا

 
 
وفقا لها حيث تستعص ي معالجتها  الملائمة  القواعـد  تتطلب وضع  به من طبيعة خاصة  المـدني.  تتميّز  القـانون  وأحكـام  هذا    57لقواعـد  ويتميّز 

  المصطلح بمفهومين أحـدهما تقليـدي والآخر حديث. ويعني التوقف عن الدفع في المفهوم التقليدي عدم قيام المدين بسداد ديونه في مواعيد 

ا  يعتبر متوقف    استحقاقهاستحقاقها حيث يعتمد هذا المفهوم التفسير الحرفي للتوقف عن الدفع؛ فبمجرد التوقف المادي عن الدين في أجل  

 
 
   عن الدفع وذلك بقطع النظر عـن وضـعه المـالي، سواء  كان موسرا

 
 أو معسرا

 
عن مركز مالي ميؤوس منه لا يرجى   ، وعما إذا كان هذا التوقف ناجما

عتماد عليه كمبرر حتمي لشهر  على الرغم من وضوح المفهوم التقليدي إلا أنه لا يمكن الا   58منه الوفاء أو كان بسبب ظرف عابر لا يلبث أن يزول. 

الماديّة. كما قد تكون للتاجر    إمكاناتهالإفلاس إذ أن عالم التجارة مليء بالمخاطر وبالتالي قد يتعرض التاجر إلى صعوبات مالية عابرة مهما كانت  

بأحد    انقضائهعن الوفاء في الآجال المحدّدة وذلك لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجله أو    للامتناع أسباب مشروعة  

 الأسباب. 

 
 
 مرن    أما النظريّة الحديثة فقد قدّمت مفهوما

 
  ا للتوقف عن الدفع مفاده توقف المدين عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها والذي يكون ناتجا

غير أن التوقف عن الدفع وإن دل على وضع خطير للتاجر أو المؤسسة  59بلغ درجة العجز عن دفع ديونه.  إنهعن وضعه المالي المتدهور حيث  

ه لا يدل على الوضع المالي الحقيقي لأن كل المشاريع التجارية مهما بلغت نجاحها ومستواه 
ّ
ا المادي  الاقتصادية يهدد حقوق ومصالح الدائنين؛ فإن

لا تستلزم تطبيق إجراءات    )مؤقتة(  لتزاماتها المادية في آجالها ولكنّها قد تكون أزمة ظرفيةافهي معرضة لمواجهة أزمة مالية تحول دون وفائها ب

ورد   60الإفلاس. السعودي  النظام  وفي  الدفع.  للتوقف عن  الحديث  المفهوم  تبنت  الحديثة  الأنظمة والتشريعات  أغلب  أنّ  إلى  وتجدر الإشارة 

موعد   في  به  مطالبٍ  دينٍ  سداد  عن  توقف  مدين  ه" 
ّ
بأن ر 

ّ
المتعث عرّفت  حيث  الإفلاس  نظام  من  الأولى  المادّة  في  الدفع  عن  التوقف  مصطلح 

 61استحقاقه."

 
 وما بعدها.  24يُنظر: نفس المرجـع السابق، ص  55
  .817حليلية مقارنة لنظام الإفلاس السعودي، المرجع السابق، ص يُنظر: د. إبراهيم بن سالم الحبيش ي، د. بندر خالد الذبياني، الإطار التنظيمي لإفلاس المدينين في المملكة العربية السعودية دراسة ت 56
 .3، ص 1984القاهرة، العـدد الرابـع والخمـسون،  د. مختار محمود بريري، الوسائل القانونيـة لعـلاج الأزمـات الماليـة التي تواجـه المـشروعات، مجلة القانون والاقتصاد، مطيعة جامعة يُنظر: 57
 وما بعده.  286، ص 2015 عام ،37يُنظر: الصادق عبد القادر، التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، مجلة الحقيقة، العدد  58
 .   51، ص 2011 عام يُنظر: سميرة عبد الله مصطفى، فترة الريبة، دراسة قانونية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، مصر، 59
 .289يُنظر: الصادق عبد القادر، التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس، المرجع السابق، ص  60
 ، المرجع السابق، المادة الأولى.  م14/02/2018الموافق لـ ه28/05/1439( في 50يُنظر نظام الإفلاس السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 61
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 أنّ استمرار  62وفي ضوء ما تقدّم، يمكن القول أنّ التوقف عن الدفع لا يؤدي إلى شهر الإفلاس إذا كان الأمر يتعلق بظرف عابر يمكن تجاوزه
ّ
؛ إلا

قيقية  التاجر في دفع ديونه وعدم توقفه عن الوفاء بها باللجوء إلى أساليب غير مشروعة لا يحصنه ضد الإفلاس. وفي المقابل فإنّ وجود أسباب ح

 63في حالة توقف عن الدفع. اعتبارهالتاجر عن الوفاء تحول دون   لامتناع ومشروعة 

 

 الإفلاس والضطراب المالي  -ارابع  

لأحكامه  تخضع  التي  الفئات  بخصوص  السعودي  الإفلاس  نظام  عليه  نصّ  ما  ضوء  المادة    64في  في  وردت  كما  النظام  هذا  لأهداف  وبالنظر 

يمكن تعريف الاضطراب المالي بأنه "عدم قدرة المدين على الاستمرار بنشاطه التشغيلي الاعتيادي، وازدياد مؤشرات عدم قدرته على    65الخامسة 

الربحي وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة." المالي الذي يخش ى معه التعثر إحدى    66الاستمرار في عمله  يُعدّ الاضطراب  وبالتالي 

الإفلاس   إلى حالتي  الجديد إضافة  السعودي  التجاري  الإفلاس  نظام  عليها  التي نص  الإفلاس  إجراءات  افتتاح بعض  بطلب  للتقدم  الحالات 

ما جاءت  
ّ
التنظيم القديم لأحكام الإفلاس وإن ر، وهي فكرة جديدة لم ترد في 

ّ
الذي  والتعث التطوّر  إثر  المملكة    شهدتهعلى  منظومة الإفلاس في 

 .  ه1439العربية السعوديّة بموجب إصدار نظام الإفلاس الجديد لعام 

 

 المطلب الثاني: النشأة التاريخية لنظام الإفلاس وتطوّره في المملكة العربية السعودية 

 حيث كان    القدمترجع فكرة الإفلاس إلى عهد بعيد  
 
   نظاما

 
المعاملات التجارية والخارجية حيث كانت الحضارات القديمة    إطاربذاته في    قائما

 
 
ا قد يؤدي إلى سقوط حق الشخص في الحياة، ففي ظل القانون الروماني كان للدائن  مشين    تجعل من عدم سداد الدين بين كل الأشخاص جرما

 
 
تاجرا ما توقف مدينه سواء كان  يمتلكه ويرهنه ويبيعه وغير ذلك.    إذا  أن  الحجز من  ومن  أو غير تاجر عن سداد دينه  أحكام  تم تغيير  ثـم 

وكيل    الأشخاص إلى الأموال، وذلك بأن يأذن القاض ي للدائنين بوضع أيديهم على أموال المدين كلها بعد رفع يد المدين عنها، ثـم بعد ذلك يعين

 67اءات لحفظ أموال المدين حتى يتسنى للدائنين أخذ حقوقهم منها غير منقوصة.عن هؤلاء الدائنين يكون له الحق في أن يتخذ ما يشاء من إجر 

لكل   وكان القانون الروماني ينص على بطلان كل تصرف يقوم به المدين في أمواله منذ توقفه عن الدفع، وتباشر فيما بعد إجراءات البيع العلني

دي،  أموال المدين والوفاء بقيمتها للدائنين، وقد سمي هذا النظام بنظام التصفية الجماعي. أما القانون الجرماني فقد عرف نظام الحجز الفر 

د  حيث يبقى للمدين حرية التصرف في أمواله، وإذا أراد الدائن استيفاء دينه كان له الحق في أن يحجز على ما يشاء من تلك الأموال في حدو 

هريبها  مقدار دينه، وقد عيب على هذا النظام من جهة إضرار المدين بجماعة الدائنين نتيجة تصرفه في أمواله، إذ يمكنه تبديد تلك الأموال أو ت

   إن بسوء نية، ومن جهة ثانية مشكل الأولوية، إذ  
 

ستخلاصه من باقي له الحق في استيفاء كامل دينه مما قد لا يترك شيئا لا  ُيكون  من يتقدم أولا

 
 . 17د. مختار محمود بريري، الوسائل القانونيـة لعـلاج الأزمـات الماليـة التي تواجـه المـشروعات، المرجع السابق، ص  يُنظر: 62
 . 51دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  -، شرح القانون التجاري، الجزء الثالث في أحكام الإفلاس والصلح الواقي يُنظر: عزيز العكيلي 63
 ، المرجع السابق، المادة الرابعة.   م14/02/2018الموافق لـ ه28/05/1439( في 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 64
 :، المرجع السابق، المادة الخامسة والتي تصت على " تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتيم14/02/2018الموافق لـ ه28/05/1439( في 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 65

مراعاة حقوق  -ب   .المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه -أ 

خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها  - د .التصفيةتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند  -ج  .الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم

التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء   -هـ  .وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة

 "   .بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين
قسم الشريعة    -كلية دار العلوم    -مية والبحوث الأكاديمية، جامعة القاهرة  يُنظر: عبد الحميد الديسطي عبد الحميد شلبي، الاضطراب المالي في نظام الإفلاس السعودي الجديد: دراسة تحليلية، مجلة الدراسات الإسلا  66

 . 148، ص 2020،  97الإسلامية، العدد 
 .337، ص 1988مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  يُنظر: 67
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ل إجحافا

ّ
ولهذا فإنّ الكثير من الأنظمة كانت قد اقتبست أحكامها فيما يخص الإفلاس من النظام الروماني    68في حقهم.   الدائنين وهو ما يُشك

 
 
 لرجاحته وحمايته للدائنين وكفالة حقوقهم ودعمه للائتمان التجاري.   نظرا

وفي العصور الوسطى، انحصر تطبيق نظام الإفلاس على التجار، كما أضيفت إليه أحكام وتفاصيل كثيرة تتعلق بتحقق الديون وإسقاط آجالها  

، ثم تمت إعادة أحكام  1673الفرنس ي هذا النظام في أول قانون خاص بالتجارة البرية أصدره سنة    المنظموقد تبنى  69وغير ذلك من الضوابط.

. وبعد ذلك، خضعت أحكام الإفلاس  1807الإفلاس التي كانت واردة في القانون المذكور وصدرت مجموعة التشريعات التجارية الفرنسية لسنة  

ا، لا سيما مع صدور قانون سن ا أو جزئي   1967ة  لتعديلات عديدة في كل مرة يتم فيها إعادة النظر في أحكام قانون التجارة البرية الفرنس ي كلي 

 1985.70وقانون سنة 

ا بين المدينين والدائني ا أكثر شمولية ولإنشاء إجراءات أكثر توازن  ن، مع إعطاء  أمّا أنظمة الإفلاس الحديثة فقد عرفت تطوّرات هامّة لتأخذ طابع 

ويُعتبر نظام الإفلاس السعودي، كغيره   .لإعادة بناء أوضاعهم المالية وذلك بهدف تحقيق العدالة وتعزيز استقرار النظام الماليالمدينين فرصة  

ورات بدأت بتنظيم جزئي للإفلاس بمقتض ى مواد نظام المحكم
ّ
ة  من الأنظمة، نتاج تطوّر مهم وجوهري حيث مرّ تاريخه القانوني برحلة من التط

 .ثاني( الفرع ال)  ه1439الأخير للإفلاس في عام  النظام واكتمل بصدور ول( الأ فرع ال)  ه1350التجارية لعام 

 

 الفرع الأوّل: مرحلة التنظيم الجزئي لأحكام الإفلاس  

ل التنظيم الجزئي لأحكام الإفلاس في المملكة في إصدار أحكام الإفلاس ضمن نظام المحكمة التجارية لعام  
ّ
( ثمّ إصدار نظام  أوّل)   ه1350تمث

 (.ا ثاني  ) ه04/09/1416( وتاريخ 16التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 

 
 

 ه 1350تنظيم أحكام الإفلاس ضمن نظام المحكمة التجارية لعام  -أوّل

،  ه01/1350/ 15( وتاريخ  32رقم )الكريم  الأمر الملكي  ببدأ تنظيم الإفلاس لأوّل مرّة في المملكة العربية السعودية بصدور نظام المحكمة التجارية  

قة بإفلاس التاجر. و 
ّ
والملاحظ أنّ أحكام الإفلاس في هذه  71الذي تناول تنظيم أحكام الإفلاس في الباب العاشر من نظام المحكمة التجارية المتعل

الفترة اقتصرت على إجراء وحيد من إجراءات الإفلاس وهو الحجز على أموال التاجر المفلس أي من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن  

ل صفة التاجر شرط ضروري  وهو ما يقابل التصفية في نظام الإفلاس    72،تأديتها
ّ
الجديد. كما أنّها تنطبق بصفة حصريّة على التاجر حيث تمث

 للخضوع لأحكام الإفلاس. 

 

اقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  -اثاني      ه04/09/1416( وتاريخ 16نظام التسوية الو

ر والصعوبات الماليّة    إطار في  
ّ
العمل على استقرار المعاملات التجارية ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية التاجر المدين حسن النية لتجاوز التعث

على   المقارنة  التشريعات  أغلب  حرصت  والاستثمار،  الأعمال  بيئة  تحسين  وبالتالي  نشاطه،  في  من    إصدار والاستمرار  الواقي  الصلح  قوانين 

الإفلاس    73،الإفلاس من  الواقية  التسوية  نظام  وأصدر  المنوال،  نفس  على  السعودي  المنظم  نسج  )م/ بوقد  رقم  الملكي  وتاريخ 16المرسوم   )

 
 . 414ص ، 2002يُنظر: محمد فريد العريني، هاني محمد دويدار، قانون الأعمال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  68
 . 127، ص 1998ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  يُنظر: 69
 .165، ص 2018، أكتوبر 76دين في عملية إعادة التنظيم المالي وهيكلة الشركات المتعثرة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد لمعلاء الدين الخصاونة، محاية حقوق الدائنين وا يُنظر: 70
 (. 137( إلى )103السابق، المواد من )، المرجع م18/05/1931الموافق لـ ه15/01/1350( وتاريخ 32نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )يُنظر:  71
 (. 103، المرجع السابق، المادة )م18/05/1931الموافق لـ ه15/01/1350( وتاريخ 32نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )يُنظر:  72
 وما بعدها. 33هـ، ص  1440يُنظر: وسيم حـسام الـدين الأحمـد، شـرح نظـام الإفـلاس الـسعودي الجديـد، مكتبـة القـانون والاقتـصاد، الرياض،  73
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تْهُ اللائحـة التنفيذية لنظـام التسوية الواقية من الإفلاس  ه04/09/1416
َ
ل
َ
ت . وقد أقر ه14/07/1425قرار وزير التجارة والصناعة في  ب، ثم 

ه "عقد يبرم بين المدين وأغلبية الدائنين،
ّ
يصدق علیه   ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية نظام الصلح الواقي من الإفلاس حيث عرّفه بأن

 74ديوان المظالم، يتضمن تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو هذه الأمور مجتمعة".

الشأن بالنسبة لإ  الواقية، مثلما هو  أنّ أحكام التسوية  التجار دون  غير  جراء الحجر المنصوص عليه في نظام المحكمة التجارية، تشمل فئة 

اضـطربت أوضـاعه المالية علـى نحـو يخش ى معـه توقفـه عـن دفـع    -ا كان أو شركة  سواهم ولا تنطبق على غيرهم؛ فقد أجاز النظام لكـل تاجر فـرد  

جـراءات الـتي  الإ ا للقواعـد و ديونه، أن يتقدم بطلـب الصـلح الـودي، مـع دائنيه للجـان الـتي تكـون لهـذا الغـرض بـالغرف التجارية والصناعية، وفق  

قدم  لاس، كان له أن يُ جراء الصلح الودي، أو أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفإتحـددها اللائحـة التنفيذية، وفي حالة تعذر  

جراء إلى مراعاة الطبيعة  ويهدف إقرار هذا الإ   75إلى ديوان المظالم، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم التسوية الواقية من الإفلاس.

 
 
 بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي حثت على نظرة الميسرة والرفق بالمدين إذا كان    الخاصة للعمل التجاري القائم على التسامح واليسر عملا

 
 
والإ معسرا الوقت  واختصار  قضائي.،  إشراف  تحت     76جراءات 

 
الوسيلتين    ووفقا بمقتض ى  تتمّ  الإفلاس  وتجنّب  التسوية  فإن  النظام،  لهذا 

ل الوسيلة الأولى في التسوية الودية )الصلح الودي( الواقية من الإفلاس، وتنعقد تحت إشراف الغرف التجارية الصناعية  حيث    ؛ التاليتين
ّ
تتمث

الواقية من الإفلاس )الصلح القضائي(    القضائيةبالمملكة في حال تم تغليب الروح الودية بين التاجر ودائنيه. أمّا الوسيلة الثانية فهي التسوية  

  على   أكدتبموجب المادة الثانية من نظام التسوية الواقية من الإفلاس والذي  -في حينها  -وهي إجراء قضائي ينعقد تحت إشراف ديوان المظالم

ويطلب ا كان أو شركة( أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس، كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم،  إذا رأى التاجر )فرد  "يلي    ما

كما حدد المنظم السعودي الآليات القانونية التي يتّخذ القضاء عن طريقها    77"إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس.

وذلك   النشاط،  وإدارة  بالتسيير  المتعلقة  والقانونية  الاقتصادية  الصلاحيات  أجل مختلف  لوضعية    من  والملائم  المناسب  الحل  إلى  الوصول 

 النشاط أو المشروع الخاضع للوقاية من الإفلاس. 

أقر نظام التسوية الواقية من الإفلاس السعودي جملة من الضوابط؛ لعل أهمها إقصاء المدين التاجر غير القادر على إدارة    الإطاروفي هذا  

وأيض   بسمعته،  المساس  دون  الاقتصادي  المحيط  في  وإبقائه  استمرارية    إمكانيةا  النشاط،  المقابل ضمان  وفي  الحاجة،  عند  منه  الاستفادة 

ب الإطار بسلطة تقديرية، بحيث يكون  القضاء في هذا  يتمتع  التسيير وتحديد الوضعية الأصلح  إالنشاط، ولذلك  الوقوف على أخطاء  مكانه 

 78للنشاط الاقتصادي. 

قتصادية والتشريعات  وعلى الرغم من أهميّة أحكام وأنظمة الإفلاس التي أقرّها المنظم السعودي في هذه المرحلة؛ فإنّها، وفي ظل تطوّر الحياة الا

نطاق  والأنظمة المقارنة، تظلّ غير كافية لضمان حماية متوازنة للدائنين والمدينين والمحافظة على المشروعات الاقتصادية؛ خاصّة وقد اقتصر 

 . ه1439تطبيقها على فئة التجار دون غيرهم. وهو ما دفع المنظم السعودي إلى إصدار نظام خاص بالإفلاس في عام 

  

 
 . 2013، العدد الأول، 40ن، المجلد يُنظر: عمر فلاح العطين، الصلح الواقي من الإفـلاس في القـانون وموقـف الفقـه الإسـلامي منـه، مجلـة دراسات، علوم الشريعة والقانو  74
 . ه20/05/1421( في تاريخ 21صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم )م/ 75
 وما بعدها.  145، ص ه1439الة دكتـوراه بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة، يُنظر: سطام بن عبد العزيز بن محمد الفارس، وسائل التسوية الواقية للشركات من الإفلاس في النظام الـسعودي " دراسـة مقارنـة "، رسـ 76
 .151يُنظر: المرجع السابق نفسه، ص  77
 . 34وسيم حسام الدين الأحمد، شرح نظام الإفلاس السعودي الجديد، مرجع سابق، ص  يُنظر: 78
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 الفرع الثاني: مرحلة التنظيم المتكامل للإفلاس 

ل التنظيم التام لأحكام الإفلاس في السعودية في إصدار نظام خاص بالإفلاس وهو نظام الإفلاس السعودي  ي
ّ
الملكي رقم    الصادر بالمرسوممث

في  50)م/ لـ  ه28/05/1439(     م14/02/2018 الموافق 
 

قرار    ( )أوّل بموجب  الصادرة  السعودي  الإفلاس  لنظام  التنفيذية  اللائحة  إصدار  ثمّ 

 . ا( )ثاني   ه1439\12\24( وتاريخ 622مجلس الوزراء رقم )

 

 
 

 ه 28/05/1439( في 50نظام الإفلاس السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ -أوّل

قتصادية في التعاملات التجارية والكيانات الاقتصادية حيث يُمثل طوق نجاة وصمام أمان  يُعدّ نظام الإفلاس من أهم الأنظمة التجارية والا

وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة    79لحماية الشركات المتعثرة والتي على أعتاب الانهيار من تصحيح مسارها وتجاوز الصعوبات واستعادة نشاطها 

والمتوسطة،    2030 الصغيرة  بالمشروعات  بالاهتمام  منها  ق 
ّ
يتعل ما  سيما  والصناعة،  و لا  التجارة  في و تعزيز  والاستثمار  الأعمال  بيئة  تحسين 

الا  الا السعودية، وتحفيز وجذب  لجذب  الدول  بين  الشديد  التنافس  وفي ظل  والأجنبية.  المحلية  العربية  ستثمارات  المملكة  تستمر  ستثمارات 

 ومبادراتها وسياساتها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال.   أنظمتهاالسعودية في تحسين وتطوير 

الذي نص على إلغاء أحكام الإفلاس الواردة    ه28/05/1439  وتاريخ(  50)م/رقم  المرسوم الملكي  بطار صدر نظام الإفلاس الجديد  لإ وفي هذا ا

ويهدف هذا النظام إلى وضع تنظيم  80نظام التسوية الواقية من الإفلاس، وكل ما يتعارض معه من أحكام.   ألغىبنظام المحكمة التجارية، كما  

التسوية الوقائية  و التصفية،  و شامل ومتكامل لإجراءات الإفلاس، إذ اشتمل على سبعة إجراءات وهي التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي،  

إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، إلى جانب للتصفية الإدارية. كما نصّ النظام على إنشاء  و لصغار المدينين،  

 
 
. كما صدرت اللائحة التنفيذية  لجنة للإفلاس وضبط صلاحياتها. ويتميّز نظام الإفلاس الجديد بعدّة خصائص كما سيتم التطرّق إليها لاحقا

 لنظام الإفلاس وتضمنت العديد من الأحكام التفسيرية والتوضيحية للنظام كما سيأتي بيانه. 

 

( وتاريخ  622اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) -اثاني  

 ه 1439\12\24

 
 

الطمأنينة    استكمالا وتوفير  المملكة  في  الاستثمار  وتحفيز  الوطني  الاقتصاد  بدعم  قة 
ّ
المتعل منها  لاسيما  الجديد  الإفلاس  نظام  لمستهدفات 

أتبع نظام الإفلاس الجديد باللائحة      81، للمستثمرين في الدخول بأكبر قدر ممكن من الاستثمارات وإزالة معظم العقبات التي تقف أمامهم 

وتضمنت الأحكام التفسيرية والتوضيحية للنظام،   82. ه1439\12\24( وتاريخ  622قرار مجلس الوزراء رقم )بالتنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة  

النظامية للقضاة والأمناء والدائنين والمدينين.  إلى الأحكام  اللائحة تعليمات مُفصّلة    83كما قدّمت إرشادات إضافية  المثال، توفر  فعلى سبيل 

 بشأن:

 ˽́قائمة مطالبات الدائنين.  -1

 
ا للأنظمة القانونية المنفذة لرؤية المملكة  يُنظر: 79  .203"، ص 2030د. عبد الرحمن قرمان، "الأوراق التجارية وإجراءات الإفلاس طبق 
   (.130، المرجع السابق، المادة )م02/2018/ 14الموافق لـ ه28/05/1439( في 50نظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ يُنظر: 80
  24/12/1439( بتاريخ 622اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بـقرار مجلس الوزراء رقم ) هـ.، المرجع السابق، المادة الخامسة. 28/05/1439( وتاريخ 50نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 81

 هـ.
 ، متاح على الرابط الآتي: ه1439\12\24( وتاريخ 622بقرار مجلس الوزراء رقم )اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي الصادرة  82

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1 
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  83
 لنظام الإفلاس. الفصل الثاني المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذيةيُنظر:  84

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1
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 ˾́اعتزال الأمناء والخبراء وعزلهم.  -2

 ˿́الأمناء ولجنة الدائنين. مهمات  -3

 ̀́إنهاء العقود. -4

 ́́التصويت على المقترح.  -5

 ̂́التوزيع على الدائنين.  -6

 ˹̂إجراءات التصفية الإدارية فيما يخص حصيلة بيع أصول التفليسة. -7

المثال،    وتجدر الإشارة إلى أنّ اللائحة التنفيذية شاملة وفعّالة، ومع هذا من الممكن مراجعتها وتطويرها وذلك بتعديل بعض أحكامها. فعلى سبيل 

ا المملكة أقصر بكثير مما هو منصوص عليه في نظام  التنفيذية في  أنّ فترات الإبلاغ أو الاعتراض الممنوحة للأطراف في اللائحة  لإفلاس  يبدو 

أو الأمين   المدين  تبليغ  الدائن  ه "على 
ّ
أن إلى  الاعتراض،  التنفيذية، بخصوص فترة  اللائحة  العشرون من  المادة  أشارت  بحسب  -الأمريكي. فقد 

ا من  قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال )أربعة عشر( يو   -الإجراء م 

الدائن    91تاريخ تقديمه"،  )الثالثة والثلاثون( "على  التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال    -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح -وأكدت المادة 

ا من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء". وفي بعض الأحيان، تكون فترة الرد أقل بكثير من هذه الفترة. فعلى سبيل المثال،    92)أربعة عشر( يوم 

( أيام  حددت المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية "على المدين أن يُبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل )خمسة

ا    93كافية للأطراف لتقييم حقوقهم كما ينبغي. على الأقل من موعدها". وربما تكون هذه الفترة غير   أمّا في الولايات المتحدة، فيُمنح الأطراف عموم 

ا للرد على الإجراء المقترح في قضية إفلاس معينة أو الاعتراض عليه.  28إلى   21ما بين  وقد يكون من المتّجه إعادة النظر في فترات الإبلاغ أو   94يوم 

التنفيذية   اللائحة  في  المذكورة  ا– الاعتراض  مناسب  هذا  كان   مستفيضة  - إن 
 
مناقشة المعقدة  الإفلاس  كثير من قرارات قضايا  ب 

ّ
تتطل ؛ حيث 

ا لعدة أسابيع. كما أنّ المحامين   يمكن أن تمتدّ غالب 
 
 متأنية

 
 استراتيجية

 
ا يتعاملون مع عدد من القضايا في الوقت ذاته، ولذا فإنهم    ودراسة غالب 

رة 
ّ
سعا من الوقت للتفكير قبل تقديم الرأي للعميل. ومن المهم أخذ آراء الأطراف المتأث

ّ
بمثل    سيقدّمون مشورة أكثر فعالية عندما يُمنحون مت

 هذه القرارات عند صياغة النهج الأمثل. 

 

 المطلب الثالث: مميّزات نظام الإفلاس السعودي ومزاياه وأهدافه 

ا للممارسات والتجارب الدولية المثلى والرائدة، وبناء  على التوصيات والمراجعات مع كلٍ من البنك الدولي،  ي وفق  ودصدر نظام الإفلاس السع

هذا    ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة، ممّا يعكس دقة المملكة في سنّ مثل هذه الأنظمة من جهة، ومن جهة أخرى يبرز مميّزات

  النظام من حيث أهدافه
 

  . ا( )ثاني  ومزاياه  ( )أوّل

 
 الثاني المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية.  يُنظر: الفصل  85
 الثاني المواد الثانية والعشرون والسادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية.  يُنظر: الفصل  86
 الثالث المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية.  يُنظر: الفصل  87
 الرابع المادة الخمسة والأربعون من اللائحة التنفيذية.  يُنظر: الفصل  88
 الخامس المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية.  يُنظر: الفصل  89
 الثامن المادة السبعون من اللائحة التنفيذية. يُنظر: الفصل  90
 الثاني المادة العشرون من اللائحة التنفيذية. يُنظر: الفصل  91
 المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية.  الفصل الثالثيُنظر:  92
 الثالث المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية، والفصل الخامس المادة الحادية والستون. يُنظر: الفصل  93
        يُنظر: 94

Federal Rules of Bankruptcy Procedure; Rule 2002 
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 أهداف نظام الإفلاس السعودي  -أوّل

ل الهدف الرئيس  إنّ نظام الإفلاس السعودي هو  
ّ
ة وحكمة والتي يتمث

ّ
عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي وضعها المنظم السعودي بكلّ دق

ادة  منها في المحافظة على الوضع الاقتصادي ودعمه وتنميته وذلك من خلال توفير كل الآليات اللازمة لإنقاذ المدين من الإفلاس التام واستع

جراءات الإفلاس إلى إتهدف  "  95: جراءات الإفلاس في المادة الخامسة منه على النحو التاليإوقد حدّد نظام الإفلاس أهداف    .نشاطه التجاري 

 الآتي: 

جراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه  إتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من    -أ  

 المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.  

 مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.   -ب 

 تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.  -ج 

ين  خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائن   -د  

 على نحو عادل خلال مدة محددة. 

التصفية لصغار    -هـ   أو  التصفية  إجراء  للوفاء بمصروفات  تكفي  أصوله حصيلة  بيع  ينتج عن  أن  يتوقع  لا  الذي  للمدين  الإدارية  التصفية 

 المدينين." 

منشآت،  ويتّضح من خلال ما ورد بهذه المادّة من أهداف أنّ نظام الإفلاس جاء لتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين واختيار الأصلح لل

ه يحدّ من حالات  
ّ
والخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية. وبذلك يعمل على خلق بيئة نظامية تسهم في توسعة    الانهيار حيث أن

قتصادية التي تضيفها إلى الاقتصاد  الخاصة من حيث العدد والحجم، وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الا  الاستثماريةقاعدة الكيانات  

وذلك بتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يمرّ    96جراءات إعادة تنظيم الماليالوطني. ولتحقيق هذه الأهداف يعطي نظام الإفلاس أولوية لإ 

باضطراب مالي من إعادة تنظيم أوضاعه الماليّة متى ما كانت هناك فرصة حقيقة وواقعية لاستمرار نشاطه وسداد ديونه بما يسهم في تعزيز 

 
 
  ميسرة جراءات  إ ، يهدف هذا النظام إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإقرار  الاقتصاديةلأهميّتها في التنمية    الاقتصاد الوطني. وإدراكا

ع عودة نشاطها    النظاموسريعة لمعالجة أوضاعها المتعثرة في صورة تعرّضها لصعوبات ماليّة. كما يهدف  
ّ
إلى تصفية أصول المنشآت التي لا يُتوق

 إلى مستوى مأمول بطريقة منتظمة وسريعة.  

أموال    بتوزيع  الدائنين وذلك  بين  المساواة  الحالة من الضروري تحقيق   عادلا دون محاباة بعضهم على حساب    المدينوفي هذه 
 
عليهم توزيعا

ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها    98ولا أفضلية لدائن على آخر؛ ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يقتض ي هذا التفضيل. 97، البعض الآخر

ق بذمة المفلس المالية، بشخصه، وبإدارة التفليسة، وذلك بغلّ يد    المنظم   رتب نظام الإفلاس،  
ّ
على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار تتعل

في الفترة الواقعة بين تاريخ    المدينأما التصرفات التي أبرمها    99، عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ويعهد بها إلى أمين التفليسة أو التصفية  المدين

ويبرز ممّا سبق بسطه أنّ أحكام نظام الإفلاس السعودي لها دور في   100وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه فتكون باطلة.

 
 يُنظر: المادة الخامسة من نظام الإفلاس.  95
، 50الجمعية الفقهية السعودية، العدد  -محمد بن سعود الإسلامية  الإمامسطام بن صالح النمى، أولوية الديون: دراسة مقارنة بين الفقه ونظام الإفلاس السعودي، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، جامعة  يُنظر: 96

 . 587، ص 2020
 . 556، ص 2022 ، ديسمبر3، العدد 9علي محمد محمد قاسم الدروبي، خصوصية إفلاس الكيانات المنظمة في النظام السعودي، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي المجلد  :يُنظر 97
 . 168، ص 2000د. حسين الماحي، أحكام الإفـلاس في ظـل قـانون التجـارة الجديـد، دار النهـضة العربيـة القـاهرة،  يُنظر 98
. د. رضا عبيد، الأوراق التجارية والعقود التجارية وعمليات البنوك والإفلاس، مطبعة السعادة، 245، ص  2008د. أسـامة نائـل المحيـسن، الـوجيز في الـشركات التجاريـة والإفـلاس، دار الثقافـة العربيـة، عمـان، الأردن،   يُنظر 99

 .248، ص 1988القاهرة، 
 . 809مقارنة لنظام الإفلاس السعودي، المرجع السابق، ص د. إبراهيم بن سالم الحبيش ي، د. بندر خالد الذبياني، الإطار التنظيمي لإفلاس المدينين في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية  يُنظر 100



 

25 

 

ا للتجارب الدولية الرائدة 
 
 تطوير نظام الإفلاس السعودي وفق

في العملية  تعزير الثقة في النظام المالي وفي السوق المحلية وفي نمو القروض المقدمة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز جميع المساهمين  

 101ة. الاقتصادية وزيادة الإنتاجية في ظل مناخ استثماري يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة في ما يتعلق بالتعامل مع الشركات المتعثر 

 

 مزايا نظام الإفلاس السعودي  -اثاني  

أحدث طفرة نوعية في مجال المعاملات التجارية  و   ،عرفها القانون في المملكة العربية السعودية  التي يُعدّ نظام الإفلاس السعودي من أبرز الأنظمة  

يُ  الا   ةالطبيعيذوو الصفة  ساهم في حماية التجار والأشخاص سواء  حيث  الدائنين. وتعتبر    عتباريةأو    الإجراءات بشكل عام في مواجهتهم مع 

   الإجراءاتوالقواعد المنظمة للإفلاس التي وضعها هذا النظام من أبرز  
 
ن من    تطوّرا

ّ
في القانون التجاري للمملكة العربية السعودية حيث تمك

الذين    الاعتبارية أو    الطبيعية  ذوو الصفة   تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة وذلك من خلال تخفيف العبء على الشركات أو الأشخاص سواء

 يتعرضون للإفلاس مما قد يقض ي على نشاطهم التجاري، ومنحهم فرصا للنهوض وتجاوز التعثرات. 

ر اللجوء إلى الإجراءات  
ّ
 ومن هذا المنطلق يوف

 
ل هذه المزايا    102يمكن تجاهلها.   لا  والتي  التنظيمية للإفلاس العديد من المزايا الهائلة جدا

ّ
وتتمث

التسوية الوقائية سواء  إلى التسوية العادية أو   ءذلك أنّ إجرا  ،خاصّة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية في كافة المجالات التجارية والصناعيّة

هم بشكل كبير في ضمان استمرار  اس ما يُ   تلك المخصصة لصغار المدينين لهما دور بارز في حماية التاجر أو الشركات من الإفلاس التام، وهو

 
 
بحقوق الدائنين    المشروعات التجاريّة وإعادة هيكلتها مما يدعم الاقتصاد ويرفع مؤشراته؛ وذلك، بطبيعة الحال، دون المساس أو الإضرار مطلقا

إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي عبر   المالية والعودة  المتعثر أو المفلس من تصحيح أوضاعه وتجاوز الأزمة  المدين  حيث يسمح النظام بتمكين 

 103.م بصفة كليّةالتوصل إلى تسوية ودية مع دائنيه تحفظ حقوقهم وتضمن لهم استخلاص ديونه

 
 
أيضا التي تحققها البنوك والمصارف والتي لها دور هام في تفعيل منظومة    ومن مزايا إجراءات الإفلاس  إنكار أهميتها الاستفادة  التي لا يمكن 

حيث تقتض ي التسوية الوقائية حصول المدين على قروض ليتمكن من دفع ديونه والتزاماته المالية تجاه الدائنين حتى لا    104الإفلاس في المملكة

يُ  مما  المالية  مع قدراته  تتناسب  بطريقة  الديون  توزيع هذه  ويتم  التجاري،  نشاطه  الأنشطة  يخسر  والمحافظة على  الأضرار  تخفيف  في  سهم 

  .التجارية وبالتالي حماية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية

 
 
ل إجراء إعادة التنظيم المالي واحدا

ّ
من أهم إجراءات الإفلاس في المملكة، إذ يهدف بشكل متوازن إلى حماية المشروعات الاستثمارية    كما يشك

المدينة وحفظ حقوق الدائنين، ويظهر ذلك من خلال معالجة تعثر المشروعات الاقتصادية وفق نظرة براغماتية، تتيح لها الفرصة لتصحيح  

 أوضاعها والاستمرار في ممارسة نشاطها دون الإخلا
 
  ل بحقوق الدائنين، وهي نظرة تعزّز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية وتعطي مزيدا

 105من الثقة في اقتصاد الدولة وتساهم في تحسين بيئة الاستثمار. 

  

 
 ، متاح على الرابط الآتي: 13/09/2014زياد الدباس، استعجال قوانين للإفلاس بات ضرورة، العربية، أسواق،  ا :يُنظر  101

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2014/09/13 / 
 .589، المرجع السابق، ص "أولوية الديون: دراسة مقارنة بين الفقه ونظام الإفلاس السعودي"يُنظر: سطام بن صالح النمى،   102
 السعودي الجديد، سهل للمحاماة، متاح على الرابط الآتي:  الإفلاسيُنظر: مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس وفق نظام  103

 https://www.sahalfirm.com/blog/ 
 يُنظر: نفس المرجع السابق. 104
 ، متاع على الرابط الآتي: 2022يُنظر: نظام الإفلاس يحفظ الحقوق، سمة "أفراد" مدونات،  105

https://www.simah.com/ar/personal/blog/Pages/   

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2014/09/13/
https://www.sahalfirm.com/blog/
https://www.simah.com/ar/personal/blog/Pages/
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  في المملكة العربية السعوديةللإفلاس  : الإطار التنظيمي ثانيالمبحث ال

 من الرؤية  
 
وبقيادة    - حفظه الله  -ملكة بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  تنتهجها الموالتي  2030 السديدة  انطلاقا

وجود إطار قانوني فعال يتماش ى مع المعايير    ا الراسخة بأنّ موقناعته  -يحفظه الله  -سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء  

ومزدهر تنافس ي  اقتصاد  لقيام  فيه  جدال  لا  أمر  قلب    الدولية  في  استثمارية  قوّة  هي  السعودية  بأنّ  منهما   
 
وإيمانا مشرق  مستقبل  وتحقيق 

عنى بالاقتصاد والتج
ُ
ارة  الاقتصاد العالمي؛ حرصت المملكة على وضع الأطر التشريعية الداعمة للمشروعات الاقتصادية وإصدار الأنظمة التي ت

يعتبر أحد الضمانات الأساسية المقررة لحماية الائتمان والثقة  الذي    106ه 1439س الحالي لعام  والاستثمار وتطويرها، ولعلّ أهمها نظام الإفلا 

وتحقيق طموحاتها نحو    ستثمار في المملكةمهمة وأساسية في إيجاد إطار تنظيمي وقانوني يعمل على تعزيز بيئة الا   وخطوةفي العمليات التجارية 

، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة والعمل على رفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة  الارتقاء بمركزها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية

هذا النظام  أخذ  ولهذا    بالإفلاس والوقاية منه، وذلك لما فيه مصلحة للجهات والكيانات التي من الممكن أن تستفيد من هذا النظام الجديد.

الإفلاس،   لنطاق  المادية  الأرباح  تحقيق  إلى  تهدف  التي  الاقتصادية  المشروعات  إخضاع جميع  بذلكبفكرة  الإعسار    ويُعدّ  مع قانون   
 
متوافقا

   .الرائدة ، والعديد من القوانين الأجنبية والعربية1997 عام( لالنموذجي )الأونسيترال

 تتضمّن خيارات و 
 
لإفلاس، وهي التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم  عديدة لإجراءات  وقد اشتمل نظام الإفلاس السعودي على سبعة عشر فصلا

لإدارية.  المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية ا 

رة وحماية أموال الدائنين والمساهمين بما يسهم في حماية الاقتص 
ّ
اد  وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة أوضاع المشروعات الاقتصادية المتعث

نص النظام    107"لجنة الإفلاس"تسمى  الوطني والبيئة الاستثمارية على المدى القصير والطويل، وتتم الإجراءات تحت إشراف لجنة متخصصة  

 إحداثها وتتمتّع بجملة من الصلاحيات. على 

الدراسة لمحة   تقدّم  الإطار  هذا  الإفلاس عن  مفصّلة  وفي  نظام  أهداف  تحقيق  في  الإفلاس ودورها  الأوّل(   لجنة  ثمّ  )المطلب  الآليات  ،  توضّح 

ا لنظام الإفلاس السعودي  المسؤوليات الناجمة عند  )المطلب الثاني(   والإجراءات المنظمة للإفلاس وفق 
 
الالتزام بأحكام نظام الإفلاس    عدم  وأخيرا

     .( لث )المطلب الثا اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهاأو عدم   الإفلاسالإعلان عن حالات   وذلك بعدم

 

 المطلب الأوّل: لجنة الإفلاس ودورها في تحقيق أهداف نظام الإفلاس 

عام  يقتض ي تنظيم عملية الإفلاس وتسهيل إجراءاته والتنسيق بين مختلف الأطراف وإطلاق وتنفيذ المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي ال

 
 
تحقيقا الأعمال  بيئة  في  الإفلاس  نظام  الإفلاس   بأهميّة  نظام  رسمها  التي  الكافية    108للأهداف  الصلاحيات  ومنحها  لجنة متخصصة  إحداث 

المهام.   بهذه  تشكيلها  و للاضطلاع  كيفية  من خلال  وذلك  طبيعتها  وبيّن  الإفلاس  لجنة  السعودي  الإفلاس  نظام  أنشأ  المنطلق  هذا   من 
 

  ( )أوّل

   ا(.)ثاني   وممارسة الأدوار والصلاحيات التي حددها لها

 

 
 

 الإفلاس وتشكيلها طبيعة لجنة  -أوّل

سهم في رفع الثقة بإجراءات الإفلاس عن طريق    109، أنشأ نظام الإفلاس السعودي لجنة الإفلاس
ُ
عدّ لجنة الإفلاس جهة حكومية مستقلة، ت

ُ
وت

كلت اللجنة بقرار مجلس الوزراء رقم
ُ
(  146)  بناء قدرات العاملين في مجال الإفلاس، ورفع كفاءة الإجراءات وفعاليتها، وتعزيز شفافيتها. وقد ش

 
 هـ.، المرجع السابق. 28/05/1439( وتاريخ 50نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ يُنظر 106
 هـ.، المرجع السابق، الفصل الثاني، المادة التاسعة. 28/05/1439( وتاريخ 50السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام الإفلاس  يُنظر: 107
 هـ، المادة الخامسة. 28/05/1439( وتاريخ 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 108
ا: ه03/1443/ 06 ( وتاريخ146يُنظر: قرار مجلس الوزراء رقم ) 109  نظام الإفلاس السعودي، المادة التاسعة اختصاصات لجنة الإفلاس.   بتشكيل لجنة الإفلاس، وأنظر أيض 
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هـ، وتتمتع اللجنة  28/05/1439( وتاريخ  50بناء على المادة )التاسعة( من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  ه06/03/1443وتاريخ  

 110بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف معالي وزير التجارة. 

من ذوي الخبرة والتأهيل، ويقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة )ثلاث( سنوات قابلة للتجديد.   -على الأقل–خمسة أعضاء  وتتكوّن اللجنة من  

س ولائحته  وتتمثل مهمة اللجنة في استكمال البيئة النظامية للإفلاس بإصدار المعايير والنماذج والوثائق النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلا 

فعلى سبيل المثال، نص النظام على عقد اجتماعات للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي، ولكن تقع على عاتق اللجنة مسؤولية   111التنفيذية. 

  112وضع القواعد لهذه الاجتماعات.

 

 الإفلاس وأهميّتها لجنة اختصاصات  -اثاني  

لنظام   العملي  التطبيق  في  الفاعلة  الجهات  إحدى  الإفلاس  لجنة  عَدّ 
ُ
الفنية  ت الاختصاصات  من  مجموعة  النظام  لها  أسند  حيث  الإفلاس 

قة بالإفلاس، بما في ذلك إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته،   113والإدارية. 
ّ
ى العديد من الاختصاصات الإدارية المتعل

ّ
والترخيص    114فهي تتول

ا لما تحدده لائحة الإفلاس،  وإجراء التصفية الإدارية المشار إليها في الفصل التاسع من اللائحة التنفيذية لنظام   115لأمناء الإفلاس والخبراء وفق 

  117و"إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث".  116الإفلاس،

عداد قوائم جرد أصول التفليسة وبيع  إا متعددة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر؛ قيام اللجنة بأمّا بالنسبة للاختصاصات الفنية فهي أيض  

الأصول   بإجراءات    -تلك  صلة  ذات  معلومة  أي  تقديم  أخرى  جهة  أي  أو  الدائن  أو  المدين  أو  المحكمة  من  تطلب  أن  ولها  وجدت،  إن 

ا للمحكمة باسترداد أي أصل من أصول المدين جرى التصرف فيها118التصفية،  قدم طلب 
ُ
ا أن ت ا )اللجنة( تحديد مقدار  119، وللجنة أيض  ولها أيض 

 120أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بطلب التصفية.  -الدين

نُ معظم القرارات الصادرة من اللجنة مؤخر ا صلاحيّتَها في إصدار القو  ر قرارات اللجنة سلطتَها في تطبيق نظام الإفلاس. وتبيّ  ظه 
ُ
فعلى 121اعد، وت

التي هدفت إلى تعزيز    نظام الإفلاس على أنّ من اختصاصات اللجنة "إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء"  تضمنسبيل المثال،  

وتعكس عدة قرارات أخرى صادرة من اللجنة هذا الاختصاص، ومن ذلك   122جراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء.إالثقة ب

ا، الموافقة على قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء التي تهدف إلى بيان المبادئ السلوكية التي يتعين على الأمين والخبير الا  لتزام بها عند  أيض 

 
 نظام الإفلاس، الفصل الثاني، المادة التاسعة. يُنظر: 110
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثاني، المادة التاسعة. 111
 . 108يُنظر المرجع السابق، والمادة  112
 هـ، المادة التاسعة اختصاصات لجنة الإفلاس.  28/05/1439( وتاريخ 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 113
 ات ذات الصلة المتعلقة بهذه الحالات.   يُنظر: "سجل الإفلاس" هي منصة متاحة للعامة تسرد أسماء الشركات والأفراد الذين خضعوا لعملية الإعسار الرسمية بالإضافة إلى المعلوم 114
( وذلك لتسهيل المقارنة بين سياق المملكة  trustees" )أصحاب المناصب(، ولكن في هذه الدراسة سنوحّد المصطلح باستعمال مصطلح "الأمناء أو الأمين" )officeholdersيشار إلى الأمناء في الدراسات الإنجليزية بـمصطلح "  115

 والدول الأخرى في الدراسة.
التي لا يتوقع فيها أن تسفر مبيعات الأصول عن عائدات تكفي لتغطية    كما هو موضح أدناه، فإن إجراءات التصفية الإدارية تشبه إجراءات التصفية المذكورة في الفصل الخامس من النظام، ولكنها مخصصة للحالات 116

 تصفية لصغار المدينين المذكور في الفصل الثامن من النظام. نفقات إجراء التصفية المذكورة في الفصل الخامس من النظام، أو إجراء ال
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثاني، المادة التاسعة. 117
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة السابعة والسبعون بعد المائة.  118
أن تقض ي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات    -بناء على طلب لجنة الإفلاس-للمحكمة    ( من المادة التاسعة والستين بعد المائة والتي تضمنت"2يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الفقرة رقم ) 119

، وذلك مع مراعاة حقوق الغير )حسن النية(، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض". 
 
 أو بما تراه مناسبا

 ب( المادة الثالثة والتسعون./2الفقرة )يُنظر: نفس المرجع السابق،  120
 يُنظر: رابط "قرارات اللجنة" في الموقع الرسمي لـ"لجنة الإفلاس" متاح على الرابط الآتي:  121

 https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/Decisions/Pages/default.aspx 
ا، القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخ 122  براء، المادة الثالثة، متاح على الرابط الآتي: يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الفصل الثاني، الفقرة )د( من المادة التاسعة. وأنظر أيض 

 https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/StatutoryDocuments/Pages/The-Rules-Organizing-the-Work-of-Officeholders-and-Experts.aspx 

https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/Decisions/Pages/default.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/StatutoryDocuments/Pages/The-Rules-Organizing-the-Work-of-Officeholders-and-Experts.aspx
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ا قيام    أداء أعماله ومن أهم هذه المبادئ الالتزام بالنزاهة والموضوعية والشفافية والسرية والكفاية المهنية وبذل العناية الواجبة، واشترطت  أيض 

 إالأمين أو الخبير بتوثيق جميع أعماله في  
 
وإتاحة أي معلومات للمحكمة أو لجنة الإفلاس أو أي شخص مأذون له بالاطلاع   جراء الإفلاس كتابة

أو حكم قضائي. بعليها سواء   نظامي  والتي    123نص  والخبراء  للأمناء  الترخيص  قواعد  على  الموافقة  اللجنة  قرارات  الصدد، شملت  نفس  وفي 

 وحددت شروط منح الترخيص وأكدت على أن مدة الترخيص ثلاث سنوات   124اشترطت الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأمناء والخبراء ،

 قرار اللجنة بالموافقة على القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء. 
 
قدّم هذه القواعد تعليمات    125قابلة للتجديد لمدة مماثلة. وأخيرا

ُ
وت

 لكة.واضحة لأمناء الإفلاس والخبراء. وتتوقع هذه الدراسة أنّ هذه القرارات تنسّق بفاعلية بين الأمناء والخبراء في نظام الإفلاس في المم

 الموافقة على تعديل لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس  
ُ
ا مع ما سبق، اشتملت قراراتُ اللجنة الأخيرة ي 

ّ
ولائحته  وتمش

وأظهرت اللجنة من خلال هذا القرار أنها مستعدة    126التنفيذية، وذلك بناء على المادة )الثامنة والثمانين( من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

ه  لتحسين القواعد التنفيذية بحسب الحاجة وقد أكدت المادة الثالثة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحت

  - نوع إجراء الإفلاس. ج   -نوع الطلب. ب  -أ  ؛"التنفيذية هذا التوجه، حيث ذكرت البيانات الأساس التي يجب أن تتضمنها صحيفة الطلب وهي

ع أن يُحقّق هذا التعديل على لائحة المعلومات والوثائق هدفه    127بينات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد".-حكم أو قرار افتتاح الإجراء د
َّ
ويُتوق

وموضوعية، وذلك لضمان تقديم معلومات موثوقة في وقت مبكر من عملية الإفلاس. ولا شكّ    كفايةالمتمثل في أن تكون عملية الإفلاس أكثر  

د إطارا    -بكفاءة  -أنّ المعلومات الدقيقة والموثوقة لها أهمية كبيرة للبتّ  في قضايا الإفلاس الفردية. وفي المجمل، فإن قرارات لجنة الإفلاس توج 

ا يضمن تنفيذ نظام الإفلاس السعودي  على نحو مستدام.  عملي 

ا من الموادّ،    128وقد نشرت لجنة الإفلاس مجموعة رائعة من الموادّ التعليمية على صفحتها الإلكترونية "الأدلة الإرشادية." قّدم اللجنة عدد 
ُ
وت

ا لأطراف الإفلاس في حالا   :مثل ت  الدليل الإرشادي التفاعلي، والدليل الإرشادي للدائن، والدليل الإرشادي للمدين، وكلّ هذه المواد مفيدة جد 

 المعنية    129الضائقة والأزمات المالية. 
َ
 الإرشادية الواردة في كل دليل الأطراف

ُ
ساعد الأدلة

ُ
على فهم ما    -سواء الشركات والمستثمرون الأجانب-وت

سهّل    130هو مطلوب منهم في كل خطوة من عملية الإفلاس.
ُ
قدّم "رحلات وبطاقات إجراءات نظام الإفلاس" نظرة عامة ت

ُ
وبالإضافة إلى ذلك، ت

إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في    131معرفة المراحل والإجراءات الرئيسة لعملية الإفلاس. وتتوقع هذه الدراسة أن تؤدي هذه المواد العلمية 

قدم الحقائق المتعلقة ب
ُ
 طار عمل الإفلاس في المملكة.إنظام الإفلاس السعودي؛ لأنها سهلة الفهم وت

 
 هـ، المواد الثالثة والرابعة.  30/05/1440( وتاريخ 02/0219يُنظر: قواعد الترخيص للأمناء والخبرة الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم ) 123
هـ، والتي اشترطت في المادة )الثانية( منها الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأمناء والخبراء، وحددت شروط   11/09/1440( وتاريخ  12/0219يُنظر: قواعد الترخيص للأمناء والخبراء الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم ) 124

 منح الترخيص )المادة الثالثة(، ونصت على مدة الترخيص )المادة الرابعة(.
 ه، المادة الثالثة.  08/05/1442( وتاريخ 98/0220يُنظر: قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم ) 125
المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة السمية ويعمل بها من   -بالتنسيق وزارة العدل -يُنظر: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، المادة الثامنة والثمانون" تحدد لجنة الإفلاس 126

 تاريخ نشرها".
127 ( رقم  الإفلاس  لجنة  بقرار  الصادرة  التنفيذية  ولائحته  الإفلاس  نظام  في  عليها  المنصوص  والوثائق  المعلومات  لائحة  وتاريخ  0218/ 17يُنظر:   )13/03/1440( رقم  الإفلاس  لجنة  بقرار  والمعدلة  وتاريخ99/0220ه،   )  

 ، المادة الثالثة. ه08/05/1442
 يُنظر: موقع لجنة الإفلاس "الأدلة الإرشادية"، متاح على الرابط التالي:  128

https://bankruptcy.gov.sa/ar/KnowledgeCenter/Manuals/Pages/default.aspx 
( خطوات  4ن منهج الاستعداد للتقدم بطلب افتتاح أي من الإجراءات الإفلاس في )يُنظر: المرجع السابق، "دليل الدائن الإرشادي في إجراءات الإفلاس"، الخطوات الإرشادية لافتتاح إجراءات الإفلاس، يقدم الدليل للدائ  129

 – إعداد المعلومات والوثائق )بطاقة افتتاح إجراءات الإفلاس  -3التصفية(. -تحديد إجراء الإفلاس المناسب )إعادة التنظيم المالي -2الاطلاع على الإطار التنظيمي للإفلاس والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.  -1كالآتي: 

التقدم بطلب افتتاح  -4بطاقة افتتاح إجراء التصفية لصغار المدنيين(.  -بطاقة افتتاح التصفية - بطاقة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين -إعادة التنظيم المالي إجراءالمقدمة من الدائن سواء بطاقة افتتاح 

 الإجراء.، متاح على الرابط الآتي:

https://bankruptcy.gov.sa/ar/KnowledgeCenter/Publications/Documents/B15.pdf 
 يُنظر: نفس المرجع السابق. 130
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  131

https://bankruptcy.gov.sa/ar/KnowledgeCenter/Manuals/Pages/default.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/KnowledgeCenter/Publications/Documents/B15.pdf
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تيح الفرصة وتؤكد عمليات لجنة الإفلاس على الشفافية، إذ  
ُ
لكل من له رغبة واهتمام في تقديم مرئياته حول جميع مواضيع قرارات لجنة    ت

عدّ صفحة "الإعلانات" في   133وسعت اللجنة إلى الاستعانة بمتخصصين لاستكمال التعليقات العامة وخبرات اللجنة نفسها.   132الإفلاس.
ُ
كما ت

 .
 

الناس إجمالا ا للدائنين والمدينين وعموم  ا مفيد  القضائية الصادرة من    134موقع لجنة الإفلاس مصدر  وتقدّم هذه الصفحة أحكام الإفلاس 

ونعتقد أن هذه الواجهة الميسّرة ستشجّع الأطراف المهتمة على اتخاذ إجراءات  135المحكمة، وإشعارات الدائنين وطلبات تقديم مطالبات الدائنين. 

الإفلاس نظام  في  الثقة  زيادة  إلى  المستدامة  الشفافية  هذه  الإفلاس. وستؤدي  لقضايا  فعال  حلّ  إلى  بفاعلية ستقود  المشاركة  وأنّ   سريعة، 

أنّ تحقيق    السعودي وعملياته الأساس. نعتقد  الدراسة؛  في طيات هذه   سلطة واسعة. وكما سيتبين 
َ
اللجنة يمنح  أنّ نظامَ الإفلاس  ويتضح 

ا سيتطلب من اللجنة أن يكون لها دور كبير في تطوير البنية التحتية للإفلاس في المملكة  136( virtuous circle"الدائرة الإيجابية") المشار إليها سابق 

 خلال السنوات القادمة. 

 

 
 
 ا لنظام الإفلاس السعوديالمطلب الثاني: الآليات والإجراءات المنظمة للإفلاس وفق

تضمّن نظام الإفلاس السعودي مجموعة من الآليات والإجراءات المنظمّة للإفلاس في المملكة العربية    ،كغيره من أنظمة الإفلاس الرائدة عالميّا

إعادة  و التسوية الوقائية لصغار المدينين،  و  التصفية،و إعادة التنظيم المالي،  و التسوية الوقائية،  وهي؛  وتتكون من سبعة إجراءات    السعودية

المالي لصغار المدينين،   ها مهمة وضرورية و   التصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.و التنظيم 
ّ
التخلي عن أي  وهذه الإجراءات كل لا يمكن 

ل ن، لكن في الإجمال يكل إجراء إلى تحقيق مغزى معيّ يهدف  إجراء منها حيث  
ّ
ها في تحقيق حالهدف الرئيس   تمث

ّ
توازنة لحقوق جميع  م ماية  لها كل

والدائنين  ،الأطراف المشروعات  و   ،المدينين  التجاريو إنقاذ  استمراري  ةالأنشطة  وضمان  المتعثرة  شبح    هاونهوض   تهاوالمهنية  وتجنب  جديد  من 

   ذلكالإفلاس لأن  
 
. والملاحظ أنّ هذه الإجراءات مختلفة من حيث شروطها وأحكامها  على الاقتصاد السعودي  من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي جدا

المن التنوّع والتدرج يمكن تقسيم الإجراءات   لهذا 
 
النشاط وإمكاناته. ووفقا ظمة  ومتدرّجة من حيث شدّتها بحسب حالة المدين الماليّة وحجم 

الكبرى   المشروعات  وتهم  رئيسية  إجراءات  إلى  السعودي  النظام  في   للإفلاس 
 

الصغيرة   إجراءات  ( )أوّل المشروعات  وتخصّ  ومبسطة  ميسرة 

ا) والمتوسطة والتي أشار إليها النظام بصغار المدينين      .( ثاني 

 

 
 

 الإجراءات الرئيسية المنظمة للإفلاس في نظام الإفلاس السعودي  -أوّل

الإ  عدّ هذه 
ُ
أنّها تختلف بحسب  ت الكبيرة، كما  المشروعات  النظام السعودي وتخص  في  المنظمة للإفلاس  أو الأسس  الركائز الأساسية  جراءات 

لة في إجرائي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم  إالحالة المالية للمدين حيث تطبّق على الأنشطة التجارية أو المهنية المتعثرة  
ّ
جراءات الإنقاذ والمتمث

ر أو المفلس من تصحيح أوضاعه والاستمرار في نشاطه؛ 
ّ
ن المدين المتعث

ّ
 تخضع المشروعات المفلسة والتي لا يرجى إنقاذها إلى  فيما المالي بما يمك

ل هذه ا 
ّ
ل في التصفية. وعلى هذا الأساس تتمث

ّ
،  ( 2) ، إعادة التنظيم المالي  ( 1) جراءات الرئيسية في: التسوية الوقائيّة  لإ إجراءات أكثر شدّة تتمث

  . ( 4) ، التصفية الإدارية  ( 3) التصفية 

 
 يُنظر: "مرئيات العموم" في موقع لجنة الإفلاس، متاح على الرابط الآتي:  132

https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/PublicConsultation/Pages/default.aspx 
 يُنظر: نفس المرجع السابق. 133
 يُنظر: صفحة "الإعلانات" في موقع لجنة الإفلاس الرسمي، متاح على الرابط الآتي:  134

 https://bankruptcy.gov.sa/ar/Announcements/Pages/default.aspx 
 يُنظر: نفس المرجع السابق. 135
 يُنظر: 136

Samir D. Parikh, Bankruptcy Tourism and the European Union’s Corporate Restructuring Quandary: The Cathedral in Another Light, Op.Cit.    

https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/PublicConsultation/Pages/default.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/Announcements/Pages/default.aspx
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 إجراء التسوية الوقائيّة   -1

الإفلاس إجراءات  أوّل  هو  الوقائية  التسوية  السعودي.  إجراء  نظام الإفلاس  الثالث من  الفصل  ينظمه  المملكة  الإفلاس    في  نظام  وقد عرّف 

بأنه" إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ  السعودي في المادة الأولى إجراء التسوية الوقائية  

ره    137المدين فيه بإدارة نشاطه". 
ّ
ل الهدف من هذا الإجراء في إنقاذ المدين المتعثر الذي لم تتدهور حالته المالية وإزالة أسباب تعث

ّ
وبذلك يتمث

. لذلك تعمل إجراءات التسوية الوقائية على تيسير توصّل المدين إلى اتفاق مع دائنيه  الانهياروتخليصه من    وضعهمادام الأمل قائما في إصلاح  

ا للتسويات الوقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة،   على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
 
فإن هذا النموذج لإعادة    138وخلاف

ا على الوفاء بالتزاماته. حيث يتقدم المدين بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائ ية إلى المحكمة  التنظيم المالي في المملكة متاح ولو كان المدين قادر 

بمقترح  ا  عليه    139مرفق  الاقتصادية  والتأثيرات  المالي  الشركة  ووضع  لنشاطه  جدوى  دراسة  تتضمن؛  التي  والمستندات  الوثائق  على  يشتمل 

إلى فئات.  الدائنين  أثناء عملية الإفلاس. ومع ذلك، تقض ي    140وتصنيف  الشركة  إدارة  في  بالاستمرار  المدين  الخيار لإدارة منشأة  ويسمح هذا 

  المحكمة المختصة للمدين بافتتاح طلب التسوية الوقائية وذلك إذا ما ترجّح لدى المحكمة "إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات 

ره"، وإذا قدّم المدين  الدائنين خلال مدة معقولة"، وإذ
ّ
ا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخش ى معها تعث ا أو متعثر  ا "كان المدين مفلس 

تصنيف المعلومات والمستندات ذات العلاقة ونبذة عن الوضع المالي له وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وإذا "بذل المدين العناية الواجبة في  

ا للنظام المعمول به.   الدائنين إلى أكثر ويمكن للمحكمة رفض الطلب إذا لم يستوف     141من فئة بشكل عادل"، وإذا تصرف المدين بحسن نية ووفق 

ا؛ لمنح المدين الوقت الكافي لتقديم ما يلزم.21المدين هذه الشروط، أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على ) ومن بين التطبيقات القضائية  142( يوم 

قت وقائعها   ه1441لعام    1530الحكم في القضية رقم  المحكمة التجارية بالدمام )الدائرة التجارية الأولى(، في  في هذا السياق ما قضت به  
ّ
التي تعل

، كما  ضمانهاونوع    المضمونة  بالديون   ايقدم بيان    ب لمحيث إن مقدم الطل”  التسوية الوقائية، حيث جاء فيه ما يليالمدين افتتاح إجراء  بطلب  

  ين ا مؤشرا عليه من أم حر تيقدم مق  لمب، كما  لعشر شهرا   السابقة للط  الاثني  خلالجراء التسوية الوقائية  لإ بعدم خضوعه    يقدم إقرارا  لم

قدم  لم، و الوقائيةلدائرة تقض ي برفض افتتاح إجراء التسوية  ا  م تستوف؛ وعليه فإنّ لي  ت ذلك من النواقص ال  ر ي، وغئمة الأمناءقا  فيمدرج  

 143.“الإفلاسالنظامية التقدم بطلب افتتاح أي إجراء من إجراءات   المتطلبات فىما استو ى الطلب مت

شريطة أن يرفق مع طلبه    144وإذا وافقت المحكمة على طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، فللمدين أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، 

ا من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه". ا مُعد  وللمتضرّر أن يتقدم    145"تقرير 

 
ا المادة الثالثة   137 دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات   -1تصت على "  عشرة والتييُنظر: نظام الإفلاس، المادة الأولى، وأنظر أيض 

 الآتية: 

 إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخش ى معها تعثره.  -أ

. -ب
 
 إذا كان متعثرا

. -ج
 
 إذا كان مفلسا

 السابقة لطلب افتتاح الإجراء."لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية  -2
 
 لصغار المدينين خلال )الاثني عشر( شهرا

 يُنظر الفصل الثاني من هذه الدراسة. المبحث الخامس. 138
صغار المدينين الذي  إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي ل عرض  يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة الأولى يُقصد بـ )المقترح(:"  139

 " .يُصوت عليه
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة الرابعة عشرة.  140
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة الخامسة عشرة. 141
إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية -1ئية وهي:  السابق، تضمنت الفقرة )ب( من المادة الخامسة عشرة من نظام الإفلاس السعودي على حالات رفض المحكمة لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقا  يُنظر: المرجع  142

ا  -2أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.  مةإذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أي   في النظام. من الأفعال المجرَّ
، المرجع السابق. تمّ تأييد  ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام  ه 1441لعام    1530المحكمة التجارية بالدمام )الدائرة التجارية الأولى(، الحكم في القضية رقم   يُنظر:  143

 المرجع نفسه.  الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية )الدائرة التجارية الأولى(، ه1441لعام  453الحكم في القضية رقم بموجب 
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة السابعة عشرة. 144
 المرجع السابق.  يُنظر: نفس145
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وخلال مدة التعليق، توافق المحكمة على طلب التنفيذ على أصول التفليسة    146بدعوى التعويض من عدم الامتثال لتأجيل أمرت به المحكمة. 

 أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة ضمانات في حالتين: 

 ."إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح -أ

ا بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين  -ب
 
ا بالغ   إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرر 

ق بالدائن المضمون    147الآخرين".
ّ
ويبدو أنّ أحكام تعليق المطالبات في المملكة قوية وتتوافق مع النموذج الأمريكي. ومع ذلك، فإن الاستثناء المتعل

ه يخضع للتقديرات الشخصية، وقد يؤدي إلى عدة إشكاليات ولا سيما عندما يتولى الأمر قاضٍ لديه نظرة 
ّ
يضع المحكمة في موقف صعب؛ لأن

للضائقة المالية. وبعبارة أخرى، قد يميل القاض ي الذي يعتقد أن الإفلاس جريمة مالية إلى رفع تعليق المطالبات لدائن مضمون، مما    تقليدية

 يؤدي في النهاية إلى الإضرار بإعادة التنظيم المالي الناجح للمدين على حساب جميع الدائنين الآخرين.

دية  وتتشابه المادة الخامسة والعشرون من نظام الإفلاس السعودي مع نظام  الإفلاس الأمريكي، إذ يمكن للمدين طلب إنهاء الالتزامات التعاق

ه "إذا لم يف  المدين بعد   148.وتعويض المتعاقدين بتوزيعات جزئية
ّ
كما تضمنت الفقرة )ب( من المادة الرابعة والعشرين من نظام الإفلاس أن

إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية   - بناء على طلب المتعاقد-افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود، فللمحكمة  

الأمر بخيار إعادة    149دون الإخلال بحقوقه".  نهاية  في  الطلبات سيضرّ  الموافقة على هذه  في  يتساهل بشدة  الذي  القاض ي  بأنّ  القول  ويمكن 

 التنظيم المالي. 

ذلك أن المعالجات التي يمكن أن يتضمنها  هذا الإجراء.    أحد أهداف ويبدو أنّ تقديم مقترح للدائنين يشتمل على جدول سداد بديل مُرضٍ هو  

ا  مقترح التسوية الوقائية قد تتضمن    ومعالجات وخيارات أوسع من جدولة الديون، تتصل بما يدعم استمرار نشاط المدين وزيادة أيض 
 

حلولا

 عن أن الإنقاص في حقوق الدائنين 
 

 لا يقف فقط عند حدود إعادة الجدولة وتنظيم مواعيد السداد.   impairmentالتدفقات النقدية، فضلا

الموافقة على  عليه  و  للمحكمة  الدائنين.لا يمكن  كلّ فئة من فئات   
 

أولا إذا وافقت عليه  إلا  الحادية    150المقترح  للمادة  ا  الإطار، ووفق  وفي هذا 

 إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعدّ الفئة موافقة إذا صوّت بالموافقة على ا
 

لمقترح دائنون  والثلاثين، "يكون المقترح مقبولا

ثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي  تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تم

ع من المحكمة التصديق عليه إذا استوفى الشروط الآتية:  151العلاقة )إن وجدوا(".
َّ
ق على المقترح، يُتوق  وإذا وُوف 

 ."مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه –أ 

 .حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح -ب

 152مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات".   -ج 

ورة  ويجب التأكيد في هذا السياق على أنّ القضاء التجاري في المملكة مستقر على حماية الدائنين وفقا لمستهدفات نظام الإفلاس وبذلك وفي ص

المحكمة  الصادر  الحكم  كما جاء في  عدم تحقّق النصاب المطلوب في التصويت على مقترح التسوية؛ تقض ي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية  

قة بطلب التصديق على مقترح التسوية الوقائية بما يلي  ه1441لعام    4719القضية رقم  التجارية في  
ّ
وبما أن الدائن/ البنك)...( أفاد    ”:المتعل

ه )...(، ممّا يترتب على ذلك  قبل المدين  المقدم من بعدم قبوله بالمقترح   ، وبناء  على ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون في فقرتها الثانية من أنّ

 
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة العشرون.  146
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة الحادية والعشرون.  147
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة الخامسة والعشرون.  148
 ( من المادة الرابعة والعشرون. 2يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة الفقرة ) 149
قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد    إذايُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة الثانية والثلاثون والتي نصت على أنه"   150

 لجلسة التصديق عليه
 
 " .المحكمة موعدا

 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة الحادية والثلاثون.  151
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الثالث، المادة الخامسة والثلاثون. 152
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على    كون الفئة الأولى غير موافقة على المترح محل الطلب هنا، وذلك لعدم تحقق النصاب المطلوب نظاما لقبول المقترح والتصديق عليه، وبناء  

من الحالات    ما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثون من ذات النظام المشار إليه آنفا على أن : تقض ي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي

عليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى إنهاء إجراء ،  أنّ الثابت هو عدم تحقق النصاب المطلوب في التصويت على المقترح من الدائنينالآتية )...(، وبما  

    153“ .التسوية الوقائية للمدين

ا مع دائنيه قبل  وقد يكون إجراء التسوية الوقائية أفضل من إجراء إعادة التنظيم المالي في الحالات التي يكون   فيها المدين قد تعامل استباقي 

  اتخاذ قرار اللجوء إلى الحماية القضائية، وأن يكون قد تفاوض بنجاح فيما يخص إطار عمل إعادة جدولة الديون التي يمكن سدادها، بما في 

في مساعد الوقائية  التسوية  الفائدة من إجراء  تتمثل  المعدّلة. وعليه  الدائنين  الاقتصادي  ذلك مدفوعات  للممارسة نشاطه  للعودة  المدين  ة 

 .والعمل على تصحيح أوضاعه مرة أخرى مع دائنيه وذلك بحمايته من أي تصرف يصدر من دائنيه تجاه أصوله خلال مدة محددة

 

 إجراء إعادة التنظيم المالي   -2

   المهمةمن الإجراءات  
 
المالي  أيضا التنظيم  إجراء إعادة  السعودي نجد  النظام  في  التسوية  154،لتنظيم الإفلاس  الذي لا يقل أهميّة عن إجراء 

. وقد تم تنظيم  الوقائيّة حيث يساعد أيضا المدين بشكل كبير في إعادة التوازن للنشاط التجاري الذي يمارسه وضمان عدم توقفه أو انهياره

ا    155. الرابع من نظام الإفلاس السعوديهذا الإجراء في الفصل  
 
وفي مستهل الحديث، لا بد أم نشير إلى أن إجراء إعادة التنظيم المالي لم يكن معروف

درج في الأنظمة التجارية السعودية
ُ
من    من قبل في الأنظمة التجارية، ويعتبر من الإجراءات المستحدثة التي استحدثها المشرع السعودي ولم ت

ه  قبل. وجدير بالذكر أن إجراء إعادة التنظيم المال
ّ
ي في النظام السعودي قام على الفكرة التي استند عليها نظام الإفلاس الأمريكي، ومفادها أن

 من تصفيتها. 
 
 من أخطر الطرق المؤدّية    التجارية  تعثر المشروعات  حيث يعتبر   156من الأفضل للمدين والدائن إنقاذ المشروع من أزماته المالية بدلا

وانتهائها، والتي تزداد أكثر في ظل سوء إدارة المشروعات وجمودها، وحدوث الأزمات والظروف الخارجية التي تؤثر في قدرة المشروعات    اتصفيتهإلى  

 .  التصدي لها ومجابتهاعلى  
ُ
نظم السعودي لمواجهة اضطراب  وعليه، ت

ُ
عدّ إعادة التنظيم المالي للمشروعات المتعثرة من أهمّ الوسائل التي أقرّها الم

لحل ما  المشروعات وتعثرها، ووضع الحلول للحدّ من إفلاسها وتصفيتها. فهو إجراء قضائي وقائي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه  

ل  طراب أو تعثر من شأنه التأثير على التزاماته تجاه الآخرين.  طرأ على المشروع من اض
ّ
إعادة التنظيم المالي وقاية وإنقاذ للمشروع،  وبذلك تمث

 157ر. ونجاح هذا الإنقاذ مرتبط بمدى تعاون المدين وجديته في التخلص من الاضطراب والتعث 

" إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى    بأنهالمالي    التنظيم   إعادة   إجراء وفي هذا السياق، عرّف نظام الإفلاس السعودي في المادة الأولى منه  

 إذا كان من المويمكن التقدم بهذا الطلب  158دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي".اتفاق مع 
ُ
ح أن  رجَّ ـ

 
، المرجع السابق. تمّ تأييد  ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام  ه 1440لعام    4719المحكمة التجارية بالدمام )الدائرة التجارية الأولى(، الحكم في القضية رقم  يُنظر:   153

 المرجع نفسه.   الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية )الدائرة التجارية الأولى(، ه1441لعام  293الحكم في القضية رقم بموجب 

 
 .5-4، ص 2022، 2 ، العدد5والاقتصادية، المجلد  الدروبي، إعادة التنظيم المالي للمشروعات المتعثرة كوسيلة للحدّ من إفلاسها في ضوء نظام الإفلاس السعودي، مجلة الدراسات القانونية محمد محمد ييُنظر: عل 154
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الفصل الرابع، المادة الثانية والأربعون. 155
 يُنظر:   156

Christoph G. Paulus, The Erosion of a Fundamental Contract Law Principle pacta sunt servanda vs. Modern Insolvency Law, UNIDROI T (ed.) INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THEIFICATION OF 

INVITUT INSTITUT INTERNATIONAL POUR LUUNIFICATION DU DROIT PRIVÉ. 
 لنظام الإفلاس السعودي: دراسة قانونية تأصيلية"، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم يُنظر: د.  157

 
 . 631ه، ص 1441الشرعية، أحمد المجالي،" إجراء إعادة التنظيم المالي وفقا

 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة الأولى.  158
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 من اضطرابات مالية يُ   المدين  يعاني
ّ
ا. رهخش ى معها تعث ا، أو إذا كان مفلس  وذلك بأن يتقدم المدين أو الدائن أو الجهة المختصة  159، أو إذا كان متعثر 

ا بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة، وتنظر المحكمة في تحقق شروطه،  فإذا كانت مكتملة تعقد جلسة للنظر في طلب    160نظام 

ا161الإجراء افتتاح   ن أمين  عيّ 
ُ
من قائمة أمناء الإفلاس المعتمدة من لجنة الإفلاس،    -لإعادة التنظيم المالي  - ، وفي حال موافقة المحكمة على الطلب ت

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المحاكم التجارية السعودية ملتزمة بتطبيق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم  162أموال المدين.  إدارةلتولي  

الحكم في  المالي حيث تقض ي برفض الطلب في صورة عدم استيفائه للشروط وهو ما استقر عليه القضاء السعودي في هذا المجال. حيث جاء  

قت وقائعها بطلب    ه1441لعام    579القضية رقم  
ّ
وحيث إن الدائرة أثناء نظرها للطلب ”  إعادة التنظيم المالي ما يليالمدين افتتاح إجراء  التي تعل

ن لها تب   المقدم   ولائحته   الإفلاسنظام    فيعليها    المنصوص   والوثائق  المعلومات ئحة  لا   فيالواردة    المستندات عدم استيفاء مقدمة الطلب لكافة    يّ

 163“  المالي.وعليه فإن الدائرة تقض ي برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم  الإفلاس...  لجنةالتنفيذية الصادرة بقرار 

ا لإ 
 
ه  ، يُعدّ جراء التسوية الوقائيةخلاف

ّ
 أكبر للدائنين      إجراء إعادة التنظيم المالي أكثر شدّة على المدين الخاضع له؛ ذلك أن

 
يمنح سلطات ودورا

  على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي  الإشراف  الأمينوالمحكمة خلال الفترة التي يخضع فيها المدين للإجراء، ويتولى  
 
، إضافة

للدائني  حق  ا  أيض  ولكنه  الوقائية،  التسوية  إجراء  في  الحال  هو  كما  فقط  المدين  على   
 
حكرا ليس  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء  طلب  أن  ن  إلى 

تعيين قاضٍ  في    المحكمة  الثالثة والخمسون المادة   تخوّل   إساءة استعمال السلطة،على    تشتملالتي    المعقّدة أو الحالات  كما أنه في  164. والمحكمة

  المدين في الإدارة محلّ  تعيين شخص يحلّ   -التاسعة والستينالمادة    بناء على-ويمكن للمحكمة   165واحد أو أكثر للإشراف على القضية بأكملها، 

ح  ترجّ ويُفتَتح الإجراء إذا ما    إلا بموافقة المحكمة.  المالي  التنظيم إجراء إعادة  ب  يمكن البدءلا  و   166.إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتض ي ذلك

ا أو من المرجح أن  ا أو متعثر  ان المدين مفلس  لة"، وإذا "ك إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقو "   ى المحكمةلد

ا  م الطلب المعلومات والوثائق  م مقدّ قدّ   ره"، أو إذايعاني من اضطرابات مالية يخش ى معها تعث اللازمة، وأن يتصرّف مقدم الطلب بحسن نيّة ووفق 

 هذه الشروط، أو "تأجيل  167للأنظمة المعمول بها. 
َ
ستوف

ُ
ا  الجلسة لمدة لا تزيد على )واحد وعشرين( يوم  ويمكن للمحكمة رفض الطلب إذا لم ت

 168." لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة

 
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى   -1يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، اشترط النظام في المادة الثانية والأربعين شروط قبول طلب إعادة التنظيم المالي وهي: "   159

 المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:

 إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخش ى معها تعثره.  -أ

. -ب 
 
 إذا كان متعثرا

.  -ج  
 
 إذا كان مفلسا

 السابقة لطلب افتتاح الإجراء." يتبين من  لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم الم -2
 
الي لصغار المدينين خلال )الاثني عشر( شهرا

 وذلك لأنه قدّر أن قبل مرور هذه المدة لا يمكن أن ينتج عنها حدوث تغيرات كبيرة في نشاط المدين يبرر التقدم  12( أن المشرع حدد الحد الأدنى لإعادة التقدم مرة أخرى بطلب هذا الإجراء بعد مرور ) 2نص الفقرة )
 
( شهرا

 بطلب الإجراء مرة أخرى. 
، المرجع السابق. تمّ تأييد  ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام  ه 1440لعام    5081المحكمة التجارية بالدمام )الدائرة التجارية الأولى(، الحكم في القضية رقم  يُنظر:   160

 المرجع نفسه.   الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية )الدائرة التجارية الأولى(، ه1441لعام  276الحكم في القضية رقم بموجب 
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة السابعة والأربعون.  161
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة الخمسون.  162
، المرجع السابق. تمّ تأييد  ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام  ه1441لعام    579المحكمة التجارية بالدمام )الدائرة التجارية الأولى(، الحكم في القضية رقم   يُنظر:163

 المرجع نفسه.   الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية )الدائرة التجارية الأولى(، ه1441لعام  456الحكم في القضية رقم بموجب 
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما   يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة السابعة والخمسون والتي نصت على"  164

ا المادة ا  للأحكام الواردة في النظام"، أنظر أيض 
 
ا، عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس السعودي )الأمين( بأنه"لثانية و يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقا   الأربعون. أنظر أيض 

 ".لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية -بحسب الأحوال-تعينه المحكمة أو مقدم الطلب 
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الفصل الرابع، المادة الثالثة والخمسون.  165
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الفصل الرابع، المادة التاسعة والستون. 166
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة السابعة والأربعون. 167
 يُنظر: نفس المرجع السابق. 168
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ا، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو  على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة )مائة وثمانين( يوم   و"يترتب

يخضع المدين وإدارته  وعند قبول الطلب من المحكمة،    169". االمدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على )مائة وثمانين( يوم  بناء  على طلب الأمين أو  

ل من  مما،  واسعة  الأمين صلاحيات  ولدىالمحكمة.   تعيّنُهلإشراف أمين  
ّ
 و   170. عملية إعادة التنظيم الماليالإدارة في    دور   يقل

ّ
ل مهمة الأمين في تتمث

ويمكن تصوّر مدى تأثير الأمين من خلال    171.سريع وعادل  حلّ   إيجاد  حماية مصالح الدائنين والإشراف على أنشطة المدين أثناء القضية لضمان

 اشتملت الفقرة )
ّ
خلال فترة  –ب( من المادة الثامنة والخمسين من النظام على أنّ للأمين  /1مسؤولياته وصلاحياته التي يمنحه له النظام، إذ

 المهمات والصلاحيات الآتية:  -إعادة التنظيم المالي

 .التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية" -أ

 .حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء -ب

 .القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرض ي لمهماته وصلاحياته -ج

  172ا". الأعمال التي تكلفه المحكمة بهأداء  -د

للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى  الصلاحيات الواسعة للأمين، فعلى سبيل المثال "  النظام   من   والخمسون   التاسعة  المادة  حدّدتكما  

التي يدين  المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ  

 بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طر 
 
أمين إعادة    لدى  تكون   وبناء على هذا،  173".ا فيهاف

)عدا في أحوال استثنائية التي يجوز فيها للمحكمة إصدار  استمرار المدين في إدارة نشاطه  مع  القضية    في  إدارة الإجراء القضائي  التنظيم المالي

ة  وهو ما استقر عليه القضاء التجاري السعودي في مجال الإفلاس ومن ذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدّة في القضي  .قرار بغل يده(

قت وقائعها باعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين إنهاء عقد الإيجار الذي يربطه بالمدين، فتمسّك بلزوم   ه1440لعام    7079  رقم
ّ
التي تعل

امات الثابتة  إنهاء عقد الإيجار لتنفيذ المقترح محل الإجراء ورغم معارضة مقدّم الاعتراض وتمسّكه بأن إنهاء العقد كان تهربا من المدين من الالتز 

وقد تم تأييد هذا  174ذمّته وأنّ قرار الأمين كان متحيّزا للمدين ومساعدا له على التهرب والإضرار به؛ قضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض. في  

           175الحكم لدى الاستئناف لنفس الأسباب.

ا لتنفيذ    ما   إنهاء عقد   - والمحكمة  الأمينبموافقة  -يحق للمدين    الناجح،   التنظيم الماليإعادة    ولتيسير قترح وكان في  الم إذا كان هذا الإجراء ضروري 

  مصلحة غالبية الدائنين
ّ

اوهو  -يتسبب في ضرر مادي للطرف الآخر  ، شريطة ألا التنظيم المالي في  إجراءات إعادة    وتتوافق  176.- أمر تقديري جد 

   قد السماح للمقترح بتضمين مطالبات الدائنين الطارئة التي    فيالإفلاس الأمريكي    نظاممع    المملكة
ُ
تسمح  و   177حق بعد إغلاق قضية المدين.ستَ ت

 178من خلال المقترح.  للتعامل معهابتقدير قيمة هذه المطالبات المستقبلية  للأمين ن يوالست  الثالثةالمادة  ( من 2الفقرة )

 
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة السادسة والأربعين. 169
 السبعين..يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة التاسعة والخمسون، والمادة  170
 يُنظر: نفس المرجع السابق. 171
 ب( من المادة الثامنة والخمسون./ 1يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، الفقرة ) 172
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة التاسعة والخمسين.  173
 ، المرجع السابق.  ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه 1440لعام  7079التجارية بجدّة )الدائرة التجارية الرابعة(، الحكم في القضية رقم  يُنظر: المحكمة 174
 ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1441لعام  618رقم الدائرة التجارية الثانية(، الحكم في القضية بجدّة )الاستئناف  يُنظر: محكمة 175
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة الحادية والستون. 176
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة الثالثة والستون. 177
خلال المدة المحددة في المادة )السادسة  -على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين    -1المرجع السابق، المادة الثالثة والستون والتي نصت على"يُنظر: نفس   178

 بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالي   -والخمسين( من النظام
 
ة أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبيانا

 الضمانات المقدمة لها.  يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما

 لمطالبة." إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه ا -2
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إعادة    تقديم  أنّ   ويبدو الماليمقترح  الإجراءات.    التنظيم  لهذه  الهدف  أنّ  هو  المقترح  ويتضح  ما جاء  وآلياته متطلبات  الإفلاس    نظامفي    تشبه 

ا عن أن يقدم المقترح للدائنين    لا بدّ   ، إذالأمريكي ا واضح  ا بتقرير من    بشأنه،   المستقبلية  والتوقعاتأعمال المدين    تصور  ويجب أن يكون مدعوم 

  المحكمة قبلت  الذين - يحق للدائنين و  180.تصنيف الدائنين إلى فئات - مينبموافقة الأ -يجب على المدين  و  179للتطبيق. يؤكد قابلية المقترح  الأمين

أو رفضه.  التصويتُ   - مطالباتهم المقترح  ا  و   181للموافقة على  )وفق  رقم  ا2للفقرة  المملكة، لمادة  ( من  في  الإفلاس  نظام  والسبعين من    التاسعة 

ت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها،  يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوّ "

ؤدي موافقة فئة  تيمكن أن  و   182". وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة )إن وجدوا(

قبلت جميع فئات الدائنين    "إذا   على المقترح المستوفي لمعايير العدالة  وتصدّق المحكمة ،  أن تنظر المحكمة فيهاواحدة على الأقل من الدائنين إلى  

الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم )خمسين في  "، و"والملاك بالمقترح إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات 

 ية  المائة( على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلب 

 نظام الخيار المنصوص عليه في    - ما  إلى حدٍّ -الذي يشبه    (cramdown)  "إلزام جميع الأطرافهذا البديل للتصديق خيار "  ويقدّم  183". الدائنين

 نظام   أنّ   ويبدو  185العدالة العامة للمقترح. مستوى  اعتراض أحد الدائنين على المقترح، ستحتاج المحكمة إلى تقييم    وعند  184. الإفلاس الأمريكي

 الأمر. م أي توجيه إضافي بشأن هذا  يقدّ  في المملكة لاالإفلاس 

ا بأنّ  تدهور فيها الوضع المالي للمدين يإجراء التسوية الوقائية في الحالات التي    من  أفضل  التنظيم المالي قد يكون إجراء إعادة    ويمكن القول ختام 

ا،بسرعة ولم تتمكن الإدارة من التعامل مع الدائنين      إطار عمل  ولم تضع  استباقي 
 
في هذا النوع من سيناريوهات  و.  لإعادة التنظيم المالي  ناجحا

  نظام  يبدو أنّ و الإفلاس الأمريكي الشركات المتعثرة فرصة لتطوير حلول مبتكرة بعد بدء قضية الإفلاس.    نظام"، يمنح  التدهور المالي السريع"

المملكةالإفلاس   المؤقتيتبنّ لا    في  النهج  هذا  و ى  إعادة  .  إجراء  إلى  الذي يسعى  المدين  يواجه  الماليقد  الدائنين    التنظيم  مع  اتفاق مبدئي  دون 

 المحكمة للقضية.صعوبات في تجنب رفض 

 

   إجراء التصفية  -3

   المادة الأولى من نظام الإفلاس إجراء التصفية  عرّفت
ّ
إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على    " هبأن

 186".الدائنين تحت إدارة أمين التصفية

مه  هو الإجراء الأخير من إجراءات الإفلاس  إجراء التصفيةإن  
ّ
يمكن أن يتقدم  والذي  الفصل الخامس من نظام الإفلاس في المملكة    الذي نظ

نظرا لضرورة    نصت عليها كلّ أنظمة الإفلاس في العالم التي    المهمة   لآلياتمن اوهذا الإجراء    187بطلب افتتاحه المدين أو الدائن أو الجهة المختصة.

والخروج به من الحالة المالية المضطربة، سواء بتطبيق أحد إجرائي التسوية الوقائية أو إعادة  نشاطه  على المدين الذي لا أمل في إنقاذ  تطبيقه  

 سداد الديون. ل بيع أصول الدائن وإعادة توزيعها على الدائنينو  التنظيم المالي؛ وبذلك يصبح آخر العلاج هو تصفية المشروع

 
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة الخامسة والسبعين. 179
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة الرابعة والسبعين. 180
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة السابعة والسبعين. 181
 ( من التاسعة والسبعين.2يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة الفقرة رقم ) 182
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة الثمانين. 183
 المرجع السابق، ويُنظر الفصل الثاني من هذه الدراسة المبحث الأول.  184
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة الثمانين. 185
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة الأولى.  186
 والتسعون.يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الخامس، المادة الثانية  187
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ه يجب التأكيد في هذا السياق على   
ّ
  غير   وكان  ديونه  جميع  لسداد  تكفي  أصوله  كانت  إذا  إلا  آخر  نظام  بموجب  شخص  أي  يصفى  "لاأنّ  إلا أن

را كأن يخسر المدين كامل رأس    188متعثر" 
ّ
ويعني ذلك أن طلب التصفية لا يقبل إذا كانت أصول المدين لا تكفي لسداد جميع ديونه وكان متعث

ال التجارية  )الدائرة  بالرياض  التجارية  المحكمة  قضت  حيث  التجاري  السعودي  القضاء  عليه  استقر  ما  وهو  في  ثانيةماله.  الحكم  في   )

 لما يلي:  ه1437  لعام   12070القضيّة
 
لما كان وكيل المدعية يطلب تصفية شركة )...(، ولما قررا الطرفان في جلسة هذا اليوم    ”برفض الدعوى تبعا

على: )مع مراعاة ما ورد في المادة   الإفلاس نصت المادة السابعة من نظام  بأن شركة )...( قد خسرت رأس مالها ولا يوجد قوائم مالية للشركة، ولما 

يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر( ولما كانت الشركة  لا    الرابعة من النظام،

ديونها   لسداد  تكفي  الشركة  في  أصول  يوجد  ولا  مالها،  رأس  كامل  خسرت  قد  التصفية  طلب  رفض  محل  إلى  تنتهي  الدائرة  فإن 

      190ستئناف بالرياض بتأييده.الاعتراض على هذا الحكم فقضت الدائرة التجارية بمحكمة الا وحيث تم  189.“ التصفية

ا بين إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية في أن كلا الإجرائيين يمكن أن يُقدّمه المدين أو الدائن  الملاحظو  أو الجهة    191أن هناك تشابه 

.
 
 أو مفلسا

 
ولكن تختلف إجراءات التصفية، حيث تحكم المحكمة بافتتاح الإجراء  192المختصة بطلب افتتاحهما للمحكمة إذا كان المدين متعثرا

ديونه. نشاطه وسداد  ممارسة  في  الاستمرار  عن  عاجز  المدين  أن  لها  تبين  ا  193إذا  أمين  المحكمة  تعين  التصفية،  إجراء  طلب  قبول  حالة  وفي 

غلّ يد المدين ويحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه خلال فترة التصفية.   194،للتصفية من قائمة أمناء الإفلاس
ُ
ا للفقرة )  195وت ب( من  /2ووفق 

 196:المادة التاسعة والتسعين، ترفض المحكمة المختصة طلب إجراء التصفية في الحالات الآتية

 197ل. إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبو  -1

 .إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة -بناء على المعلومات المقدمة إليها -إذا ترجح لديها  -2

 .إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء -3

 إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية". -4

ا لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها   198وللمحكمة تقدير الأمر إما بالرفض وإما بتأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على )واحد وعشرين( يوم 

  199المحكمة. 

 
 نظام الإفلاس السعودي، المادة السابعة.  يُنظر: 188
 ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1437لعام  12070المحكمة التجارية بالرياض )الدائرة التجارية الثانية(، الحكم في القضية رقم يُنظر:  189
 ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1440لعام  2152الاستئناف بالرياض )الدائرة التجارية الثانية(، الحكم في القضية رقم  ةمحكم يُنظر: 190
، المرجع السابق. تمّ تأييد  ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام  ه1440لعام    4578المحكمة التجارية بجدّة )الدائرة التجارية الرابعة(، الحكم في القضية رقم   يُنظر:   191

 ، المرجع نفسه. الصادر عن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة )جدة( )الدائرة التجارية الثانية( ه1440لعام  2093الحكم في القضية رقم هذا الحكم لدى الاستئناف بموجب 
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الفصل الخامس، المادة الثانية والتسعون. 192
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة التاسعة والتسعون.  193
، المرجع السابق. تمّ تأييد  ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام  ه1440لعام    4578المحكمة التجارية بجدّة )الدائرة التجارية الرابعة(، الحكم في القضية رقم   يُنظر:   194

 ، المرجع نفسه.الصادر عن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة )جدة( )الدائرة التجارية الثانية( ه1440لعام  2096الحكم في القضية رقم هذا الحكم لدى الاستئناف بموجب 
 يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة المائة.  195
 ب( من المادة التاسعة والتسعون./2يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الفصل الخامس، الفقرة ) 196
، الذي جاء في الحكم ما يلي:” وبما أن الدائرة وباطلاعها على البينات والمستندات والأوراق المقدمة من مقدم الطلب تبيّن  ه1441لعام    987)الدائرة التجارية الأولى(، الحكم في القضية رقم  المحكمة التجارية بالدمام  يُنظر:   197

ة المستندات المنصوص عليها في لائحة الوثائق والمعلومات؛ )...( وحيث لم يستوف قدم الطلب المستند
ّ
اح الإجراء، فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض افتتاح إجراء التصفية. ات اللازمة لافتتلها أن مقدّم الطلب لم يستوف  كاف

قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة   محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية )الدائرة التجارية الأولى(،الصادر عن    ه1441لعام    455في القضية رقم    “وهذا الحكم تم تأييده بموجب الحكم

، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في  ه1440لعام  5628المحكمة التجارية بالدمام )الدائرة التجارية الأولى(، الحكم في القضية رقم ه، المرجع السابق. أيضا 1441التجارية في عام 

 محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية )الدائرة التجارية الأولى(. الصادر عن  ه1441لعام  306في القضية رقم  ه، المرجع السابق، والمؤيد بموجب الحكم1441عام 
 السابق.  المرجعنفس يُنظر: 198
 والتسعون.المرجع السابق، الفقرة )ج( من المادة التاسعة  يُنظر: نفس  199
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إجراء إعادة التنظيم  ويمكن للمحكمة أن تبدأ إجراء التصفية من تلقاء نفسها إذا رأت أنّ الطلب المقدم غير مناسب لإجراء تسوية وقائية أو  

ب  المالي. و"يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طل

 200الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء".

ف الأمين الذي تعيّنه المحكمة بإدارة بيع الأصول، بما في ذلك التدقيق على أصول المدين ومطالبات الدائنين قبل البيع. 
َّ
ويختلف نظام   201ويُكل

 الإفلاس في المملكة عن نظام الإفلاس الأمريكي في منحه الدائنين القدرة على التصويت لاتخاذ القرار في بعض المسائل، ومنها:

ا متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة." -  "إذا تلقى ]الأمين[ عروض 

 أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين."  -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته-"إذا ترجح لديه  -

 "إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين." -

 202عند "إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين."  -

 203وفي هذه الحالات، لا يمكن للأمين اتخاذ الإجراءات إلا إذا وافق عليها دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.

 

   إجراء التصفية الإدارية  -4

م الفصل ا  عدّ يُ 
ّ
لتاسع  إجراء التصفية الإدارية من الإجراءات اللازمة أيضا والتي لا تقل أهمية عن كل الإجراءات التي سبقت الإشارة إليها. وقد نظ

ا.   204من نظام الإفلاس في المملكة إجراء التصفية الإدارية،  وبيّنت  205ويُذكر فيها إجراءات التصفية العامة بتوفير بدائل للحالات المعسرة إداري 

( من نظام الإفلاس أنّ إجراء التصفية الإدارية يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها  السابعة والستون بعد المائةالمادة )

حيث يقدم  206،ويشرف على هذه العملية لجنة الإفلاس  حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين 

ة  المدين الذي تكون موجوداته ضئيلة القيمة بيانا بما لديه من أصول وما عليه من ديون إلى المحكمة المختصة؛ وتقوم لجنة الإفلاس بمراجع

ومن التطبيقات القضائية في هذا الإطار ما ذهبت إليه المحكمة    هذا البيان من الناحية الشكلية ثم تضع الترتيبات اللازمة لتصفية نشاطه.

قت وقائعها بطلب    ه1441لعام    433الحكم في القضية رقم  التجارية بجدّة )الدائرة التجارية الرابعة(، في  
ّ
المدين افتتاح إجراء التصفية  التي تعل

هالإدارية
ّ
من نظام   المائةالسبعون بعد    المادةوفق ما نصت عليه  -مرهوٌن    الإداريةطلبه افتتاح إجراء التصفية    لىدين إلمكانت إجابة ا  لماو ”  ، من أن

تر   الإفلاس أو مفلسا   وعلى  متعثرا  كونه  ر  بتحقق  تعذ  ح  نشاطه  ج   استمرار 
َ

للوفاء    لاأصوله    نّ وأ إجراء  بمتكفي  أو  التصفية  إجراء  صروفات 

الثامنة والستين بعد المائة من النظام؛ تأسيسا    المادةفي    إليها  المشار  والوثائق، وكذلك على استيفاء الطلب للمعلومات  يندينلمالتصفية لصغار ا

وأيضا ما  207“. عليه ولما كان الطلب قد استوفى في قناعة الدائرة شرط إجابته عليه فإن الدائرة تنتهي إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين

وباطلاعها على  يلي:”  الذي جاء فيه ما ه1441لعام  433الحكم في القضية رقم المحكمة التجارية بجدّة )الدائرة التجارية الرابعة(، في قضت به 

لائ من  الرابعة  المادة  عليه  الدائنين كما نصت  عناوين  كافة  لم تستوف  إداريا  بطلب تصفيتها  المتقدّم  الشركة  أنّ  لها  ن  تبيّ القضية  حة  ملف 

 
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الرابع، المادة السابعة والتسعون.  200
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الخامس، المادة الثالثة بعد المائة.  201
 ( من المادة الثامنة بعد المائة. 1يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل الخامس، الفقرة رقم ) 202
 (. 3المرجع السابق، الفقرة رقم ) 203
ا للمادة الأولى من نظام الإفلاس السعودي، يقصد بإجراء التصفية الإدارية" 204 إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية   وفق 

 .لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس"
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل التاسع، المواد السابعة والستون بعد المائة إلى الحادية والثمانون بعد المائة.   205
 يُنظر: نظام الإفلاس، الفصل التاسع، المادة السابعة والستون بعد المائة.  206
 ، المرجع السابق.ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام ه1441لعام  433يُنظر: المحكمة التجارية بجدّة )الدائرة التجارية الرابعة(، الحكم في القضية رقم 207
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فإن   المعلومات والوثائق، إضافة إلى أنها ذكرت مجموعة من الأصول الموجودة لديها، والتي يظهر أنها تفي بمصروفات إجراء التصفية، وبالتالي

   208“ شروط افتتاح الإجراء لا تنطبق على مقدمة الطلب.

(، وتعني البيع  fire saleيُشار إليها في الولايات المتحدة بـمصطلح )و لتسييل الأصول بطريقة عاجلة،  التصفية تم إقراره    ويتضح بذلك أن إجراء

النظ في  الدائنين  أنّ  السعودي، غير  النظام  في  الإدارية  التصفية  إجراء  ما،  إلى حدٍّ  الطريقة،  ام  السريع وإن كان بسعر مخفّض. وتشبه هذه 

 قرارات البيع. الأمريكي لا يمكنهم التصويت على 

 

 في نظام الإفلاس السعودي إجراءات الإفلاس الخاصة بصغار المدينين   -ثانيا

يه  مراعاة لحجم نشاط المدينين الصغار نصّ نظام الإفلاس على إجراءات أكثر تيسيرا لفائدتهم. ويُعرّف المدين الصغير بأنه "مدين تنطبق عل

(  12/0218وطبقا لقرار لجنة الإفلاس رقم )  209المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة". 

ه، يُعد مدينا صغيرا بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في    29/02/1440بتاريخ  (  12/0217)

ر النظام    مليوني ريال سعودي.(  2.000.000)ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ  
ّ
لمدينين الصغار الإجراءات المبسّطة التالية: التسوية  ل ويوف

 .( 3) ، والتصفية ( 2) ، إعادة التنظيم المالي  ( 1) وقائية 

 

 إجراء التسوية الوقائيّة لصغار المدينين  -1

يعتبر إجراء التسوية الوقائية المخصص لصغار المدينين من الإجراءات المبسطة التي وضعها المنظم السعودي ونظمته أحكام الفصل السادس  

مراعاة لحجم نشاط هؤلاء المدينين وحتى يكون هذا الإجراء يسيرا ومتناسبا مع المشروعات الصغيرة وبكلفة بسيطة بما أنّ    210من نظام الإفلاس

ق بدائن صغير كما عرّفته المادة الأولى من نظام الإفلاس. وبذلك فإن الهدف الرئيس، الذي سعى إليه المنظم السعودي من خلا
ّ
ل إقرار  الأمر يتعل

، هو مساعدة المدينين الصغار على التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقات مع الدائنين على تسوية وقائية في أقل وقت وبأقل تكلفة  هذا الإجراء

هنية  نظرا وأنّ أصولهم محدودة القيمة ولا تناسبها التكلفة الباهظة. وهو ما من شأنه أن يضمن للمدينين الحفاظ على أنشطتهم التجارية أو الم 

السابعة والعشرين  وهو ما يتّضح من أحكام المادة )  .ارتها بل حتى إمكانية استرجاع وضعياتهم العادية في النهاية عند سداد كل الديون وعدم خس

ق  ( من نظام الإفلاس التي نصّت على أنّ إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين يهدف "إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفابعد المائة

هذا  211مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة، عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه." 

ه، ووفق  
ّ
أن إلى  )  اوتجدر الإشارة  )ا  ( من 1للفقرة رقم  المائةلمادة  بين  الثامنة والعشرين بعد  المدين الصغير  النظام  إجراء    الاستفادة من (، خيّر 

أجاز له "طلب افتتاح إجراء التسوية    حيث جراء التسوية الوقائية العاديأن يخضع لإ   أوفي إجراءاته  بسط التسوية الوقائية لصغار المدينين الم 

 من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين."
 
  212الوقائية بدلا

إلى أنّ   مقتضيات  ويتبيّن بالرجوع  افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين يتم عن طريق    الفصل الثالث من نظام الإفلاس السعودي 

الإفلاس الإيداع، حيث يُصدر المدين الصغير قرار بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لنفسه، ثم يقوم بإيداع هذا القرار في سجلّ  

 
، المرجع السابق. تمّ تأييد  ه1441، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام  ه 1441لعام    1195المحكمة التجارية بالدمام )الدائرة التجارية الأولى(، الحكم في القضية رقم  يُنظر:   208

 المرجع نفسه.  الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية )الدائرة التجارية الأولى(، ه1441لعام  448الحكم في القضية رقم بموجب 
 هـ، الفصل الأول، المادة الأولى.  28/05/1439( وتاريخ 50الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ميُنظر: نظا 209
 هـ، الفصل السادس، المواد من السابعة والعشرون بعد المائة إلى الحادية والأربعون بعد المائة.  28/05/1439( وتاريخ 50الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ينظر: نظام 210
 هـ، الفصل السادس، المادة السابعة والعشرون بعد المائة.  28/05/1439( وتاريخ 50بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام الإفلاس السعودي، الصادر  يُنظر: 211
 ( من المادة الثامنة والعشرون بعد المائة. 1هـ، الفصل السادس، الفقرة رقم ) 28/05/1439( وتاريخ 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 212
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تاريخ   من  الإجراء  افتتاح  قرار  سريان  ويجري  عليه،  بالموافقة  للتصويت  الدائنين  يدعو  الذي  الوقائية  التسوية  مقترح  من  بنسخة  مصحوبا 

قة  بإجراء التسوية الوقائية  213الإيداع. 
ّ
 وبذلك يتجلى بوضوح أنّ ضوابط وتدابير هذا الإجراء أكثر تبسيطا وتيسيرا من الإجراءات والشروط المتعل

  ميسّر بموجب الفصل السادس تقديم نموذج    وقائيةالصغيرة التي تسعى للحصول على إجراء تسوية  يمكن للمنشأة  على سبيل المثال،  ، فالعادي

 
 

ا   من تقديم إلى لجنة الإفلاس، بدلا ل الاختلافات  و  214. إلى المحكمة التجاريةإجراءات أكثر تعقيد 
ّ
  215في ما يلي: بين الإجراءينالأساسية تتمث

ق ب  -1
ّ
ى إجراءات التسوية الوقائية  فإ  العادي،التسوية الوقائية  وخلافا لإجراء    التسوية الوقائية لصغار المدينين فما يتعل

ّ
نّ المدين الصغير يتول

ولا تتدخل المحكمة في تسيير الإجراء إلا عند تلبية   عليه؛مقترح التسوية الوقائية ويدعو الدائنين للتصويت فيتولى إعداد  منه؛مع دائنيه بقرار 

ض أحد الدائنين على مقترح التسوية الوقائية بعد موافقة أغلبية الدائنين على  ا اعتر أو في حالة    الدائنين؛طلب المدين الصغير بتعليق مطالبات  

 المقترح. وذلك بالإضافة إلى دور المحكمة في القضاء بإنهاء إجراء التسوية الوقائية للمدين الصغير. 

إلى فئات عند التصويت    ندائنيالعادي لا يتم تصنيف الالتسوية الوقائية  وخلافا لإجراء    ،التسوية الوقائية لصغار المدينين كذلك في إطار    -2

ما يعتبر كافة الدائنينعلى مقترح التسوية، 
ّ
 . وإن

3-   
 
غل يد المدين عن إدارة نشاطه، ويكون دور وسلطة  إجراء التسوية الوقائية العاديو   التسوية الوقائية لصغار المدينينفي إطار    أيضا

ُ
، لا ت

 ففي الإجراءين لا يتضمن النظام إجازة غل يد المدين. وعليه، العادية.  التسوية الوقائية  المحكمة والدائنين محدود بالمقارنة بما عليه في 

 

   إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين -2

دت المادة    216إجراء إعادة التنظيم المالي خاص بصغار المدينين وجاء تنظيمه في الفصل السابع من النظام. نصّ نظام الإفلاس أيضا على  
ّ
وأك

( من نظام الإفلاس أنّ الهدف من تخصيص صغار المدينين بإجراء إعادة التنظيم المالي خاص، هو تيسير توصل  الثانية والأربعين بعد المائة)

عالية، وخلال آجال معقولة وبأقل تكلفة   يةالمدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه بمقتض ى إجراءات بسيطة وبكفا

ا  وتحت إشراف الأمين، وذلك مراعاة لحجم الأصول والديون المستحقة على هؤلاء المدينين الصغار وسعيا لإنقاذ المشروع واستمرار نشاطه كلم

إذ   ممكنا؛  الموارد والتكاليف، وتحسين    إن كان ذلك  استنزاف  تقليل  يمكنها  الصغيرة  للمنشآت  البديلة  الميسّرة للإجراءات  الإدارية  المتطلبات 

ا ما يكون لديها وسائل دعم أقل مقارنة بالمنشآت الكبيرة. الوقائية  ومثلما هو الأمر في التسوية    217احتمالات الحفاظ على قيمة المنشآت التي غالب 

أتاح النظام لصغار المدينين أيضا الخيار بين طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي الأصلي أو إجراء إعادة التنظيم المالي    لصغار المدينين، فقد 

المدين والدائن والجهة المختصة التي تتولى التنظيم والإشراف على  وهم؛ أشخاص    ةلصغار المدينين. كما أتاح النظام طلب افتتاح الإجراء لثلاث

 218الكيانات المنظمة المرخص لها بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقا عاما. 

 
 هـ، الفصل السادس، المادة التاسعة والعشرون بعد المائة.  28/05/1439( وتاريخ 50الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ينظر: نظام 213
 نفس المرجع السابق. يُنظر: 214
، الجزء الرابع  36راسة تحليلية(، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد  د. بندر خالد الذبياني، د. إبراهيم بن سالم بن سليمان الجهني، التسوية الوقائية لصغار المدينين في نظام الإفلاس السعودي الجديد )د يُنظر:  215

 .642- 641، ص 2021( 2/2)
 هـ، الفصل السابع، المواد من الحادية والأربعون بعد المائة إلى التاسعة والخمسون بعد المائة. 28/05/1439( وتاريخ 50الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ : نظاميُنظر 216
 إلى نظام الإفلاس في المملكة، كالفصل السادس، المادة السابعة والعشرون بعد المائة: " يهدف إجراء    217

 
التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه  يُنظر إجمالا

 خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه".
 ( من المادة الثالثة والأربعون بعد المائة. 1هـ، الفصل السابع، الفقرة رقم ) 28/05/1439( وتاريخ 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 218
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ل الطريقة الأولى في الإيداع القضائي من او 
ّ
لأمين الذي  يتمّ افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بإحدى الطريقتين الآتيتين: تتمث

؛ أما الثانية فتكون بحكم من المحكمة، سواء بناء على الطلب المقدم من أحد الدائنين أو نتيجة الحكم  219اتفق معه المدين أو الجهة المختصة

 220بإنهاء إجراء إفلاس سابق قبل اكتمال تنفيذه. 

النظر عن  و  الإداري،    تخفيفبصرف  ل العبء 
ّ
في    المهم الاختلاف    يتمث المالي  التنظيم  الدائنين  بين إجراءي إعادة  عمليات إعادة    على تصويت 

ت  يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوّ "،  من النظام  فصل الرابعفي ال  التنظيم الماليإعادة    مقترح  فبناء على   التنظيم المالي.

قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف   (2/3) بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي

،  أن تنظر المحكمة فيهاؤدي موافقة فئة واحدة على الأقل من الدائنين إلى  ت يمكن أن  و   221". قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة )إن وجدوا(

العدالة وتصدّق   الدائنين والملاك بالمقترح  "إذا  على المقترح المستوفي لمعايير  إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات  "، و"قبلت جميع فئات 

تين في الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم )خمسين في المائة( على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصو 

ق بإجراء إعادة التنظيم المالي  الفصل السابع  أمّا    222". التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين  جميع الفئات، ورأت المحكمة أنّ 
ّ
المتعل

وجود فئتَيْن من الدائنين فقط، وهما فئة الدائنين  على    الثالثة والخمسون بعد المائة تنص المادة    ميسّرة، إذتصويت    آليةوفر  لصغار المدينين في

 إذا   223. وفئة الدائنين غير المضمونين -إن وُجدوا – المضمونين 
 

 "الدائنون المضمونون بالإجماع. -1 وافق عليه كلٌّ مما يأتي:ويُعدّ المقترح مقبولا

ف  الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نص   -2

 224". قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة )إن وجدوا(

من    كثيرل  التنظيم الماليعمليات إعادة    تعوق   ه الآلية ربماهذ  يمكن القول بأنّ و .  لآلية التصويت هذهمن الصعب التنبؤ بالتأثير النهائي  ويبدو أنه  

.  المقترحة عن طريق حجب موافقته على أمل تحقيق عائد أكبر  التنظيم الماليواحد أن يمنع إعادة  الضمون  المدائن  ليجوز لإذ    الشركات الصغيرة.

ا  و بالإضافة إلى ذلك،   ه  الموافقة على الاقتراح  الفئتين   تا يجب على كل  إلى أنه نظر 
ّ
  .الاقتراحلا يمكن للمحكمة نقض الاعتراض غير المبرر على  ؛ فإن

 .للقيمة ومؤثروقد يؤدي هذا إلى طريق مسدود  

 

 إجراء التصفية لصغار المدينين -3

الثامن من نظام الإفلاس السعودي،   فيالمنظم  ،  إجراء التصفية لصغار المدينينيعتبر   الإجراء الأخير من إجراءات الإفلاس الخاصة    الفصل 

أمل في إنقاذ مشروعه والخروج به من الحالة التدهور المالي    ولا  الانهيار بصغار المدينين حيث يُطبق على المدين الصغير الذي وصل إلى حالة  

ل في التسوية الوقائية للمدينين الصغار وإعادة التنظيم المالي للمدينين الصغار؛ وبذلك يصبح الحل
ّ
النهائي    بتطبيق أحد إجرائي الإنقاذ المتمث

صول. ورغم شدة هذا الإجراء وقساوته على المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من  الأ هو تصفية المشروع وسداد الديون من حصيلة بيع  

عد،  إلا   ؛الناحية الاقتصادية والاجتماعية
ُ
الأمثل بل الحل الوحيد المتاح في هذه الظروف  و الحل الصحيح    المدينين النسبة لبعض  ب  أنّ التصفية ت

ا بحيث لا يمكن إدارتها،   أنّ تصفية مشروع    ذلك.  وسداد الديون   صول الأ يكون البديل هو تصفية جميع فخاصة إذا أصبحت الديون كبيرة جد 

قد  و  ،الائتمانية والاستثمارية والتجارية ةسمعالضر بينّ استمراره سإمن استمراره دون جدوى؛ بل بكثير تأكد فشله المالي والاقتصادي أفضل 

 
 ( من المادة الخامسة والأربعون بعد المائة. 1هـ، الفصل السابع، الفقرة رقم ) 28/05/1439( وتاريخ 50الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظر: نظاميُ  219
 ( من المادة الخامسة والأربعون بعد المائة. 3هـ، الفصل السابع، الفقرة رقم ) 28/05/1439( وتاريخ 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 220
 ( من المادة التاسعة والسبعون. 2يُنظر: المرجع السابق، الفقرة رقم )  221
 ( من المادة الثمانين.2)الفقرة رقم  يُنظر: نظام الإفلاس، 222
 يُنظر: نظام الإفلاس، المادة الثالثة والخمسون بعد المائة. 223
 ( من المادة الرابعة والخمسون بعد المائة. 2يُنظر: نظام الإفلاس، الفقرة رقم ) 224
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ماليّة، ممّا من شأنه أن يقودها إلى نفس المصير.  و خاصة المشروعات التي تربطها به علاقات اقتصادية بأضرارا بمشروعات ناجحة و أيضا يلحق  

 لاقتصاد الوطني. وحماية ا   لحقوق لحفظ أسوأ ول وضعلتجنب الخيار الصائب والحكيم ومن هنا فإنّ إجراء التصفية يكون 

دت 
ّ
أك )  وفي هذا الإطار  أنّ  (  الستون بعد المائةالمادة  البيع على  هذا الإ من نظام الإفلاس  إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلة  جراء يهدف 

مصلحة جميع  هذا الإجراء يحقق   وبذلك وذلك تحت إدارة الأمين. ،عالية يةكفابرة و سيّ م تكلفة عبر إجراءات وبأقل الدائنين خلال فترة معقولة 

نه ووفقا لأحكام الفصل الثامن من نظام الإفلاس    225الأطراف المعنيين، سواء المدين أو الدائنين أو العاملين والعملاء.
ّ
يتمّ افتتاح إجراء  كما أ

مع ضرورة توافر  بحكم من المحكمة بناء على الطلب المقدم إليها من أحد الدائنين،   ىالأول ؛لصغار المدينين بإحدى الطريقتين الآتيتين التصفية

الإيداع القضائي،    ة فبموجبالثانيأما  حكمها بإنهاء إجراء آخر من إجراءات الإفلاس.    بناء  على ، أو أن تحكم المحكمة بافتتاحه  المطلوبة  الشروط 

بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، بعد الاتفاق مع أمين من المدرجين بقائمة أمناء    احيث يُصدر المدين الصغير أو الجهة المختصّة قرار 

 226نسخة من مقترح التسوية. مصحوبا بالإفلاس، ليقوم بإيداع هذا القرار في سجلّ الإفلاس 

أنّ نظام المملكة حقّق قفزة نوعيةالإفلاس    وفي ضوء ما تقدّم، يتضّح  التنظيــم  مج  في  في   مع   للإفلاس،  القانونيال 
 
النظريــة    إذ جاء منسجما

أوضاعه    تنظيم من    المدين   وتمكين المشروعات المتعثرة،    إنقاذ حرص على    . كماالعالميـة الحديثـة  ومع الاتجاهات   في تنظيــم الإفــلاس  الإسلامية 

 إإجراء لا يُلجأ إليه  آخر    معتبرا التصفية  واستمرار نشاطه   المالية
ّ
وخصهم بإجراءات    بالمدينين الصغارهتم  كما ا الإجراءات.  بقية  عند فشل    لا

كزها  اواستعادة مر   الاقتصادية  أزمتهاللنهوض من    فرصةالمتعثرة    المشروعاتوإعطاء    بهذه الفكرة،  الأخذ  أنّ وممّا لا نزاع فيه،    .ميسرة ومختصرة

بسبب ضعف رأس مالها، له أثر إيجابي كبير    والاقتصادية  المالية الصغيرة التي قد تواجه العديد من الصعوبات    المشروعات، وخاصة تلك  ةليلماا

 .أخرى  الدائنين من جهة أصحاب المشاريع والمستثمرين و وعلى  جهة،  نللدولة م  الاقتصادي  المرفقعلى 

 

 مسؤوليات مديري المنشآت    :الثالث  المطلب

مسؤولي المنشأة، في  عضاء مجلس الإدارة و لأ   على المسؤولية النظاميّة  السعوديالإفلاس    نظاممن    (المائتين  بعد  الثالثة و   -  ن االمائتن )االمادت  نصّت

    اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها أو عدم    الإفلاسعدم الإعلان عن حالات  وذلك ب  حالة عدم احترام مقتضيات نظام الإفلاس 
 
ل تهديدا

ّ
ممّا يشك

 للاقتصاد الوطني
 
ل تهديدا

ّ
د.  لحقوق الدائنين وتهديدا للأنشطة التجارية والمهنية ممّا يشك

ّ
ه      في المملكةالإفلاس    نظام  ومن هذا المنطلق أك

ّ
على أن

ا لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو  مخالف    عدّ يُ "

ا من التصرفات، ومنها:  أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم  الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء   "ارتكب عدد 

التصفية تجنب  و إمكانية  التصفية"،  إجراء  افتتاح  لتفادي  استهتار  على  تنطوي  أساليب  تأخير   استخدام  يترتب،  هأو  إضرار    مما  عليها 

 كما    )كلتيهما أو إحداهما(.   لمدة لا تزيد عن خمس سنواتخمسة ملايين ريال سعودي، والسجن    وتشمل العقوبات غرامة تصل إلى227." بالدائنين

إدارة أي منشأة أخرى  بطريقة مباشرة أو غير  –  مدير أو عضو في مجلس الإدارةبصفة    يجوز للمحكمة إضافة عقوبات أخرى، كالحظر من 

ل بنظام الشركات الصادر    228لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.   - مباشرة كمَّ
ُ
  12/1443/ 01تاريخ  و   (132بالمرسوم الملكي )م/كما أنّ هذه الأحكام ت

ا  الذي يتناول   ،(06/30/2022)الموافق   )ح(    الفقرة أنّ ومن الأمور المهمة في هذا السياق،   229.المتعلق بالشركاتمختلفة من سوء السلوك    صور 

كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدعُ  ئتين من نظام الشركات تنصّ على أنّ "الما  بعد  ن يوالست   الحادية  المادةمن  

 
 هـ، الفصل السابع، المادة الستون بعد المائة.  28/05/1439( وتاريخ 50نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ يُنظر: 225
 هـ، الفصل السابع، المادة الثالثة والستون بعد المائة.  28/05/1439( وتاريخ 50يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 226
 يُنظر: نظام الإفلاس، المادة المائتين.  227
 يُنظر: نظام الإفلاس، المادة الثالثة بعد المائتين.  228
هـ    29/11/1444( وتاريخ  191إلى أنّ نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي )م/  يُنظر نظام الشركات، المواد )الستون بعد المائتين، والحادية والستون بعد المائتين، والثانية والستون بعد المائتين(. وتجدر الإشارة 229

 يتعلق بالمسؤولية المدنية في المقام الأول في سياق المخالفات التعاقدية والتفاوضية، وهذا خارج نطاق هذه الدراسة.
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ا لأحكام المادتين    - أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين   عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفق 

" يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تزيد عن مليون  )الثانية والثلاثين بعد المائة( و)الثانية والثمانين بعد المائة( من النظام

 230ريال )أو بإحدى هاتين العقوبتين(."

ا   المشار إليهاالأحكام  ويمكن القول بأنّ   حمّل المدير وعضو مجلس الإدارة    آنف 
ُ
ا   مسؤوليات كبيرة، وهي أكبر   - أو مَن في حكمهم–ت   من مسؤوليات   كثير 

ظرائهم
ُ
من    )الحادية والستين بعد المائة(والمادة    السعوديالإفلاس    نظاممن  )المائتين والثالثة بعد المائتين(  ن  يالمادت  كما أنّ في الولايات المتحدة.    ن

ا   التقييماتمثل هذه   فإنّ بالنسبة إلى الكيان المؤسس ي الكبير، و  231إجراء تقييمات ذاتية فيما يتعلق بالوضع المالي.تتضمن  الشركات  نظام غالب 

ا لإمكانياتهم.    وبأحسن طريقةأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون بحسن نية    وإن تصرّف  ، غير صحيحةما تكون   فرض عقوبات  وقد يكون  وفق 

ا أن يعتريها الخطأ وعدم الدقة  يأخذ بعين الاعتبار جنائية في هذا السياق لا   في الولايات المتحدة،    وأما   .طبيعة التقييمات التي من الوارد جد 

بحسن    تكون   التي -ومن في حكمهم–تقع من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمسؤولين    الأخطاء التي  فليس ثمة عقوبات جنائية على مثل هذه

ا ما تؤدي إلى عقوبات مدنية.، نية  232ونادر 

حقوق    المحافظة على مع    مجموعة من الخيارات المناسبة يمنح المدين  و   وفعّالنظام جيّد    السعوديالإفلاس    نظام  أنّ   سبق،   مما   يُستخلصو 

ا ويشتمل على كثيرٍ من التفاصيل  النظام  ويُعدّ هذا  وحماية ومصالحه.   الدائن  وعملي 
 

الإفلاس الأمريكي    نظام  جملة من عيوبب  ، ويتجنّ شاملا

سهمإرشادات إضافية  اللائحة التنفيذيةتوفر    كما.  طويلةالتي يُعمل بها من فترة  
ُ
الثقة    رفعفي    والأنظمة الأخرى ذات العلاقة  لجنة الإفلاس  ، وت

ا بإجراءات الإفلاس. ومع ذلك، فإن  
 
بعد تطبيق إجراءات التصفية وإعادة التنظيم  إلا    له   ، ولن يتحقق التأثير الحقيقيالنظام قد اعتُمد حديث

التنبؤ بتأثير    ويصعُبتتمتع بدرجة كبيرة من التقدير وتشكل ملامح الحل.  في المملكة المحاكم  المالي على كثير من المدينين. ويظهر من التحليل أنّ 

  ولا شكّ أن إعداد تحقيق التوازن بين مصالح المدين والدائن.    تتضح الصورة عن مدىعلى أسواق الائتمان والاستثمار الأجنبي إلى أن    النظام

ا.  تدريبي للقضاة برنامج ا جد   في هذا الشأن سيكون مفيد 

 

  المبحث الثالث: القواعد المنظمة للإفلاس عبر الحدود في المملكة العربية السعودية

 في ظل التنافس الشديد بين الدول على تشجيع وجذب الا 
 
لأهميّتها ودورها المباشر في تحقيق التنمية المستدامة والنمو   ستثمارات الأجنبية نظرا

  ومن ثم .  الاقتصادي؛ شهد العالم تطوّرات اقتصادية وتجاريّة هائلة وتوسّعا كبيرا للأنشطة التجارية والاستثمارات الأجنبية على الصعيد العالمي

  لم يعد نشاط الشركات التجارية منحصرا في حدود دولة واحدة بل امتدّت المعاملات التجارية والأنشطة الاقتصادية إلى مختلف دول العالم. 

المشروع على  بظلالها  ألقت  العالمية  الاقتصادية  والتحديات  الماليّة  والأزمات  والأوبئة  السياسية  والصراعات  الطبيعية  الكوارث  أنّ  ات  غير 

رها وإفلاس العديد من الشركات العالمية الكبرى والتجار.  لاستثمارية في مختلف دول العالم وأدّت إلى اضطراب وزعزعة مراكزها  ا
ّ
المالية وتعث

بر وهذا الإفلاس الأجنبي الذي فرضه واقع الاقتصاد العالمي يتجاوز حدود الدول ويمتد لأكثر من دولة واحدة ولذلك يطلق عليه الإفلاس العا

 نظرا للصفة الأجنبية للشركات المفلسة.   233للحدود

 
ّ
لى  كان مبدأ إقليمية نظام الإفلاس من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أنظمة الإفلاس في كل الدول حيث يعتبر من مظاهر سيادة الدولة ع  اولم

  إقليمها ويستند إلى مبدأ الإقليمية بصفة عامة في تطبيق القوانين الذي يعني حصر نطاق تطبيق نظام الإفلاس داخل إقليم الدولة فقط دون 

 
 يُنظر: نظام الشركات السعودي، الفقرة )ح( من المادة الحادية والستون بعد المائتين.  230
 يُنظر: نظام الإفلاس، المادة الحادية والستون بعد المائتين. 231

 يُنظر:    

Samir D. Parikh, Financial Disequilibrium, 171 U. PA. L. REV. (forthcoming 2023).   
ي والقطري في ضوء قانون الأونيسترال النموذجي، المجلة الأردنية في  د. حسام محمد البطوش، د. نزال منصور الكسواني ود باسم محمد ملحم، الإفلاس العابر للحدود: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الأردن يُنظر:   233

 . 102-61، ص 2018سبتمبر  30، الأردن، 3، العدد 10القانون والعلوم السياسية، المجلد 
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فإنّ قواعد أنظمة الإفلاس في القوانين الوطنيّة لا تمتدّ لتنطبق على حالات وإشكاليات الإفلاس الدولي. ونتيجة لذلك، ونظرا    234، تجاوز حدودها

بين الدول وتشابك    الاقتصاديةوأنّ أغلب أنظمة الإفلاس تعالج حالات الإفلاس داخل حدود الدولة الواحدة، فإنّ تطوّر العلاقات والمصالح  

رَحَ 
َ
فر ع الشركات التجارية في مختلف المجالات وظهور الإفلاس الدولي ط

َ
مسألتَيْ    واتساع المعاملات والأنشطة التجارية عبر الحدود وانتشار وت

الدولي   القضائي  الاختصاص  وتنازع  القوانين  التطبيق  235تنازع  الواجب  القانون  بتحديد  منها  ق 
ّ
يتعل ما  كثيرة لا سيّما  قانونيّة  وبرزت مشاكل 

  236والمحكمة المختصة في نظر قضايا الإفلاس عبر الحدود.

قان قواعد  إلى  ة  حَّ ل 
ُ
الم الحاجة  برزت  والأجنبية  العربية  الأنظمة  في  التشريعي  والنقص  التجاري  الفقه  اختلاف  وفي ظل  المنطلق  هذا  ونية  ومن 

مَةٍ للحياة التجارية الدولية وخاصة مسائل الإفلاس عبر للحدود
َ
حيث لا يزال التنظيم القانوني في هذا المجال ضعيفا    237تنظيمية جيّدة ومحُك

العالم  في معظم دول  الدولية    238وبدائيا  التجارية  المشروعات  المخاطر والأزمات الاقتصادية وإنقاذ  أهميّته وضرورته لمواجهة  الرغم من  على 

ستثمارات الأجنبية. في هذا الإطار تتناول الدراسة مفهوم الإفلاس عبر الحدود ومعايير  والنهوض بها وحماية التجارة الدولية ودعم وتشجيع الا 

 (.المطلب الثانيثمّ تبيّن القواعد المنظمة للإفلاس عبر الحدود في المملكة العربية السعودية )( المطلب الأوّل تحديده )

 

 المطلب الأول: مفهوم الإفلاس عبر الحدود ومعايير تحديده

حل أي  ممّا لا شك فيه أنّ أية علاقة قانونية مهما كان نوعها تتكون من العناصر الثلاثة الآتية: الأطراف وهم أشخاص العلاقة القانونية، والم 

القانونية الرابطة     ،موضوع 
 
 قانونيا

 
المنش ئ تصرفا السبب  أنشأتها سواء كان هذا  التي  القانونية  العلاقة  أو  الرابطة  السبب أي مصدر  وأخير 

 في القانون. لكن قد يكتسب عنصر أو أكثر من العناصر الثلاثة المذكورة الصفة الأجنبية وذل
 
ك  كالعقد أو الوصية، أو واقعة مادية أو نصا

انون الدولي  انون واحد، كقانون الجنسـية وقانون الموطن، وقانون محـل انعقـاد العقـد؛ ممّا ينتج عنه، وفقا لأحكام القعندما يتّصل بـأكثر مـن ق

، اكتساب العلاقة القانونية الصفة الدولية وخروجها بذلك من إطار القوانين الداخليّة لتدخل نطاق القانون الدولي الخاص، وتثور  239الخاص 

في هذا السياق يطرح التساؤل التالي: هل يمكن تحديد مفهوم الإفلاس عبر الحدود  240بصددها مسألة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي.

 وفقا لهذا التصوّر؟  

كما سبقت الإشارة إليه، فإنّ أغلب تشريعات وأنظمة الإفلاس الوطنية في مختلف دول العالم تأخذ بمبدأ إقليمية الإفلاس حيث تنطبق على  

في حال التوقف عن دفع الديون المترتبة عن نشاطه داخل حدود دولة جنسيته التي ينتمي    ةأو معنوي  ذا صفة طبيعيةالمدين سواء أكان شخصا  

ه ومع اتساع نطاق ممارسة   241إليها، أو الدولة التي يوجد بها موطنه التجاري وبالتالي لا تثور أيّة صعوبات أو إشكاليات قانونية حول ذلك.
ّ
إلا أن

ين  التجارة على مستوى دولي وتفرّع الشركات في مجالات متعدّدة ونشأة الشركات متعدّدة الجنسيات وانتشارها واختلاف جنسية التاجر والدائن

 
 .276، ص 2020، دار الإجادة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2030يُنظر: عبد الرحمن السيد قرمان، الأوراق التجارية وإجراءات الإفلاس طبقا للأنظمة القانونية المنفذة لرؤية المملكة  234
. وأيضا د. 76، ص  2021اسـة مقارنـة، دار الثقافـة للنشــر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان،  يُنظر: د. غالـب علي الـداودي، القـانون الـدولي الخـاص تنـازع القـوانين تنـازع الاختصـاص القضـائي تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة در  235

 . 22، ص 1962ماجـد الحلـواني، الوجيز في الحقـوق الدوليـة الخاصـة، الطبعـة الأولى، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 
 يُنظر:   236

MARTIN-SERF Arlette, “La faillite internationale : une réalité économique pressante, un enchevêtrement juridique croissant”, Clunet, 1995, p.96 et s. 

 يُنظر:  237

TURGEON Marlyne, L'harmonisation du droit de l'insolvabilité transfrontalière en matière commerciale : tentatives, échecs et solutions pratiques, Les Cahiers de droit 167, Volume 38, numéro 1, 

1997, CanLIIDocs 352, available at:  

https://id.erudit.org/iderudit/043435ar. 
 يُنظر:  238

G. Grasmann, Effets nationaux d’une procédure d’execution collective étrangère (redressement ou liquidation judiciaires, faillite, concordat), Rev, crit., 1990, no 2, p. 424.   
 .13، ص 2019لتوزيع، عمان، د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، دار الثقافة للنشر وا يُنظر:239
 .76اسـة مقارنـة، المرجع السابق، ص يُنظر: د. غالـب علي الـداودي، القـانون الـدولي الخـاص تنـازع القـوانين تنـازع الاختصـاص القضـائي تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة در  240
  .357، ص 2011،45كلية القانون، الإمارات العربية المتحدة، العدد  -لمتحدة يُنظر: د. عبد المنعم محمد شوقت زمزم، الإفلاس التجاري بين الإقليمية والعالمية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية ا 241

https://id.erudit.org/iderudit/043435ar
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ومع اختلاف    242وغيرها من العناصر الأجنبية في هذه الأنشطة، فإنّ العلاقات القانونية في هذا المجال تعدّ دوليّة وفقا لقواعد القانون الدولي،

والمنازعات   المسائل  كل  بخصوص  القضائي  الاختصاص  وتنازع  القوانين  تنازع  مشكلة  ذلك  يثير  فقد  الدول  بين  القانونية  والقواعد  الأنظمة 

فإنّ    ومن ثم والإشكاليات القانونية التي تحدث في إطار هذه الأنشطة التجارية والعلاقات الاقتصادية الدوليّة؛ لا سيّما منها مسائل الإفلاس.  

فوجود   243تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي في مجال الإفلاس لا يختلف في فلسفته عن تنازع القوانين والاختصاص في أي مجال آخر.

وطنية، ضمن نطاق  العنصـر الأجنبي سـبب مـؤثر لوجـود حالـة التنـازع والتـزاحم بين الأنظمة والقوانين، أمّا إذا كانـت عناصــر العلاقـة القانونيـة  

ثير مشكل تنـازع القـوانين؛ لأنّ العلاقـة القانونيـة بجميع عناصـرها يحكمها قانون دولة واحدة
ُ
 .  دولة واحدة؛ فلا ت

  فإذا كان الأمر كذلك فهل يكفي لتحديد مفهوم الإفلاس عبر الحدود مجرّد اختلاف جنسية المدين والدائنين أو ممارسة النشاط التجاري عبر 

  فلاس الحدود أو الصفة الأجنبية للأنشطة التجارية والاستثمارات أو أن تكون أموال المدين موزعة في أكثر من دولة؟ بعبارة أخرى ما مفهوم الإ 

معياران لتحديد مفهوم الإفلاس عبر الحدود وصفته الدوليّة وهما المعيار القانوني والمعيار    وعليه، هناك المعايير المحدّدة له؟    وما عبر الحدود  

 الاقتصادي. 

 

 المعيار القانوني:  -1

أراض ي  وفقا لهذا المعيار، يتحدّد مفهوم الإفلاس عبر الحدود من خلال اختلاف جنسية المدين والدائنين أو ممارسة الدائن لنشاطه التجاري على  

د أيضا  أجنبية؛ فيُعتبر إفلاسا عبر الحدود لمجرّد أنّ المدين المفلس أو أحد أو بعض دائنيه يحمل جنسية أجنبية، كما يُعدّ إفلاسا عبر الحدو 

 244عند ممارسة المدين نشاطه في دول أجنبية. 

أن   أساس  على  المعيار  هذا  دولية. ويرتكز  فتصبح علاقة  الأجنبية  الصفة  القانونية  العلاقة  اكتساب  بمجرد  تطرح  القوانين  تنازع   245مسألة 

ق بأكثر من نظام قانوني واحد. 
ّ
  246وبتطبيق ذلك في مجال الإفلاس يمكن القول أنّ الإفلاس عبر لحدود هو إفلاس دولي لأن أحد عناصره متعل

تي تجري  وعلى هذا الأساس يُعتبر إفلاسا عبر الحدود إذا كانت جنسية المدين المفلس أو أحد الدائنين أجنبية، أو كان مقيما في دولة غير تلك ال

اري في دولة  فيها إجراءات الإفلاس، أو إذا كان المدين المفلس يمتلك أموالا في أكثر من دولة، أو إذا أبرم بعض التصرفات المتعلقة بنشاطه التج

 لمجرد أن التاجر المفلس يحمل جنسية    247أجنبية عن الدولة التي يمارس نشاطه بها. 
 
غير أنّ البعض يرى أنه من الصعب اعتبار الإفلاس دوليا

اجر  أجنبية، أو لمجرد أن بعض دائنيه أجانب، فجنسية التاجر المدين وجنسية الدائنين الأجانب لا تكفي لوصف الإفلاس بالدولي. فقد يكون الت

أموال   كل  لكن  أجانب  دائنيه  وجميع  تنازع  أجنبيا  أو  القوانين  تنازع  مشكلة  تطرح  أن  يمكن  لا  الحالة  هذه  وفي  معين،  إقليم  على  موجودة 

   248الاختصاص القضائي.

  

 
 . 3، ص 2020يُنظر: د. عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعيّة، الإسكندرية،    242
   .364يُنظر: د. عبد المنعم محمد شوقت زمزم، الإفلاس التجاري بين الإقليمية والعالمية، مجلة الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  243

 .522، ص 2022، 1، العدد، 7احث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد يُنظر: يمينة مومن ومحمد بلاق، قانون القاض ي في حل منازعات الإفلاس الدولي دراسة تحليلية وفقا للتشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الب 244

، 2014، 25القانون العراقي والقانون الأردني، مجلة الفقه والقانون، عدد   يُنظر: بسمة محمد نوري وكاظم البكري، مدى فاعلية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حل قضايا الإفلاس عبر الحدود: دراسة تحليلية في 245

 .13ص 

 .522مومن ومحمد بلاق، قانون القاض ي في حل منازعات الإفلاس الدولي دراسة تحليلية وفقا للتشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  يمينةيُنظر: 246

 23. ، ص2014يُنظر: ربيع حسين العلي، الإفلاس في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  247

.وأيضا د. عبد المنعم محمد شوقت زمزم، الإفلاس التجاري بين الإقليمية والعالمية، مجلة  61ص  ،  1995يُنظر: د. هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية،     248

 . 338-337الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص 
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 المعيار القتصادي:   -2

 
 
ق بالتجارة الدوليّة أي أن تتجاوز الرابطة التعاقدية لهذا العقد الاقتصاد الداخلي لد  طبقا

ّ
ولة معينة  لهذا المعيار يُعدّ العقد دوليا إذا كان يتعل

حيث يهدف هذا المعيار إلى انتقال للأموال والخدمات من دولة إلى أخرى عابرة   249، بحيث تكون حركة الأموال عبر الحدود الإقليمية ذهابا وإيابا

من عنصر موضوع العلاقة وهو كون أموال المدين  251وفي مجال الإفلاس يُستَمَد  المعيار الاقتصادي 250للحدود يُحقق مصالح التجارة الدولية.

ه عابر للحدود في الحالة التي يكون فيها للمدين المفلس
ّ
أموال موزّعة    المفلس موزعة بين أكثر من دولة. وطبقا لهذا المعيار فإنّ الإفلاس يعرّف بأن

ففي هذه الحالة تثور بالضرورة مشكلة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي لأنّ كل دولة تتمسك بحقّها في خضوع    252في أكثر من دولة. 

 253أموال المدين الموجودة لديها لقانونها. 

 أنّ اعتماد كل معيار لوحده قد لا يكون كافيا لبيان مفهوم
ّ
ه وعلى الرغم من وجاهة هذين المعيارين؛ إلا

ّ
الإفلاس    ويتضّح، في ضوء ما تقدّم، أن

ى بالمعيار  عبر الحدود. وتأسيسا على ذلك من المتّجه الجمع بين كل من المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي في تحديد هذا المفهوم وهو ما يسم

قُ الإفلاس عبر للحدود على الحالة التي يكون فيها لدى المدين المفلس أصول أو دائنين في أكثر من دولة254المزدوج.
َ
ل
ْ
بحيث  255وفقا لهذا المعيار، يُط

 تكون ديون الدائنين ناشئة عن علاقة تجارية دوليّة. 

صدار  وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي استشعرت تزايد أهميّة الإفلاس عبر الحدود بضرورة إ 

رال  تإطار قانوني نموذجي لمساعدة الدول على تحقيق أكثر فعالية في معالجة إجراءات الإفلاس عبر الحدود. وفي هذا الإطار جاء قانون الأونسي 

حيث يعتبر من بين أهدافه الرئيسية توفير سبل للتعاون والتنسيق بين محاكم الدول المعنية   256( 1997النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود )

ه وبالرجوع إلى دليل
ّ
اشتراع    في قضايا الإفلاس عبر الحدود. وعلى الرغم من أنّ هذا القانون لم يعرّف الإفلاس أو الإعسار عبر الحدود؛ إلا أن

بشأن النموذجي  الأونسيترال  قانون  الإعسار    وتفسير  حالة  تعريف  يمكن  النموذجي  القانون  من  الغرض  إلى  وتحديدا  الحدود  عبر  الإعسار 

ر أصول مالية موجودة )موجودات( في أكثر من دولة واحدة، أو الت  ي يكون  )الإفلاس( عبر الحدود بأنها الحالة التي يكون فيها لدى المدين المعس 

إلى الدول خذ فيها إجراءات الإعسار. فيها بعض دائني المدين غير منتمين  تَّ
ُ
ت التي  النموذجي بشأن الإفلاس عبر    « ويعد قانون »الأونسيترال  257ة 

في عدد من الدول، وبالرغم من صعوبة تنسيقه على الصعيد العالمي؛   م1997الحدود من التشريعات الرائدة في مجال القانون منذ اعتماده عام  

اعتمدت النص ودعت المجتمع الدولي لتبني هذا القانون والاعتراف بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود باعتبار أن    « إلا أن لجنة »الأونسيترال

تحد  قوانين الإفلاس الوطنية لا تعالج حالات الإفلاس عبر الحدود، مما يتسبب في زيادة مخاطر عدم حماية الأصول وضياعها، إضافة إلى كونها  

 تجارية القابلة للاستمرار.  من فرص إنقاذ الأعمال ال

 
 . 15، ص 2016يُنظر: محمد بلاق، قواعد التنازع والقواعد المادية فى منازعات عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي،  249

 . 609، ص 2017، جامعــة محمـد خيضــر، بســكرة، ديسمبر 15يُنظر: طيـار محمـد السـعيد، معـايير تـدويل عقـود التجـارة الدوليـة، مجلـة الفكــر، العــدد  250

 وما بعدها. 82يُنظر: د. هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص  251

 .338يُنظر: د. عبد المنعم محمد شوقت زمزم، الإفلاس التجاري بين الإقليمية والعالمية، مجلة الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  252

 السابق. نفس المرجعيُنظر:  253

  28. ، ص2014حسين العلي، الإفلاس في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ربيعيُنظر: 254

 يُنظر:  255

Cross-Border Insolvency, Promoting international, cooperation and coordination, available at:  
https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/CLERP8.pdf 

 :، متاح على الرابط الآتي1997أيار/مايو  30(، 1997يُنظر: قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ) 256

border_insolvency#-https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross 

 ، متاح على الرابط الآتي: 19الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود مع دليل الإشتراع والتفسير، ص  قانون يُنظر: 257

a.pdf-enactment-guide-2013-insol-law-model-documents/uncitral/ar/1997-https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media 

https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/CLERP8.pdf
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/1997-model-law-insol-2013-guide-enactment-a.pdf
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  ويتبيّن من خلال ما سبق بسطه أنّ معالجة مسائل الإفلاس عبر الحدود له دور كبير في المحافظة على المشروعات والمعاملات التجارية عبر  

ال وواضح المعالم  الحدود وضمان حماية حقوق الدائنين نظرا لما له من أثر على اقتصاديات الدول، ولهذا وجب إحاطته بتنظيم قانوني فعّ 

القوانين  النظر فيه وكذلك  الدولية المخول لها  الناشئة عنه، وذلك بتحديد الجهة القضائية    لمواجهة خطورته ووحل الإشكاليات والمنازعات 

بإصدار  ومواكبة رحلة التحوّل المستمر التي تشهدها السعودية؛ فقد بادرت المملكة  2030الواجبة التطبيق. وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية 

 مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود
 
 متوافقا

 
دولة تطبّق التشريع المتوافق مع نصوص هذا القانون    56لتنضم إلى    تشريعا

 النموذجي.

 

 المطلب الثاني: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس عبر للحدود في المملكة العربية السعودية 

( على ضرورة تبني الدول لقانون الأونسيترال النموذجي المتعلق  1999نص التقرير الصادر عن لجنة قانون الأونسيترال للإعسار عبر الحدود )

وفي إطار  258بالإعسار عبر الحدود وتيسير الاعتراف بالحكم والإجراءات الأجنبية والتنسيق بين المحاكم نظرا لتزايد أهميّة الإفلاس عبر الحدود.

ليبيّن كيفية التعاون في مجال الإفلاس عبر الحدود؛ ونص على أن الإفلاس قد يتضمن محاور    2001نفس الموضوع جاء تقرير البنك الدولي لعام  

ضمّن قوانين الإفلاس قواعد للاعتراف بالأحكام الأجنبية والتعاون بين المحاكم الدول المختلفة مؤكدا عل
ُ
ى ضرورة   دولية، ولهذا على الدول أن ت

سية أو محل الإقامة "المواطن" كما أكد على ضرورة سرعة الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية التي  عدم التمييز بين الدائنين على أساس الجن

حتْ وفقا للمعايير القضائية الدولية المتعارف عليها.  فتُت 
ُ
ونظرا لزيادة ظاهرة تدويل قواعد القانون التجاري نتيجة اتساع وتطوّر المعاملات  259ا

 
 
قانونيا للحالات التي تقتض ي    التجارية والعلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي، فقد أصبح من الضروري أن يضع المنظم السعودي إطارا

"    أنامتداد أثر إجراءات الإفلاس خارج حدود المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار نصت المادة الثامنة من نظام الإفلاس السعودي على  

من اللائحة    السابعة والتسعون المادة    ( من 1تضمنت الفقرة رقم )كما    260تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود." 

بإصدار القواعد المنظمة لإجراءات    -بالتنسيق مع وزير العدل -والاستثمارختصاص وزير التجارة  االتنفيذية لنظام الإفلاس السعودي على أن  

ا من المملكة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تجارية  وتنفيذا لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وحرص    261الإفلاس العابرة للحدود.

البلاد في إطار طموحات رؤية  الكفايةعالية   التي تشهدها  التحول المستمر  التشريعات تواكب أفضل  2030؛ لمواكبة رحلة  ، خاصة وأن هذه 

هـ، والمتضمن الموافقة على إصدار القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس  14/05/1444بتاريخ    149الممارسات العالمية، صدر قرار وزير التجارة رقم  

ل القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في السعودية؟ وما هو نطاق تطبيق هذه القواعد؟ العابرة للحدود.  ففيمَ 
ّ
 تتمث

( على ضرورة تبني الدول لقانون الأونسيترال النموذجي المتعلق  1999نص التقرير الصادر عن لجنة قانون الأونسيترال للإعسار عبر الحدود )

وفي إطار  262بالإعسار عبر الحدود وتيسير الاعتراف بالحكم والإجراءات الأجنبية والتنسيق بين المحاكم نظرا لتزايد أهميّة الإفلاس عبر الحدود.

ليبيّن كيفية التعاون في مجال الإفلاس عبر الحدود؛ ونص على أن الإفلاس قد يتضمن محاور    2001نفس الموضوع جاء تقرير البنك الدولي لعام  

ضمّن قوانين الإفلاس قواعد للاعتراف بالأحكام الأجنبية والتعاون بين المحاكم الدول المختلفة مؤكدا عل
ُ
ى ضرورة   دولية، ولهذا على الدول أن ت

 
 (، متاح على الرابط الآتي:1999يُنظر: تقرير صادر عن لجنة قانون الأونسيترال للإعسار عبر الحدود ) 258

https://uncitral.un.org/ar/working_groups/5/insolvency_law 
 يُنظر:   259

THE WORLD BANKPRINCIPLES AND GUIDELINES FOREFFECTIVE INSOLVENCY AND CREDITOR RIGHTS SYSTEMS, Principles24, p.52, April 2001, available at:  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php.pdf 

 هـ، المادة الثامنة.  28/05/1439( وتاريخ 50الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظر: نظاميُ  260
 ( من المادّة السابعة والتسعون. 1، المرجع السابق، الفقرة رقم )ه1439\12\24( وتاريخ 622التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) ةيُنظر: اللائح 261
 (، متاح على الرابط الآتي:1999يُنظر: تقرير صادر عن لجنة قانون الأونسيترال للإعسار عبر الحدود ) 262

https://uncitral.un.org/ar/working_groups/5/insolvency_law 

https://uncitral.un.org/ar/working_groups/5/insolvency_law
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/35888/mod_resource/content/1/CHY%20Principles_and_Guidelines_for_Effective_Insolvency_and_Creditors_Rights_Systems.pdf
https://uncitral.un.org/ar/working_groups/5/insolvency_law
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التي  عدم التمييز بين الدائنين على أساس الجنسية أو محل الإقامة "المواطن" كما أكد على ضرورة سرعة الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية  

حتْ وفقا للمعايير القضائية الدولية المتعارف عليها.  فتُت 
ُ
ونظرا لزيادة ظاهرة تدويل قواعد القانون التجاري نتيجة اتساع وتطوّر المعاملات  263ا

 
 
ا للحالات التي تقتض ي  قانوني    التجارية والعلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي، فقد أصبح من الضروري أن يضع المنظم السعودي إطارا

السعودية. العربية  المملكة  حدود  خارج  الإفلاس  إجراءات  أثر  في   امتداد  للحدود  العابرة  الإفلاس  لإجراءات  المنظمة  القواعد  أهميّة  ولإبراز 

 (، الفرع الأول السعودية في تنظيم حالات الإفلاس العابر للحدود ودورها في الحد من مخاطره، تتناول الدراسة توضيح مضمون هذه القواعد )

( ثمّ آليات التعاون بين محكمة الإفلاس السعودية ومحكمة الإفلاس الأجنبية وفقا للقواعد المنظمة لإجراءات  الفرع الثانينطاق تطبيقها )

 (. الفرع الثالث) السعوديةالإفلاس العابرة للحدود  

 

 الفرع الأول: مضمون القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في السعودية

 . ( 2) والمبادئ  (  1) يتّضح من قرار وزير التجارة أنّ القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في السعودية تتضمّن جملة من الإجراءات  

 

1-  
 
 ا للقواعد السعودية المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود  إجراءات الإفلاس العابر للحدود وفق

، وفق أحكام  عرّفت المادة  
 
ه: "إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتا

ّ
الأولى من هذه للقواعد إجراء الإفلاس الأجنبي بأن

وينقسم    264نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها."

إجراء في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيس ي للمدين الذي يزاول من خلاله  " وهو،  الإجراء الأجنبي إلى نوعين: إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيس ي

إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيس ي للمدين ويزاول فيها   ويقصد به" وإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيس ي   265نشاطه الاقتصادي."

  
 
 اقتصاديا

 
وأوضحت أن المحكمة الأجنبية هي المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية    266من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات."  -غير عارض-نشاطا

  267المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه. 

ظام  كما بينت هذه القواعد الصلاحيات المخوّلة لكل من الأمين والأمين الأجنبي، حيث أجازت للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام ن

الإفلاس ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام نظام الإفلاس، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة الأجنبية  

خص ذو  لأمين الأجنبي، والتعاون معهما بإشراف المحكمة التجارية، وذلك دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية. أمّا الأمين الأجنبي فهو " الشوا

 في إجراء الإفلاس الأجنبي، لإعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو ال
 
تصرف كممثل  الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين ولو مؤقتا

وقد أسندت له هذه القواعد صلاحية التقدم إلى المحكمة التجارية مباشرة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي  268لإجراء الإفلاس الأجنبي." 

 لأحكام نظام الإفلاس. 
 
 269الـمُعيّن فيه، وطلب المساعدة القضائية، وله طلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس وفقا

 

 
 يُنظر:   263

THE WORLD BANKPRINCIPLES AND GUIDELINES FOREFFECTIVE INSOLVENCY AND CREDITOR RIGHTS SYSTEMS, Principles24, p.52, April 2001, available at:  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php.pdf 

 ، المرجع السابق، المادّة الأولى. ه14/05/1444بتاريخ  149يُنظر: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم  264
 يُنظر: نفس المرجع السابق. 265
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  266
 السابق. المرجعنفس يُنظر:  267
 يُنظر: نفس المرجع السابق. 268
 ، المادّة الثانية.ه14/05/1444بتاريخ  149يُنظر: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم  269

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/35888/mod_resource/content/1/CHY%20Principles_and_Guidelines_for_Effective_Insolvency_and_Creditors_Rights_Systems.pdf
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 المبادئ التي تقوم عليها القواعد السعودية المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود  -2

 تالية: ا لأحكام المادة الثالثة من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في السعودية تتضمّن هذه القواعد المبادئ الأساسية الطبق  

 فيها.  بالاتفاقياتلا تخل القواعد  - 
 
 الدولية التي تكون المملكة طرفا

 .تضمن ما يخالف النظام العام في المملكةللمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا  - 

 لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة. - 

 270. يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية - 

 

 الفرع الثاني: نطاق تطبيق القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في السعودية
لحدود أوضحت المادة الثانية من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود نطاق تطبيق القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة ل

 وذلك بأن نصّت على أنّها تنطبق في إحدى الحالات الآتية:  

 إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي.  -1

إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام   -2

 نظام الإفلاس السعودي. 

 إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام نظام الإفلاس السعودي وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته.   -3

 لأحكام نظام الإفلاس السعودي. -4
 
   ˺̀˻عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقا

ان للمدين  تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيس ي إلا إذا ك 

جراءات  أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدارتها في الإجراء المفتتح في نطاق تلك الإ 

ولغرض بدء إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام، يعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيس ي قرينة على أن المدين    272بموجب أحكام النظام. 

 273مفلس أو متعثر، ما لم يثبُت عكس ذلك.

 

آليات التنسيق والتعاون بين محكمة الإفلاس السعودية ومحكمة الإفلاس الأجنبية وفقا للقواعد  أوجه و الفرع الثالث:  

 المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود السعودية

ق  أشارت القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في السعودية إلى مسألة التنسيق والتعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية في
ّ
ما يتعل

أن التنسيق والتعاون في    منه   بكل إجراءات الإفلاس بموجب أحكام نظام الإفلاس أو إجراء الإفلاس الأجنبي حيث أوضحت المادة التاسعة عشرة 

 الآتي: على النحو التنسيق والتعاون  بيّنت أوجه وآلياتهذا المجال يكون قدر الإمكان إمّا بشكل مباشر أو من خلال الأمين والأمين الأجنبي. و 

 ذا صفة طبيعية أو اعتبارية للتصرف بناء  على توجيهاتها.  اتعيين المحكمة شخص   -1

 تقديم المعلومات والوثائق اللازمة بخصوص الإجراء بالوسيلة التي ترى المحكمة مناسبتها.  -2

 
 ه، المادّة الثالثة.14/05/1444بتاريخ  149المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم  ديُنظر: القواع 270
 ، المادّة الثانية. ه14/05/1444بتاريخ  149القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم  -271

 اقتصاد السعودية/ السعودية تصدر القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، العربية، متاح على الرابط الآتي:    -   

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/12/17/ 
 ، المادّة السابعة عشر.ه14/05/1444بتاريخ  149القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم  يُنظر: 272
 ، المادّة الثانية والعشرون.ه14/05/1444بتاريخ  149يُنظر: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم  273

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/12/17/
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 التنسيق والتعاون بشأن الإشراف على أصول المدين وإدارتها.  -3

 الموافقة على اتفاقات للتنسيق بخصوص الإجراءات والتدابير أو تنفيذها عن طريق المحكمة.  -4

 التنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس المتزامنة.   -5

 أي طرق أخرى للتنسيق والتعاون تحددها وزارة العدل.  -6

 
 
  التحول الرقمي الكبير الذي على المستوى العالمي ولما بلغته المملكة من تقدّم في هذا المجال ومثلما هو معمول به على المستوى الوطني إلى    ونظرا

   274فقد أجازت القواعد للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية للتواصل المباشر مع المحكمة الأجنبية، والأمين، والأمين الأجنبي. 

عد من ضمن الأنظمة البالغة  
ُ
الأهمية  ويتّضح ممّا بسطه أنّ هذه القواعد المنظمة للإفلاس العابرة للحدود التي أصدرتها وزارة التجارة مؤخرا ت

التجارة عبر الحدود    التي أصدرتها المملكة في إطار تهيئة المناخ القانوني الدولي وتقرير الأمان القانوني في البيئة القانونية الدوليّة بما من شأنه دعم 

 وتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية.

 

 

  

 
 ، المادّة التاسعة عشر.ه14/05/1444بتاريخ  149القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم  نظر:يُ  274
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عدّ أنظمة الإفلاس في مختلف دول العالم من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي لأي دولة حيث تلعب دورا

ُ
   ت

 
 في دعم الالتزام  فعالا

 التجاري وتعزيز الائتمان والثقة في بيئة الأعمال والاستثمار  
 
ل ضمانا

ّ
لوفاء المدين بديونه في مواعيد استحقاقها وذلك بالتصدي له    لأنّها تمث

التنمية الاقتصادية والتجارية بجذب الا  ستثمارات الأجنبية  ومنعه من الإضرار بالدائنين وحماية مصالحهم وحقوقهم. وبذلك فهي تسهم في 

وتحفيز المستثمرين وتعزيز ثقتهم وحماية المشروعات الاقتصادية. غير أنّ هذه الأنظمة تواجه تحديات حقيقية تقتض ي رؤية طموحة لتعزيز  

ل خاصة في التطورات الاقتصادية، الثورة التكنولوجية، والعولمة المتصاعدة. ومن هذا المنطلق تحرص ا
ّ
لعديد من الدول،  أنظمة الإفلاس؛ وتتمث

الدراسة تحليل أنظمة الإفلاس وانين الإفلاس لديها. وفي هذا الإطار تتناول  ومنها المملكة العربية السعودية، على مراجعة وتطوير وتحسين ق

وتم الاختيار على الدول   الرائدة عالميّا للاستفادة من الخبرات والتجارب الدوليّة الناجحة في وضع تصوّر أمثل لتطبيق نظام الإفلاس السعودي.

المتحدة:  الآتية الأول   الأمريكيّة  الولايات  الصين )المبحث  الثاني  (،  الأوروبي  )المبحث  الإتحاد  الثالث(،  المتحدة  )المبحث  المملكة  )المبحث  (، 

 (. )المبحث الخامس(، والإمارات العربية المتحدة الرابع 

 

 المبحث الأوّل: تحليل نظام الإفلاس في الوليات المتحدة الأمريكية 
ا   في  أبرز أنظمة الإفلاس  275الأمريكي   الإفلاس  يُعدّ نظام للدائنين،    والأصول   الأموال  استرداد  من   عالية  معدلات  تحقيق   على  لقدرته  العالم؛ نظر 

ا بنجاح  هيكلة الشركات القابلة  إعادة  وتسهيل  المصلحة،   لأصحاب  قيمتها   والمحافظة على ه  276. للاستمرار مالي 
ّ
  النموذج "  ويُعرف هذا النظام بأن

 
لمعنى نفسه، وهو القوانين واللوائح والأنظمة في الدولة التي تعالج الضائقة تستخدم في هذه الدراسة عدة مصطلحات مترادفة )مثل نظام الإفلاس، نظام الإعسار، قانون الإفلاس( وغيرها من المصطلحات، وهي تشير إلى ا 275

ا:. وأنظر -ما لم يُشر إلى خلاف ذلك–المالية للكيانات التجارية   أيض 

 Title 11 of the U.S. Code. 
 يُنظر:   276

Gerard McCormack & Wai Yee Wan, Transplanting Chapter 11 of the US Bankruptcy Code Into Singapore’s Restructuring and Insolvency Laws: Opportunities and Challenges, 19 J. CORP. L. STUD. 

69 (2019). 

الفصل 
 الثاني

رائدة   عالميّاتحليـــل أنظمة الإفــلـاس الــ
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ت في    277". هيكلة الشركات إعادة  قوانين  تحذو حذوه  أن ينبغي  الذي   هذه   طياتوكان لقوة هذا النظام دور بارز في "الدائرة الإيجابية" التي عُرض 

  الائتمان   أسواق   إلا أنّ   من ناحية الحجم،   الأمريكي   الاقتصاد  يشبه   الأوروبي  الاقتصاد  ، والتي تقود النمو الاقتصادي الأمريكي. ورغم أنّ الدراسة

ثلاثة  الأمريكية  من  أكثر  أسواق  278.الأوروبية  الائتمان  أسواق  أضعاف  تبلغ  أنّ  عْف  الأمريكية  الأسهم   كما  ض  من  أكثر    الأسهم   أسواق  تبلغ 

، وهو رقم ضخم  2021  عام  في %  62  حوالي  العالمية  السوقية  القيمة  إجمالي  من  الأمريكي  الأسهم  لسوق   السوقية  وتبلغ نسبة القيمة  279. الأوروبية

ا.   280جد 

 

 أهداف السياسة العامة لنظام الإفلاس الأمريكي المطلب الأول: 

ا باللجنة(   1973  ،يُعدّ تقرير عام منشأ القرارات السياسية التي تدعم النظام    281للجنة قوانين الإفلاس في الولايات المتحدة )التي يشار إليها لاحق 

نشئت اللجنة في عام  
ُ
، وهدفها التوصية بإجراء تغييرات على قوانين  1970والشكل النهائي لإعادة الهيكلة المالية في معظم الدول المتقدمة. وقد أ

الفعالة للكيانات المؤسس الهيكلة  أنها غير جاهزة لتوفير خيارات إعادة  أثبتت آنذاك  التي  المتحدة،  الولايات  الوقت في   282ية. الإفلاس في ذلك 

شريع وأوصت اللجنة بإجراء إصلاح شامل لقوانين الإفلاس التي كانت سارية في تلك الفترة، وناقشت الأهداف الرئيسة التي يجب أن يسعى إليها ت

 الإفلاس الجديد. وأكدت اللجنة على عدد من الأهداف الأساسية للنظام الجديد، وهي:

 تعزيز قيمة الأموال والأصول للمدين المتعثر.  -1

ا لأحكام قانونية ثابتة تستند إلى مبادئ معيارية معروفة.  -2  توزيع القيمة بصورة عادلة وفق 

جعل تكاليف إعسار الشركات ضمن مسؤولية الأطراف التي تتعامل مع المدين، مع منح هذه الأطراف الفرصة لإعادة تأهيل المدين والمشاركة   -3

 في أي قيمة لاحقة. 

 ˼́˻إنشاء نظام فعال واقتصادي يمكن للأطراف غير الحكومية الرجوع إليه واستخدامه دون الحاجة إلى تدخل الدولة.  -4

ا  وقد أثمرت هذه الأهداف العامة عن عدد من الآليات التشريعية والإجرائية الجديدة والمبتكرة. فعلى سبيل المثال، أعطى نظام الإفلاس دو  ر 

ا في الخلافات. كما تضمن النظام أحكا ا نهائي  م 
ّ
ا لقاض ي الإفلاس في تشجيع التفاوض والتسوية بين الدائنين، وليس فقط بوصفه محك ا  م  بارز 

لا على  –محددة للتمويل بعد طلب إفلاس الشركة، وذلك لتحسين إعادة هيكلة الشركات ورفع قيمة المنشأة بناء على قيمتها بعد إعادة الهيكلة  

ن  وقد أدت هذه الأفكار الجديدة إلى رؤية جديدة للإفلاس تستند إلى التفاوض بي  . -قيمتها الحالية التي ربما تكون منخفضة بصورة غير عادلة

 الدائنين، غير أنّ الآليات النهائية الحاكمة لهذه العملية ظهرت خلال العقود الأربعة الماضية. 

 
 يُنظر:  277

GERARD MCCORMACK, ANDREW KEAY, SARAH BROWN & JUDITH DAHLGREEN, UNIV. OF LEEDS, STUDY ON A NEW APPROACH TO BUSINESS FAILURE AND INSOLVENCY: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE MEMBER 

STATES’ RELEVANT PROVISIONS AND PRACTICES 219 (2016). 
 يُنظر:  278

ACTION PLAN ON BUILDING A CAPITAL MARKETS UNION, 3 COM (Sept. 30, 2015). 
 المرجع السابق. : نفس نظريُ  279
 يُنظر:  280

Jamie McGeever, Outsized US Share of World Equity May Revert to Norm, REUTERS (Feb. 7, 2023). 
 يُنظر:  281

REPORT OF THE COMMISSION ON THE BANKRUPTCY LAWS OF THE UNITED STATES Part I, 2-4 (July 1973), available at : 
https://books.google.com/books?id=q1JtuAEACAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

 يُنظر:  282

REPORT OF THE COMMISSION ON THE BANKRUPTCY LAWS OF THE UNITED STATES Part I, 2-4 (July 1973) 
 يُنظر:  283

Elizabeth Warren, Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World, 92 MICH. L. REV. 336, 344 (1993).   

https://books.google.com/books?id=q1JtuAEACAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 المطلب الثاني: الآليات الحاكمة في نظام الإفلاس الأمريكي 
ر
ّ
الدائنين  نظام  يوف ب 

 
لتغل ا 

 
طرق الجماعية   مشكلات  على  الإفلاس  المالية،   حالات  في  تنشأ   التي   المطالبة    الدائنون   يتسارع  حيث  الضائقة 

  القضاء على شركة   بالمخاطر، مما يؤدي في النهاية إلى  محفوف  مالي   وضع  في  المدين  أنّ   لحماية مصالحهم، مدركين   المضمونين  وغير   المضمونون 

بأنّ   284. المدين وأعماله ا  - هو  الإفلاس الأمريكي   نظام  ويمكن القول    أنّ   هي  وآليته الجوهرية  إرشادات توجيهية،  على  يحتوي   عمل   إطار   -أساس 

ا  الأطراف ذات العلاقة  بين  التفاوض ا "  التفاوض"   مبدأ  أنّ   ومع.  المدين ويحفظ قيمته  أصول   استفادة من  أفضل  عنه  ينتج  ما  غالب    ينطبق أيض 

ا بجميع  التي   الحالات   في  المبدأ  هذا  يعزّز   النظام  إلا أنّ   الإفلاس،  خارج نطاق  .  الأطراف   يكون فيها خطر الامتناع عن الموافقة على خطة التسوية ضار 

أنّ  بعد  النظام  ورغم  ه يسمح 
ّ
أن إلا  التفاوض،  الممتنعين عن الموافقة على خطة    على  للتطبيق  قابل  حلّ   بفرض  الإفلاس  لمحكمة  ذلك  يدعم 

وتعدّ هذه  .  النهائية التسوية تمنع  الفئة هذه  كانت   إذا ،-بالخطة  المعترضة الأطراف  إلزام وتعني  "cramdown"تسمى  عملية   عن طريق–  التسوية

طبّق، إلا    السياسة يعلمون   صانعي  ومع أنّ .  الإفلاس الأمريكي  نظام   ابتكارات  من   السلطة الإلزامية واحدة
ُ
ا لن ت أنّ هذه السلطة الإلزامية غالب 

ا من هذه السلطة. وعند  
 
أنّ إمكانية أن تطبّقها محكمة الإفلاس تجعل الممتنعين عن الموافقة يتصرفون بحسن نية عند تحديد موقفهم خوف

جعلها تواجه الحكم الإلزامي  ، فإنّ ذلك ي-وهي ممارسة ناجعة خارج سياق الإفلاس–امتناع بعض الأطراف عن الموافقة للحصول على منفعة  

ريكي  من المحكمة، وربما كان من الأفضل لتلك الأطراف مفاوضة المدين للحصول على نتائج أفضل. ولذلك، فإنّ من أبرز نتائج آليات النظام الأم

 زيادة عمليات التفاوض، مما يؤدي إلى نتائج داعمة للسوق. 

  على  للحفاظ  الضرورة  بحسب  القضايا  بتوجيه  ومخولة  ومبادرة  حكومية فعّالة  جهات  على  التركيز  الأمريكيالإفلاس    نظام  ومن الأمور المهمة في

قد مارسوا    عالية، ومعظمهم   خبرة  ذوو   قضاة  يعمل فيها  متخصصة   محاكم  على  المتحدة يعتمد  الولايات   في  الإفلاس  ومن المعلوم أنّ نظام .  القيمة

  ولدى كل   286جغرافية،   مناطق  إلى  الأمريكي الفيدرالي  القضاء  وينقسم  285.منصب القضاء  تولي  قبل  لعدة عقود  الإفلاس في مجال  مهنة المحاماة

ا   المناطق  هذه  جميع  بالإضافة إلى ذلك، فإنّ .  إفلاس الأفراد والشركات  قضايا  في  فقط  تنظر  إفلاس منها عدة محاكم منطقة   محكمة   لديها   تقريب 

  مع   للتعامل  عالية  بكفاءة  المستويين   كلا  في  الإفلاس  قضاة  ويتّمتع .  الإفلاس  إجراءات  استئنافات   في  فقط  تنظر  للإفلاس  استئناف  محاكمأو  

ه،  287.بالإفلاس  المتعلقة  الخلافات  ودقائق  هيكلة الشركات  إعادة لقوانين  الدقيقة  الفروق
ُ
  يمزج   إطار عمل  الإفلاس  نظام  ينش ئ  وكما سبق بيان

.  السياسات  صانعو  إليها  سعى  التي   إتاحة الخيارات المتعددة  ضرورة  على  مبني  الإطار  وهذا.  الصارمة  القواعد   من  قليل  وعدد  التقديرية  المعايير  بين

وخيارات    بصورة أفضل،  القيمة  على  تحافظ  التي   هيكلة الشركات  إعادة  طريقة  فيما يخص  ويمكن للمدين الاختيار بين عدة خيارات متاحة

ف.  الاختيار  هذا   تفاصيل  بصياغة  فيما يتعلق  متعددة
َّ
بتحديد مدى استيفاء المعايير الذاتية. ويمكن القول بأنّ من أكثر الخصائص    القضاة  ويُكل

ا في نظام    المميزة في النظام الأمريكي القضاة ذوو المعرفة الواسعة والخبرة الطويلة في ممارسة الإفلاس. ولذا فإنّ عمق الخبرة القضائية عموم 

ل ميزة كبيرة. وتشير الأبحاث إلى أن هناك دراسات تطبيقية كثيرة تثبت أنّ إعادة هيكلة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وا
ّ
  تساعها تمث
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  يتضاءل   الناجح  هيكلة الشركات  إعادة  احتمالية  كما أنّ   288. أعلى  نجاح  معدلات  تحقق خبرة  ذوو   قضاة  عليها  يشرف  التي  الكبيرة  الإفلاس  قضايا

 . الضرورة  عند التسوية ويشجّع على الأطراف جميع بين المختلفة  المصالح  خبرة يأخذ بعين الاعتبار ذي  قاضٍ  وجود عند عدم

  هذه   سد  علماء القانون العمل على  حاول   وقد.  النظريات التوجيهية  حول   الأسئلة  الإفلاس الأمريكي عن بعض  وعلى كل حال، لم يجب نظام

ل .  الفجوة
ّ
توماس   مفاوضة  نموذج   ويُمث للخبيرين  )  الدائنين    لنظرية  (  Douglas Baird) بيرد  ودوجلاس  (Thomas Jacksonجاكسون 

في  وقد  المتحدة،  الولايات  في  للشركات  الإفلاس  نظام   تدعم  التي   الاقتصادية ا  ا كبير  تأثير  الماضية    الأربعة  العقود  خلال   الإفلاس  سياسة  أثرت 

ع  التي  الاتفاقية  ليعكس  مصمم  نظام  أنه  على  الإفلاس"إلى    النموذج  وينظر  289. ورسمت ملامحه
َّ
  تمكنوا   إذا  بينهم  فيما  الدائنون   يبرمها  أن  يُتوق

الآن  الاتفاقية  هذه  مثل  على  التفاوض  من حالتهم  على    حلول   إيجاد  على  السياسات  وصانعي  المحاكم  الفكرة   هذه  ساعدت  ولقد  290".بناء 

ا  "الحالة الراهنة" هذا  منظور   ويُعدّ .  التي تركز على العقاب  القديمة   المفاهيم   عن  تختلف  بطريقة  المعقدة  للمشكلات لأنه يركز على الواقع    مهم 

 من 
 

  بالتنسيق   الرئيسين  والدائنين  للمطلعين  تسمح  البديلة أنها قد  الإفلاس  الاعتماد على افتراضات مستقبلية. ومن عيوب طرائق الحالي بدلا

 .بفئات الدائنين الآخرين تضر بطريقة

 

 المطلب الثالث: خصائص يمتاز بها نظام الإفلاس الأمريكي

 

 بدء الإجراءات من الجهات غير الحكومية 
الأمريكية   المهمة  المميزة  السمات   من المتحدة  الولايات  في  القضايا  تواجه    لتقديم  التي  الشركة  إدارة  قبل مجلس  من  يكون  بدء الإجراءات  أنّ 

في حكمهم. وكان تدخل  أو من  المديرين  أو  المالية  السابق-التنظيمية    الجهات  أو  الحكومة  الضائقة    إجراءات   لبدء  النظامية   الوسيلة   هو   -في 

ا لدى كثير من هذه الدول -   الأمريكية  الإفلاس  تبني إجراءات   والأوروبية، وذلك قبل  الآسيوية  الدول   في  الإفلاس   نظام  وأما في  291. -الشائع حالي 

  النظام   وبناء على.  مالية  صعوبات  تواجه  التي  الشركة  وأعضاء مجلس إدارة  يكون من قبل المديرين  القضية   بدء إجراءات  الإفلاس الأمريكي، فإنّ 

  الالتزامات هذه  و   292. للمساهمين فقط  إلا  ائتمانية  ليس عليهم التزامات   الشركات القادرة على سداد ديونها  المديرين وأعضاء مجلس  فإنّ   الأمريكي،

مفلسة.  الشركة  تكون  عندما  ا  أيض  الدائنين  عاتق  على  بأنّ    293تقع  القول  هذه  ويمكن  نطاق  الإدارة  يجبر    الالتزاماتتوسيع  مجلس  أعضاء 

هذه  الخيار ل ويُمنَح هذا . قيمة الشركةفلاس عندما يكون هو الخيار الأمثل للحفاظ على الإ بدء قضية  على النظر في -ومن في حكمهم-والمديرين 

حوافز للإدارة لبدء    النظاموأوضاعها المالية. كما يوفر  ها  عمليات ل  ولديها فهم كبيرلأنها تمتلك المعلومات الأكثر دقة بشأن آفاق الشركة    الفئة 
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ا عند    حلّ بعدم    ، مع وعدإجراءات الإفلاس الطوعية من خلال تقديم وسائل قانونية لإنقاذ الأعمال التجارية المتعثرة بدء إجراءات  الإدارة تلقائي 

فيها    وأما  294.القضية التي يكون  الحالات  المتعثرةفي  إدارة الشركة  النظام    أعضاء مجلس  للدائنين  غير متعاونين بصورة واضحة، فإنّ  يسمح 

هو قرار لا  و   - القسري"  بدء الإجراءات "بـالذي يُشار إليه  -   التصرفلكن هذا  و وإجبار الشركة على تقديم طلب للحماية من الإفلاس.    بالتدخل

غرّم محكمة الإفلاس  الذي يثبت أنه سابق لأوانه إلى    بدء الإجراءات القسري قد يؤدي  إذ  ؛  ذه دون دراسة متأنية يمكن اتخا
ُ
ا  الدائنين  أن ت تغريم 

ا ا خارج أسوار المحكمة.  295. كبير  ا منطقي   وهذه السمات في نظام الإفلاس الأمريكي تخلق توازن 

الدائنين )ولا أحد    طريق   عنويتضّح مما سبق أنّ بدء إجراءات قضية الإفلاس يمكن أن يكون إما عن طريق أعضاء مجلس إدارة الشركة وإما  

،  -إلا في بعض الحالات المعيّنة-   قضية إفلاس مباشرة ضد شركة خاصةإجراءات  لا يمكن للحكومة أو الجهة التنظيمية أن تبدأ  و   296سواهما(.

صلا  و .  التي ربما تشجّع على بدء قضية الإفلاسوسائل غير مباشرة    أن هناك  رغم  خصَّ
ُ
 -  الحكومة العامة   موارد  ت

 
لمراقبة الحالة المالية    -إجمالا

المتعثرة    تجعلأو    للشركات الديون وتوزيع الأصول  ولذلك فإنّ نظام الإفلاس الأمريكي يجعل  .  رقابة المحكمة  تحت الشركات  تكاليف تحصيل 

م الإجراءات  المكان القانوني و الدولة على توفير    ويقتصر دور .  تربح من هذه القضيةالتي قد تخسر أو    المعنية للأطراف  
ّ
جهود الأطراف    التي تنظ

 297للوصول إلى حلّ.

 

 استمرارية الإدارة  -1
ه-  النظام الأمريكيمن السمات المميزة في  

ُ
  - في السابق -  كان يُنظرو   .الإفلاس  حتى بعد تقديم طلبتها  إدارة الشركة تستمر في إدار   أنّ   -كما سبق بيان

أنه فشل في الإدارة والقيادة، ا لتلك الإدارة  -ولذا  إلى تقديم طلب الإفلاس على  ستبدل بها    -عقاب 
ُ
  نظام   وأماالمحكمة.  تعتمدها  فاعلة    جهاتٌ ت

ه لا يلجأ إلى هذا الحل القاس ي، لعدة أسباب؛  الإفلاس
ّ
أنّ   الحالي فإن ا ما تكون ناجمة عن عوامل    بيّنت  الأبحاث  منها  أن الضائقة المالية غالب 

أكثر من كونه    دارة الشركة المتعثرة يُعدّ ردّة فعل عقابيّةالتلقائي لإ   التغيير لذلك، يبدو أنّ و  298في الإدارة.  واضحالسوق الدورية وليس عن فشل  

 
 

 عادلا
 

  الأفراد الذين يحملون المعرفة المؤسسية الرئيسة   إذ سيُفصَل التلقائي وخيمة لأصحاب المصلحة،    التغيير يمكن أن تكون عواقب  و .  حلا

ل بهم   ا،تعسفي    والخبرة الكبيرة ا  ةضئيل  خبرةلا يملكون سوى    أفرادٌ   ويُبدَّ   أعمال الشركة.  ب  جد 
 
ا في  ويمكن أن يكون تغيير الإدارة سائغا ومجدي 

ا- الحالات التي يكون فيها احتيال وسوء إدارة واضح من مجلس إدارة الشركة، ولذا يسمح النظام  لعدة أطراف بتقديم طلب تغيير الإدارة   -حالي 

فإن نظام غير أنّ النظام الحالي لا يفترض هذه الحالات ابتداء  دون وجود أدلة واضحة. بالإضافة إلى ذلك،    299الحالية في مثل هذه الحالات، 

يتساوى فيه المديرون الأكفياء المخلصون مع أضدادهم من المديرين غير الأكفياء غير المخلصين يؤدي إلى تثبيط عزائم تقديم  الإفلاس الذي  

ع في حالة الفصل التلقائي لإدارة الشركة المتعثرة أن يكون لديهم حافز قوي لإبقاء شركتهم خارج الإفلاس على أ
ّ
مل حصول  طلبات الإفلاس. ويُتوق

ستكون النتيجة الحتمية هي الخسارة الكاملة لقيمة الشركة، وعند وصول الشركة إلى التقاض ي لن    -مع الأسف-ي أغلب الحالات  معجزة. وف

 300يكون هناك أي ش يء يمكن إنقاذه.

 

 
 (. U.S.C. §1104 11نظام الإفلاس الأمريكي ) 294
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 تعليق المطالبات التلقائي -2
ويُطلق   301ضد المدين وممتلكاته عند تقديم طلب الإفلاس.  -بأمر قضائي  -من أبرز مميزات نظام الإفلاس الأمريكي تعليق عدد كبير من الإجراءات

 اسم "تعليق المطالبات التلقائي"؛ لأنه نافذ مباشرة، ولا يلزم اتخاذ أيّ محكمة أيّ إجراء لكي يكون الت
 
ا. على هذا الأمر القضائي عادة

 
  302عليق نافذ

 يهدف إلى إعطاء المدين فسحة من الوقت بإيقاف جميع جهود التحصيل وإجراءات حجز ا
 

ه أولا
ّ
لرهن  ولهذا التعليق التلقائي عدة فوائد، منها أن

 العقاري. ويسمح التعليق للمدين بالسعي إلى حلول شاملة لضائقته المالية دون ضغوط إجراءات التحصيل من قبل الدائنين. 

الدائنين فيما يتعلق بأصول المدين، فلولاه فإن الدائنين الذين اتخذوا إجراءات تنفيذية ضد  كما يحقق التعليق التلقائي العدالة بين جميع  

 على سداد مطالباتهم على حساب الدائنين الآخرين. 
 

ولذا يهدف هذا النظام إلى منع هذا التسابق غير العادل على    303الأصول سيحصلون أولا

 أصول المدين. 

والدائنين.  المدين  مصالح  بين  توازن  مة 
ّ
منظ تصفية  إجراءات  من  التلقائي  التعليق  ن 

ّ
للتعليق    304ويمك الافتراض ي  النطاق  النظام  ويحدّد 

ا. فعلى سبيل    305التلقائي، ويسمح في الوقت ذاته لقاض ي الإفلاس بتضييق التعليق وتوسيعه حسب الضرورة لحماية مصالح الدائنين جميع 

ا بممتلكات  المثال، قامت المحاكم بتمديد الإيقاف التلقائي في "ظروف استثنائية" مثل الحالات التي يكون فيها عدم التعليق والبدء بالإجراءات ضار  

ولذا، تتمتع محكمة الإفلاس بأدوات تشريعية قوية لتكييف الإيقاف حسب الضرورة بناء  على ظروف   306و آفاق إعادة هيكلة الشركات.المدين أ

 .كل حالة

ستثنى من التعليق التلقائي، فكثيرٌ من الإجراءات التي تتخذها الدولة 
ُ
ا، تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة من الإجراءات ت بما فيها الإجراءات   -وأخير 

 ولا شكّ أنّ هذا الاستثناء يحترم السلطات السيادية. 307لا يشملها التعليق التلقائي.  – الجنائية أو الضريبية 

 

 إتاحة الخيارات  -3

 من نوعها، والجهود المبذولة للحفاظ على قيمة الشركة قد تتطلب
ٌ
طرائق    يتبنّى نظام الإفلاس الأمريكي مبدأ اختلاف الحالات، فكل حالةٍ فريدة

    308مختلفة بناء  على الظروف المتغيرة لكل حالة. ولذلك، يمنح النظام المدينَ خيارات متعددة لصنع القرارات الأساسية.
 

فيمكن للمدين مثلا

المالية، وإعداد خطة   اختيار إعادة التنظيم التي يحاول المدين من خلالها معالجة الأسباب الداخلية الأساسية لضائقته  العملية  المالي، وهي 

ا ج ا.  إعادة التنظيم المالي توزع قيمة الشركة الحالية على الدائنين مقابل موافقتهم على السماح للمدين بالخروج من الإفلاس بوصفه كيان  ديد 

لى خطة عمل قابلة للتطبيق في هذا الخيار؛ لأنه سيحتاج إلى تمويل الدائنين وموافقتهم للخروج من الإفلاس. وربما يصعب في  ويحتاج المدين إ

بيع الأجزاء   -ببساطة - بعض الحالات تحقيق إعادة التنظيم المالية، ولذا قد يُدرك المدين أنّ أفضل وسيلة للحفاظ على مستحقات الدائنين هي

يسمى "بيع  -اح من أعماله عن طريق المزاد، وإعطاء الدائنين جميع ما يعود من ذلك. ويسمح النظام الأمريكي بإجراء مزاد عاجل  القابلة للنج

 
 (.  .U.S.C. §362 11يُنظر: نظام الإفلاس الأمريكي ) 301
وجة تنفس من دائنيه، بحيث توقف  (. يُعد "تعليق المطالبات التلقائي" أحد وسائل الحماية الأساسية للمدين التي توفرها قوانين الإفلاس الأمريكية. حيث يُعطي المدين م.U.S.C. §362 11يُنظر: نظام الإفلاس الأمريكي ) 302
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اهتمام قليل بأي من الأصول التي يمتلكها المدين،    -في بعض الحالات  -ومع ذلك، هناك  309مما يسهم في توفير الحل بصورة عاجلة.   -"323الأصول  

ا.   310ولذا يسمح النظام في هذه الحالة بتصفية سريعة لأعمال المدين ببيع كل ش يء بأسعار مخفضة جد 

ا إلى المحكمة للتدخل عندما يتضح    311ويمنح نظام الإفلاس المدين الأحقية في اتخاذ هذه القرارات.  ومع ذلك، يمكن للأطراف الأخرى أن تقدم طلب 

ا غير مبرر بفئة معينة من الأطراف ذات العلاقة.  - كما أنّ اللجنة الرسمية للدائنين    312أنّ المدين يتصرف بطريقة مشكوك فيها، أو يتأثر تأثير 

هي لجنة مؤثرة ويمكنها أن تطلب من المحكمة أن تلغي الإجراء    -وهي تتكون من عددٍ من ممثلي الدائنين المعينين في جميع الحالات على نطاق واسع

بالإضافة إلى ذلك، يسمح نظام الإفلاس للدائنين باقتراح خطة إعادة هيكلة مالية خاصة بهم نيابة   313الذي اختاره المدين في ظل ظروف معينة. 

 314عن المدين. 

 
 ( Reorganizationخطة إعادة التنظيم المالي ) -4

 Bankruptcy(، وقد نظمه المشرع الأمريكي في نظام الإفلاس الأمريكي ) Reorganizationيسمى إعادة التنظيم المالي في الولايات المتحدة الأمريكية )

Act Chapter 11) ."بناء على الفصل  –إنّ الهدف الرئيس لإعادة تنظيم الشركة المالي     315ويُطلق عليه الكثيرون "إجراء الفصل الحادي عشر

 316هو إيجاد خطة إعادة تنظيم مؤكدة توفر إعادة هيكلة شاملة للميزانية العمومية وعمليات شركة المدين.   -من نظام الإفلاس الأمريكي  11

عدّل الخطة وتحلّ محلّ   -في الواقع-وتعدّ خطة إعادة التنظيم المؤكدة 
ُ
ا بين الأطراف الرئيسة، وشروط الخطة تبيّن حقوقهم والتزاماتهم. وت عقد 

وتتطلب عملية إعداد الخطة تقسيم الدائنين إلى فئات، وجعل الدائنين    317العلاقات القانونية التي كانت قبل طلب الإفلاس بين الأطراف المعنية. 

ا في تأكيد الخطة، إذ لا بدّ  318المتشابهين في فئة واحدة، وتحديد الحل المناسب لكل فئة.  ا كبير  ه يتحمل عبئ 
ّ
ويقتصر دور المدين في خطته على أن

ويحق للأطراف    319أن يثبت عدة أمور؛ منها أن الخطة قابلة للتطبيق، وأنها عادلة لجميع الدائنين، وتتوافق مع جميع متطلبات نظام الإفلاس.

مما يجبر المدين على التفاوض مع دائنيه الرئيسين، كالدائنين المضمونين ولجنة الدائنين.    320المعنية بالخطة التصويت بقبول الخطة أو رفضها، 

التفصيل   الذي سيُشرح بمزيد من  المعترضة بالخطة،  إلزام الأطراف  بالإجماع على الخطة لإمكانية  الحصول على موافقة  يلزم  ومع ذلك، لا 

 322والخطة المؤكدة ملزمة لجميع الدائنين، بمن فيهم الذين صوتوا ضدها.  321أدناه.

 
 (. .U.S.C. §363 11نظام الإفلاس الأمريكي ) يُنظر: 309
 (. U.S.C. §§701 11-.707الإفلاس الأمريكي ) ينظر: نظام 310
 (. .U.S.C 1107.11§يُنظر: نظام الإفلاس الأمريكي ) 311
 (. U.S.C. §1104 11نظام الإفلاس الأمريكي ) يُنظر: 312
 (..U.S.C. §1102 11يُنظر: نظام الإفلاس الأمريكي ) 313
 (..U.S.C. §1121 11يُنظر: نظام الإفلاس الأمريكي ) 314
 يُنظر:  315
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 (. U.S.C. §1126 11الإفلاس الأمريكي ) نظام يُنظر: 320
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المدين   أدلة وبيانات. فيجب على  مبنية على  القرارات  لتكون  الكامل؛  بالإفصاح  إعداد الخطة  التصويت على الخطة-تبدأ عملية    - قبل طلب 

والهدف    323علاقة بالخطة.الحصول على موافقة على بيان الإفصاح الصادر منه، الذي يُرسَل إلى جميع الدائنين المصوّتين والأطراف التي لها  

صاح، لا  الرئيس من بيان الإفصاح هو تزويد الدائنين بالمعلومات الضرورية التي يحتاجونها كي يبدوا رأيهم في قبول الخطة. وكي يُقبل بيان الإف

ا يبيّن طبيعة المدين وتاريخه وحساباته وسجلا ا كافي  وينصّ    324ته.بدّ أن يحتوي على "معلومات كافية" حول الخطة، وشرح ظروف القضية شرح 

الفيدرالية للخطة، وأي  الضريبية  الآثار  بما فيها  بيان الإفصاح،  في  التي تجب مناقشتها  بالموضوعات    النظام على قائمة موجزة غير حصرية 

ن المستثمر المعنيّ من تكوين حكم مبني على علم حول الخطة. 
ّ
 325معلومات عن المدين، والمعلومات التي تمك

ا؛ لأن قبول الدائنين أو رفضهم لل ا مهم  خطة يُحدّد  ولإجراء تصويت الدائنين، لا بدّ من تقسيم المطالبات إلى فئات. ويُعدّ تصنيف المطالبات أمر 

د طريقة التعامل بناء على فئة الدائنين. ويجب أن تحدّد الخطة الفئات المتضررة   حدَّ
ُ
 -على أساس الفئة. كما ت

 
أقل من القيمة    التي تتلقى مقابلا

 326بموجب الخطة.   -التي تتلقى القيمة الكاملة لما هو مستحق لها-، والفئات غير المتضررة  -الاسمية لما هو مستحق لها بسبب قضية الإفلاس

  وهذا التحديد له أهمية؛ لأن فئات المطالبة غير المتضررة ليس لها الحق في التصويت على الخطة. ويجب أن تحدّد الخطة طريقة التعامل مع 

  فئات المطالبات المتضررة. وقد تشمل الخطة المقترحة للفئة المتضررة سداد نسبة من المطالبات، أو تمديد تاريخ استحقاق سداد الدين، أو 

عامل بالطتحو 
ُ
ف في فئة معينة لا بدّ أن ت صنَّ

ُ
ريقة نفسها  يل الدين إلى أسهم، وغير ذلك من الخيارات. وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع المطالبات التي ت

 328ولذا إذا كان المدين يريد التعامل مع مطالبتين بطريقتين مختلفتين، فلا بد من تصنيفهما في فئتين مختلفتين.  327بناء على الخطة المقترحة. 

ئات  هناك مساران لتأكيد خطة إعادة التنظيم المالي، إذ يبيّن النظام المتطلبات لتأكيد الخطة التي يصوت فيها على الأقل فئة واحدة من الف

سمّى الخطة التوافقية(. 
ُ
 329المتضررة بالموافقة على الخطة، والخطة التي لا تصوت الفئات المتضررة ضدّها )وت

ضمن إجراءات  - ويبدأ المسار إلى خطة توافقية بفهم آلية قبول فئة معينة من الدائنين للخطة أو رفضها. وتفصيل ذلك، أنّ الدائنين يتلقون  

ا بآخر موعد لاستلام الأصوات. ويحق لكل مطالب معتمد التصويتُ على الخطة، ويتم تحديد القبول أو الرفض    -الطلب ورقة تصويت وإخطار 

ويكون قبول الخطة من قبل فئة المطالبات عندما يصوت بالموافقة على الخطة أكثر من نصف العدد )بناء على   330ى تصنيف كل فئة. بناء عل

ا في نفس الفئة( من الدائنين الذين تبلغ قيمة مطالباتهم الإجمالية ما لا يقلّ عن ثلثي المبلغ. ويتضح مما سبق أنّ   331عدد الأصوات المقدمة فعلي 

حسَب بناء  على الأصوات الفعلية المدلى بها وليس هناك حدّ أدنى للأصوات المطلوبة. ولقبول الخطة، يجب أن يصوت بالموافقة 
ُ
عليها  الأصوات ت

 أي من هذين الأمرين، فيُعدّ أن الفئة قد رفضت الخطة. 332غالبية المطالبين في الفئة وأن تبلغ مطالباتهم ثلثي قيمة الفئة، 
َ
   333وإذا لم يستوف

ا لتأكيد خطة إعادة التنظيم المالي التوافقية، ويجب على المدين في جلسة التأكيد تقديم الأدلة  16) عشر  ويشتمل النظام على ستة   التي  ( متطلب 

ا ما تكون  -وتشمل متطلبات تأكيد الخطة  334تثبت استيفاء هذه المتطلبات القانونية، وإن صوتت جميع الفئات بالموافقة على الخطة. التي غالب 

اختبار مدى خدمة الخطة لمصالح الدائنين على أفضل وجه وأن تكون قابلة للتطبيق. ويتطلب اختبار مدى خدمة الخطة لمصالح    -موضع خلاف
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 لا تقلّ عن المبلغ الذي سيحصل عليه الدائن في حالة تصفية المدين بد
 
 من  الدائنين أن توفر الخطة المقترحة لكل دائن لم يقبل الخطة قيمة

 
لا

إلى تقديم طلب الإفلاس مرة    335ذلك.  الحاجة  أو  يتبعه تصفية  الخطة لن  تأكيد  أن  يعني  ا، مما  أيض  للتطبيق  الخطة قابلة  أن تكون  ويجب 

ا، ومن أجل تأكيد الخطة التوافقية، لا بدّ أن تكون كل فئة من فئات الدائنين غير متضررة أو صوتت لقبول الخطة.  336أخرى.   337وأخير 

ه يمكن تأكيد الخطة وإن لم تصوت جميع   -على الأقل–وعندما ترفض فئة واحدة  
ّ
الخطة، فإنه لا يزال لدى المدين مسار للتأكيد. وهذا يعني أن

ه–الفئات بالموافقة عليها. وتعدّ هذه ميزة مرنة أخرى لنظام الإفلاس، ويشار إليها عادة  
ُ
"، وتعني إلزام جميع إلزام  cramdownبـ"  -كما سبق بيان

الأطراف بالخطة. ولتأكيد خطة الإلزام هذه، فإنه يجب أن تلبي جميع متطلبات الخطة التوافقية، عدا موافقة كل فئة متضررة على الخطة.  

ا أنها لا تحتوي على تمييز غير عادل بين الدائنين، وأنها عادلة ومنصفة في تضررة  ما يتعلق بالفئات المكما يجب أن تثبت الخطة الإلزامية أيض 

 338التي لم تقبل الخطة. 

ليس هناك تعريف محدّد في نظام الإفلاس الأمريكي يوضح المقصود بأن تحتوي الخطة على "تمييز غير عادل بين الدائنين". وربما يشير هذا  

ا القيمة التي تحصل عليها جميع الفئات الأخرى المشابهة لحالته ا إلى أن تضمن الخطة حصول الفئة المعارضة على قيمة تساوي تقريب   339ا. عموم 

،  ورغم أنّ جميع الدائنين ضمن الفئة نفسها يجب أن يحظوا بالمعاملة نفسها، إلا أنّ كل فئة قد يكون لها تعامل مختلف بحسب حالتها. ولذا

ستوى  ى مفإن التمييز بين الفئات المختلفة أمر متوقع وواقع، ولكن التمييز ضد فئة الدائنين المعارضة في خطة إلزام جميع الأطراف قد لا تصل إل

لمعارضة،  "التمييز غير العادل". وهناك تعريفات قانونية محددة للحد الأدنى من المعاملة العادلة والمنصفة للمطالبات المضمونة وغير المضمونة ا

عدّ الخطة عادلة ومنصفة 
ُ
ونة بوصفها  إذا كانت العقارات مره  -فيما يتعلق بفئات الدائنين المضمونين  -وللمساهمين في الشركة المعارضين. وت

ا من تاريخ سريان الخطة، ورهن على عا ئدات  ضمانات لفئات المطالبة، بالإضافة إلى مبالغ نقدية مؤجلة تساوي قيمة حصتهم في الضمانات اعتبار 

إلى الدائن المضمون(.  أو ما يعادل هذه المطالبات )كنقل الضمانات  الدائن  وأما فيما يتعلق بفئات المطالبات غير المضمونة    340بيع ضمانات 

ع   341وحصص الملكية، فلا بد أن ترض ي الخطة أعضاء الفئة بالكامل أو الامتثال لـ"قاعدة الأسبقية المطلقة". وبناء على هذه القاعدة، إذا دُف 

 342لفئة الدائنين غير المضمون المعارضة مبلغ أقل من مطالباتهم، فلا يجوز إعطاء أي مبلغ لأي فئة أخرى من فئات المطالبة. 

ا ما، ولكنها تتوافق مع فكرة التفاوض بين المدين ودائنيه.  ويوفر النظام المساحة لهذا التفاوض وبعض    343وتعد عملية إجراء الخطة معقدة نوع 

به  التلاعب  أو  الأخرى  الأطراف  استغلال  من  الداخلية  الشركة  معلومات  على  لاع 
ّ
اط أو  أفضلية  لهم  الذين  الدائنين  لمنع  العامة  ا.  المتطلبات 

ا عقود الأسواق الحرة ولكنها إجراءات حكومية يشرف ع ، فإنّ الخطط الناجحة تشبه كثير 
 

 ليها ممثل محايد من الدولة. وإجمالا

 

 الإجراءات الخاصة بالشركات الصغيرة  -5
ن الشركات الصغيرة  

ّ
ب موارد كبيرة. وقد لا تتمك

ّ
وهي الشركات لا تتجاوز ديونها  -إنّ عملية خطة تقديم الإفلاس من النظام الأمريكي مكلفة وتتطل

ضيف الفصل    344من توفير رأس المال اللازم لتأكيد الخطة، وإن كانت الشركة قابلة للاستمرار والنجاح.   -مليون دولار أمريكي  7.5حوالي  
ُ
وقد أ
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، ويعفي هذا الفصل الفرعي الجديد الشركات الصغيرة من عدد من أحكام النظام المرهقة.  2019الفرعي الخامس إلى النظام الأمريكي في عام  

صعوبات    ويرى بعض الباحثين أنّ هذه التغييرات يمكن أن تزيد من احتمالية إعادة التنظيم المالي الناجح لكثيرٍ من الشركات الصغيرة التي تواجه

، إذ تتمكن كثير من الشركات الصغيرة من الحفاظ على قيمتها  -التي سبق بيانُها –ائرة الإيجابية"  مالية مؤقتة. ويمكن القول بأنّ هذا يعزز "الد 

 المالية مما يسهم في استمرار بقائها في السوق. 

ا، وأنّ الدائنين سيستولون قسر  ا  وهناك مخاوف كبيرة لدى أصحاب الشركات الصغيرة، ومن أبرزها: أنّ تكاليف الإفلاس ستستزف شركاتهم مالي  ي 

على ملكية الشركة. ولمعالجة هذه المخاوف، يقدم الفصل الفرعي الخامس من النظام الأمريكي لشركة المدين من أصحاب الشركات الصغيرة  

 من الأحكام الميسّرة في هذا الشأن، ومن الأمثلة عليها ما يلي: طائفة

 345. لا تحتاج خطة إعادة التنظيم المالي إلى موافقة فئة الدائنين المتضررين -

يمكن لشركة المدين من أصحاب الشركات الصغيرة أن تفرض خطة إعادة التنظيم المالي على فئة الدائنين غير المضمونين المعترضين   -

الملكية دون  الإبقاء على حصة  الشركات الصغيرة من  التغيير أصحاب  ن هذا 
ّ
المطلقة. ويمك تلبية قاعدة الأسبقية  إلى  الحاجة  دون 

 346ي في المشروع. المساهمة برأس مال إضاف

إذا اعترض الدائنون على الخطة، فيمكن للمدين تجاوز هذه الاعتراضات بإعطاء الدائنين من "الدخل الفائض بعد دفع التكاليف   -

إلى   الخطة  مدفوعات  صرف 
ُ
ت أن  يجب  ا،  أكثر وضوح  وبلغة  إلى خمس سنوات.  ثلاث  من  ا  عموم  تتراوح  لفترة  الضرورية"  الأساسية 

إلى الدائنين غير  الدائنين المضمونين والمطالبين   الإداريين والمطالبين ذوي الأولوية بالكامل. ويمكن أن يُدفع أي مبلغ متبقٍّ بعد ذلك 

ا.   347المضمونين عموم 

 348المدين غير ملزم بتقديم بيان إفشاء رسمي، بل تحدد المحاكم المعلومات التي يجب تقديمها.  -

 349لا يجوز لأي طرف آخر تقديم خطة لإعادة التنظيم المالي، رغم أنه قد يُسمح بذلك للأمين الذي تعيّنه المحكمة.  -

 350ليس هناك لجنة دائنين رسمية إلا إذا رأت المحكمة أنها ضرورية.  -

  

 
 (. U.S.C. §1191(b) 11نظام الإفلاس الأمريكي ) يُنظر: 345
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  346
 (. U.S.C. §1191(c) 11نظام الإفلاس الأمريكي ) 347
 (. U.S.C. §1181(a) 11الإفلاس الأمريكي )نظام  348
 (. U.S.C. §1183 11نظام الإفلاس الأمريكي ) 349
 U.S.C. §1181(a .) 11نظام الإفلاس الأمريكي ) 350
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 المبحث الثاني: تحليل نظام إفلاس الشركات في الصين 

ا في    2006أغسطس    27أصدرت جمهورية الصين الشعبية في  
 
يونيو    01نظامها بشأن إفلاس الشركات )نظام الإفلاس الصيني(، الذي أصبح نافذ

سوّى بناء على نظام الإفلاس الصيني الصادر عام    351. 2007
ُ
ق بالشركات 1986وكانت قبل ذلك حالات الإعسار المالي والإفلاس ت

ّ
، الذي كان يتعل

ا. ويركز النظام الجديد على تسهيل المزيد من حالات إعادة التنظيم المالي للشركات، وإنشاء مهنة استشارات إفلاس   352المملوكة للدولة حصري 

 353الشركات القائمة على السوق، ودعم حالات الإفلاس خارج حدود الصين. 

 

 2006المطلب الأول: نظام الإفلاس الصيني 

 في    136يتكون نظام الإفلاس الصيني من  
 
مة

َّ
، وينطبق على جميع أنواع الشركات المفلسة، سواء كانت مملوكة للدولة أو   12مادة مُنظ

 
فصلا

ا نظام إفلاس للأفراد.ذوي الصفة الطبيعيةولا ينطبق على الأشخاص    354مملوكة للقطاع الخاص.  وينطبق نظام   355، إذ ليس في الصين حالي 

ه يمتد إلى خارج حدود الصين فيما يتعلق بممتلكات المدين الخارجية. ومع أنه يخرج عن نطاق 
ّ
هذه    الإفلاس فقط على الكيانات الصينية، رغم أن

ا ببعض الإجراءات الأجنبية التي تسعى إلى تأمين الأصول التي في الصين.   الدراسة، إلا أنّ النظام يعترف أيض 

(، وإلزام جميع  the automatic stayيتبنى النظام الصيني قائمة من المفاهيم المستوحاة من نظام الإفلاس الأمريكي، كتعليق المطالبات التلقائي )

(، وإجراءات النقل الاحتيالي )مثل أن تنقل شركة مفلسة جميع  cramdown of plans of reorganizationالأطراف بخطة إعادة التنظيم المالي )

الدائنين، وغير ذلك من المفاهيم.  إلى شركة جديدة يملكها صاحب الشركة(، وتصويت  أنّ    356أصولها  النظام الجديد  ومن أهم التغييرات في 

ا ألا يكون لها دور جوهري في قضايا الإفلاس. ورغم صدور النظام الجديد، لم يسعَ سوى عدد قليل من    357الحكومة الصينية من المفترض نظري 

ا للتأثيرات الاجتماعية والثقافية. وتظهر    358الشركات إلى طلب الحماية من الإفلاس.  وربما يكون هذا الاعتماد المحدود على عملية الإفلاس انعكاس 

ه في الفترة من  
ّ
أن ا في الصين.   100، ظهرت أقل من  2015إلى    2007التقارير  وكما سيُناقش أدناه، قد يكون    359حالة إعادة تنظيم مالي سنوي 

ا  لمسؤولي الحكومة المحليين في الصين دور في إقناع الشركات بعدم تقديم قضايا الإفلاس، مما يجعل العملية غير متاحة لمعظم الشركات. كم

وللمساهمة في مساعدة الشركات المتعثرة، تنص    360تتجاهل المحاكم الصينية بشكل اعتيادي مطالب إعادة التنظيم المالي من الشركات المتعثرة.

 
 يُنظر:  351

Zhang Zinian, Resolving Corporate Insolvencies in China: The Gap Between Law and Reality, 27 U. MIAMI INT’L L. REV. 370 (2020); Baker McKenzie, Law of the People’s Republic of China on 

Enterprise Bankruptcy, Oct. 1, 2018, at 1, available at: 
https://www.law.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/07/Rule-18-Handout-1.Secara-1.pdf. 

 يُنظر:  352

Bo Li and Jacopo Ponticelli, Going Bankrupt in China, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH (Feb. 2022). 
 يُنظر:  353

Zhang Zinian, Resolving Corporate Insolvencies in China: The Gap Between Law and Reality, 27 U. MIAMI INT’L L. REV. 370 (2020). 
 يُنظر:  354

Bo Li and Jacopo Ponticelli, Going Bankrupt in China, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH (Feb. 2022). 
 يُنظر:  355

Zhang Zinian, Resolving Corporate Insolvencies in China: The Gap Between Law and Reality, 27 U. MIAMI INT’L L. REV. 370 (2020). 
 يُنظر:  356

Enterprise Bankruptcy Law of the People’s Republic of China Order of the President of the People’s Republic of China No.54 (Aug. 27, 2006). 
 يُنظر:  357

Kirkland & Ellis, China’s New Enterprise Bankruptcy Law, (Oct. 1, 2006) 
 المرجع السابق. يُنظر: نفس 358
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  359
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  360
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ح إفلاسها البدء في إجراءات إعادة التنظيم الطوعي رجَّ
ُ
ة، مما يعني  المادة الثانية من نظام الإفلاس الصيني على أنه يمكن للشركة المفلسة أو المـ

إلى مستوى إعفاء الشركة من    361أنه يمكن محاولة الإنقاذ بصورة مبكرة قبل وقوع الضائقة الفعلية. النظام الجديد لا يرقى  ومع هذا، فإن 

 مسؤولية إثبات العجز المالي. 

 
 المطلب الثاني: تعليق المطالبات التلقائي وبعض السمات الأخرى المهمة 

س،  يفرض النظام الجديد تعليق المطالبات التلقائي في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال، ينص النظام الجديد على أنه أثناء نظر قضية الإفلا 

 كما هو الحال في    362لا يمكن بدء أي دعوى مدنية تتعلق بالمدين إلا في نفس محكمة الشعب التي تقبل طلب الإفلاس.
 

ولا يُعدّ التعليق شاملا

 –نظام الإفلاس الأمريكي، بل ينص النظام الجديد 
 

على أنه يتم تعليق أي دعاوى مدنية أو إجراءات تحكيم بدأت قبل بدء قضية الإفلاس  -مثلا

كما يمكن للدائنين الاستفادة من فترة زمنية مدتها    363بعد قبول المحكمة لطلب الإفلاس، ويمكن استئنافها بعد تعيين المحكمة مديرَ الإفلاس. 

ا بين تاريخ تقديم طلب الإفلاس وتاريخ منح المحكمة للمطالبة بحصصهم المضمونة أو تحصيل ديونهم بأي طريقة أخرى.  15 ولا بدّ على    364يوم 

ا.15بـ المدين أن يطلب من محكمة الشعب العليا إصدار رأي بفرض تعليق مؤقت خلال هذه الفترة المقدرة   365يوم 

عد    -بعد قبول المحكمة لطلب الإفلاس-وبناء على نظام الإفلاس الصيني الجديد، لا يمكن للمدين  
ُ
سداد أي ديون إفلاس ما قبل التقديم، وت

ا من تاريخ وقوعها.  ا لها    15وليس من الواضح ما إذا كانت المدفوعات المقدمة خلال فترة الـ    366المدفوعات التي من هذا القبيل لاغية اعتبار  يوم 

توقف  نفس الحكم. وعلى غرار نظام الإفلاس الأمريكي والمملكة المتحدة، ينص نظام الإفلاس الصيني على أن الفائدة على الديون غير المستحقة ت

ا من تاريخ قبول المحكمة لطلب الإف   368للدائن المضمون بقوة -بناء على النظام الجديد -ومع ذلك، لا يمكن  367لاس.عن الاستحقاق اعتبار 

(oversecured creditor ،استرداد الفائدة التي تقع بعد التقديم أثناء نظر في قضية الإفلاس )وهذا خلاف ما عليه الحال في نظام الإفلاس    369

ر على الدائن المطالبة بحقوقه ضد ممتلكات المدين بعد قبول المحكمة لطلب الإفلاس. ومع ذلك، ينصّ النظام الجديد على أنه   الأمريكي.
َ
 ويُحظ

ا   معرّض  كان  إذا  أو  الوقت  مع  تتضاءل  الضمان  قيمة  كانت  إذا  الضمان  باسترداد  للدائن  أن تسمح  للمحكمة  يجوز  المالي،  التنظيم  إعادة  في 

 وذلك على غرار مفهوم الحماية الكافية في الولايات المتحدة. 370للتلف، 

ا مفهوم إجراءات الإبطال، بما في ذلك النقل الاحتيالي وتفضيل بعض الدائنين على بعض. فعلى سب يل  ويقدم نظام الإفلاس الصيني الجديد أيض 

لطلب  مة  المثال، يخوّل النظام الإفلاس الصيني الجديد المحكمة بإلغاء النقل الاحتيالي لممتلكات المدين خلال سنة واحدة قبل تاريخ قبول المحك 

 
 يُنظر:  361

Enterprise Bankruptcy Law of the People’s Republic of China Order of the President of the People’s Republic of China No.54 (Aug. 27, 2006). 
 يُنظر:  362

Kirkland & Ellis, China’s New Enterprise Bankruptcy Law, (Oct. 1, 2006) 
 يُنظر:  363

Enterprise Bankruptcy Law of the People’s Republic of China Order of the President of the People’s Republic of China No.54 (Aug. 27, 2006). 
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  364
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  365
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 يُنظر:  367

Xiuchao Yin and Zhiguo Yang, Restructuring and Insolvency in China: Overview, Thomson Reuters (Jan. 2022).   
 بضمان زائد عن الحد" عندما تكون قيمة الضمان الذي تقوم عليه مطالبة الدائن المضمون أكبر من قيمة المط 368

 
 .البة نفسهايقصد الدائن المضمون "دائنا
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Enterprise Bankruptcy Law of the People’s Republic of China Order of the President of the People’s Republic of China No.54 (Aug. 27, 2006). 
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ن  الإفلاس، وأي دفعة مقدمة لمصلحة دائن معيّن خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ قبول المحكمة لطلب الإفلاس إذا ثبت أنّ المدين كا 

ا في ذلك الوقت.   371معسر 

  إلى ما سبق، يُسمح لمدير الإفلاس بإنهاء العقود السابقة للإفلاس أو الاستمرار في تنفيذها عند وجود التزامات يجب على كل طرف متعاقد   إضافة

ا من طلب    30وعلى مدير الإفلاس أن يقرّر ما إذا كان سينهي العقد أو ينفّذه خلال شهرين من قبول المحكمة للطلب، أو خلال    372الوفاء بها.  يوم 

ا.  ا إذا فشل مدير الإفلاس في    373الطرف المتعاقد غير المدين تحديد القرار بهذا الشأن، وإلا يُعدّ العقد منتهي  ا اعتبار العقد منتهي  ويمكن أيض 

 374ضمان استمرار تنفيذ العقد بناء  على طلب من الطرف المتعاقد غير المدين. 

 

 المطلب الثالث: إعادة التنظيم المالي 
وتشير المادة الثانية إلى أن    375يمكن للمنشآت تقديم طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على الفصل الثامن من نظام إفلاس الشركات الصيني. 

 وتطلب من الكيان إثبات الإ 
 

ا بديلا   376عسار. الكيان غير مُلزَم بإثبات الإعسار المالي لقبول طلب الإفلاس، ولكن يمكن للمحكمة أن تعتمد تفسير 

ل طلب المدين، فإنّ فريق إدارته يستمر في إدارة المنشأة. ب 
ُ
ويبدو أنّ هذه الصلاحيات الممنوحة تشبه نظام الإفلاس الأمريكي. وتقدم    377وإذا ق

وهذه الصلاحيات الممنوحة للمدير   378المادة الخامسة والعشرون من النظام قائمة مفصلة بصلاحيات مدير الإفلاس خلال إجراءات القضية.

  تشبه السيطرة المطلقة على الشركة خلال إجراءات القضية. ومع ذلك، تنص المادة الثالثة والسبعون على أن هذه الصلاحيات يتمتع بها فريق 

ا حدود لمنح م - ثل هذه الصلاحيات، إذ يمكن للمحكمة  الإدارة الحالي للمدين في حالة إعادة التنظيم المالي بناء  على الفصل الثامن. وهناك أيض 

تحويل القضية إلى تصفية إذا كانت أعمال الشركة تتدهور أو إذا بدر من إدارة المدين    -بناء  على طلب القائم بالتصفية أو طرف ذي مصلحة

 379سوء السلوك أو قامت بأعمال احتيال. 
أشهر من تاريخ قبول المحكمة لطلب    6وبناء  على المادة التاسعة والسبعين، من المتوقع أن يضع المدين خطة إعادة التنظيم المالي لشركته خلال  

. ويمكن أن يُقدّم المدين أو مدير الإفلاس الخطة. وتنص المادة الحادية -عند الطلب–أشهر    3إعادة التنظيم، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة  

المتحدة(،  الولايات  المالي في  التنظيم  المتطلبات في إعادة  النظام فئات   380والثمانون على المكونات الضرورية للخطة )وهي قائمة تشبه  ويحدد 

عدّل خطة إعادة التنظيم المالي مدفوعات الدائنين وفوائدهم، فيمكن للدائنين التصويت على الخطة. وكما هو الحال ف
ُ
ي الدائنين. وعندما ت

عدّ فئة الدائنين قد قبلت بخطة إعادة التنظيم المالي المقترحة إذا صوت بالموافقة على الخطة الد 
ُ
ائنون الذين يمثلون غالبية  النظام الأمريكي، ت

وتنص المادة الخامسة والثمانون على أن الخطة تعتبر معتمدة إذا صوتت جميع    381المطالبين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة فئة المطالبين. 

ومع ذلك، للمدين إمكانية لـ"إلزام جميع الأطراف بخطة إعادة التنظيم"؛ حيث يمكن للمحكمة الموافقة على الخطة    382الفئات بالموافقة عليها. 

 ولو صوتت فئة واحدة أو أكثر ضد الخطة وذلك في الحالات الآتية:
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 جرى دفع مستحقات الفئة المضمونة بالكامل، مع تعويض المدفوعات الفائتة بسبب رفع القضية بطريقة عادلة. إذا -1

 إذا تم سداد مطالبات الموظفين والضرائب بالكامل ولم تصوت هذه الفئات بالموافقة على الخطة.  -2

 إذا كان قيمة ما ستحصل عليه فئات المطالبات العامة لا تقل عما كانت ستتلقاه في التصفية.  -3

 إذا جرى التعامل مع حصص المساهمين بطريقة عادلة ونزيهة.  -4

 إذا جرى التعامل مع الدائنين ضمن الفئة نفسها بطريقة عادلة، -5

 ˼́˼إذا كانت الخطة قابلة للتطبيق. وبمجرد موافقة المحكمة، يشر ف على تنفيذ الخطة مدير الإفلاس. -6

 

 المطلب الرابع: التصفية 

عناصر متطورة في نظام الإفلاس الصيني، إلا أنه لا يزال يحتوي على العديد من السمات التي يمكن وصفها بأنها قديمة ولا تتناسب  رغم أن هناك  

  مع الوضع الراهن. ويبدو أنّ خيارات إعادة هيكلة الشركات مصممة لتجنب عيب الإعلان عن الإفلاس من منظور الثقافة الصينية. ويُتوقع أنّ 

 الصيني.  العاشر من النظام ت ستؤول إلى إجراءات التصفية المشار إليها في الفصلمعظم الحالا 

المحكمة   تعيّنه  الذي  بالتصفية  القائم  يدير  إذ  مألوفة،  اعتيادية  تصفية  إجراءات  على  الصيني  الإفلاس  نظام  من  العاشر  الفصل  يحتوي 

، يتم تصفية الأصول من خلال عملية مزاد علني ما لم يصوت الدائنون على اتباع  112إجراءات التصفية دون تدخل من المدين. وبناء على المادة  

صرف عائدات التصفية بطريقة تقليدية. وكانت    384طريقة أخرى من التوزيع. 
ُ
ولا يقدم النظام الجديد تفاصيل عن آليات المزاد أو إجراءاته. وت

ا قبل المطالبات المضمونة.   - قبل النظام الجديد-مطالبات تعويض العمال   دفع غالب 
ُ
ويخالف النظام الجديد هذه الممارسة وينص على أنه    385ت

في حالة التصفية، تتلقى المطالبات المضمونة توزيعات تساوي قيمة الضمان، ويكون التعامل مع أي مطالبة عجز على أنها مطالبة عامة غير  

والمطالبات    386مضمونة. العمال،  تعويض  مطالبات  يليها  الإفلاس،  بعد  الإدارية  والنفقات  التكاليف  لتغطية   
 

أولا المتبقية  الأموال  صرَف 
ُ
وت

ا المطالبات العامة غير المضمونة  .الضريبية، وأخير 

 

 المطلب الخامس: بعض القيود على نظام إفلاس الشركات الصيني 

المحاكم المدنية التقليدية فيه بعض الإشكاليات. وتعدّ هذه سمة  رغم التغييرات الجوهرية في قواعد الإفلاس الصينية، لا يزال التنفيذ من قبل  

عية  شائعة في الدول النامية التي ما تزال في طور إصلاح مؤسسات الإفلاس لديها، وذلك أنّ قضايا الإفلاس تشتمل على تحديات قانونية واجتما

المدنية الموارد اللازمة ل وقد ذكر الباحثون أنّ هناك عقبتين رئيستين لهذا    387لتعامل معها. واقتصادية معقدة، وليس لدى كثير من المحاكم 

ميل  الأمر: إحداهما: عدم وجود تعليم قضائي رسمي لمساعدة القضاة على التغلب على المفاهيم القديمة المتعلقة بالضائقة المالية، والأخرى:  

 388قد يؤدي إلى تأخير جهود إعادة التأهيل المفيدة. مسؤولي الحزب المحليين إلى منع الشركات المالية المتعثرة من تقديم طلب الإفلاس، مما 

 
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  383
 المرجع السابق. يُنظر: نفس 384
 يُنظر:  385

Kirkland & Ellis, China’s New Enterprise Bankruptcy Law, (Oct. 1, 2006) 
 المرجع السابق. يُنظر: نفس 386
 يُنظر:  387

Bo Li and Jacopo Ponticelli, Going Bankrupt in China, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH (Feb. 2022). 
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  388



 
 

64 

ا للتجارب الدولية الرائدة 
 
 تطوير نظام الإفلاس السعودي وفق

نشئت المحاكم المتخصصة في أوقات مختلفة في مدن صينية  
ُ
أ النظر في مسائل الإفلاس المعقدة محدودة. وقد  عدّ المحاكم المتخصصة في 

ُ
وت

ا من عام  وفي المرحلة الأولى من هذا الإصلاح، تم تكليف القضاء المحلي في مدن معينة بتحويل قسم من المحكمة القائمة   2007.389مختلفة بدء 

  2007محكمة من هذه المحاكم المتخصصة في مدن مختلفة في الصين بين عامي  97مستقلة للتصفية والإفلاس". وقد جرى إنشاء  إلى "محكمة 

نشئت محاكم جديدة متخصصة ابتداء في الإفلاس في  -2019التي بدأت في عام - وفي المرحلة الثانية  390. 2017و
ُ
 391مدن كبيرة. 9أ

ن  رغم أنّ نقص التدريب والتعليم المتخصص للقضاة مسألة شائعة في كثير من الدول، إلا أنّ بعض الباحثين يرى أنّ التأثير السياس ي يُعد م 

الصين. ويكمن الإشكال في أنّ المسؤولين الحكوميين المحليين في الصين يحاولون تجنب تصفية الشركات المحلية أو تأخير ذلك  الإشكالات في  

ا لارتفاع معدلات البطالة أو الاضطرابات الاجتماعية. ويمكن أن تكون إجراءات الإفلاس للش ركات بسبب الأعباء السياسية التي يتحملونها نظر 

ا ما تكون كبيرة ولديها كثير من العمالة، وتتحمل الحكومات المحلية التكاليف المالية والاجتماعية  المملوكة للد ولة مكلفة؛ لأن هذه الشركات غالب 

ويُعدّ انعدام الشفافية من الأمور الملاحظة في نظام الإفلاس الصيني، إذ   392المرتبطة بنقل الموظفين إلى جهات أخرى عند تصفية هذه الشركات.

القضية.  أطراف  سوى  ا  عموم  الصينية  المحاكم  قضايا  ملفات  في  رُ 
ُ
ينظ داخلية    393لا  تقاضٍ  وثائق  بأنها  الملفات  هذه  المحاكم  وصفت  وقد 

ل من الثقة في النظام، ولا سيما من    394مخصصة فقط للمتقاضين والمحاكم. 
ّ
كما أنّ الآراء القضائية غير معلنة. وهذه الأساليب المتبعة تقل

 وجهة نظر المستثمر أو الدائن الأجنبي. 

 

 395المبحث الثالث: توجيه التحاد الأوروبي لإعادة هيكلة الشركات 

 )المطلب الثاني(.للإفلاس  ثم الإطار التنظيمي )المطلب الأول(  للاتحاد الأوروبي الاقتصاديةالصدد إلى أهداف السياسة  هذايتم التطرّق في 

 

 للاتحاد الأوروبي  القتصاديةالمطلب الأول: أهداف السياسة 
دولة يُشار إليها عادة بالدول الأعضاء. وقد ينظر مَن هو خارج أوربا إلى الاتحاد    28إنّ الاتحاد الأوروبي اتحاد سياس ي واقتصادي، يتكوّن من  

ا من الحكومة الفيدرالية التي تمارس سيادتها، وهذا غير دقيق، بل يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق أهداف اقتص  ادية  الأوروبي بوصفه نوع 

في إنشاء سوق موحّدة فعّالة، تسهّل إنتاج السلع وبيعها وتوفير الخدمات داخل تلك السوق. فعلى سبيل المثال، لا   - من الناحية النظرية-تسهم 

اسية داخل  يُسمح للمؤسسات السياسية والقانونية المختلفة التي تشكل الاتحاد الأوروبي )مؤسسات الاتحاد الأوروبي( بإدارة معظم الأمور الأس

ف ما  الاتحاد الأوربي، بما في ذلك الجيش والضرائب وأحكام الرعاية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية المدنية وحقوق الإنسان، وهذا خلا 

حكومة الفيدرالية  عليه الحال فيما يخص الحكومة الفيدرالية الأمريكية التي تشرف على هذه الأمور. ولا تتمتع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بقوة ال 

 
 المرجع السابق. يُنظر: نفس 389
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  390
 المرجع السابق. يُنظر: نفس 391
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  392
 يُنظر:  393

Making Chinese Court Filings Public? Some Not-So-Foreign American Insights, 133 Harv. L. Rev. 1728, 1730 (2020). 
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  394
ت الدراسة في أجزاء من هذا الفصل المصدر الآتي: 395

ّ
 تبن

Samir D. Parikh, Bankruptcy Tourism and the European Union’s Corporate Restructuring Quandary: The Cathedral in Another Light, 42 U. Pa. Int’l L. Rev. 205 (2020). 
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الأمريكية في استخلاص الإيرادات من خلال نظام ضريبي شامل، بل تعتمد مؤسسات الاتحاد الأوروبي على عدد مختلف من الآليات المباشرة  

 396وغير المباشرة لتسهيل الحركة الحرة للسلع والخدمات ورأس المال والعمال والأفراد داخل السوق الموحدة. 

تكون  ويُعدّ تكامل أسواق رأس المال قضية بارزة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، فإنّ أسواق رأس المال تصبح أكثر كفاءة عندما  

حد    . وتستند القدرة على التنبؤ إلى-مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض-استردادات الدائنين في حالات الضائقة المالية للشركات متوقعة  

كبير على جوهر قوانين إعادة هيكلة الشركات وتطبيقها. ومع ذلك، لا يمكن لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تفرض من جانب واحد على الدول  

من    ولة الأعضاء تغيير قوانين إعادة الهيكلة الخاصة بها. وليس ثمّة نظام إفلاس موحّد لإجراءات الإفلاس في الاتحاد الأوروبي، بل تتبنى كل د

 إطار عمل  الدول الأعضاء قانونها داخل بلدها، والاختلافات بين دول الاتحاد الأوربي كبيرة. وتعلم مؤسسات الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكنها فرض  

مُوحّد على جميع دول الاتحاد، بل تسعى إلى تطوير ذلك وتحاول تحفيز الدول الأعضاء على مواءمة القوانين الوطنية الموضوعية مع أهداف  

السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ولكن إحدى الأولويات القصوى تعزيز الاقتصاد والسوق    .سياسة الاتحاد الأوروبي وتتباين أهداف 

الموحدة من خلال تحفيز الاستثمار لإيجاد فرص عمل. إنّ تعزيز أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار خارج الحدود متطلبان مهمان لتحقيق  

  ويُعدّ التدفق الحر لرأس المال أحد المبادئ الأساس للاتحاد الأوروبي. لكون قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ هذا المبدأ غير ثابتة.   397هذا الهدف. 

ه، فإنّ الاقتصاد الأوروبي يساوي حجم الاقتصاد الأمريكي، ومع هذا فإنّ أسواق الأسهم الأوروبية تقل عن نصف حجم أسواق 
ُ
  وكما سبق بيان

وتؤثر تكاليف الاقتراض وإمكانية الحصول على تمويل وسيولة    398سهم الأمريكية، وسنداتها أقل من ثلث سندات الولايات المتحدة الأمريكية. الأ 

ا-رأس المال   ا على مخاطر التخلف عن سداد الديون واسترداد الدائنين في حالات الإعسار.   -بما في ذلك الاستثمار خارجي  ا مباشر  ل    399تأثير 
ّ
وتقل

المال.  وتقلل قوانين إعادة هيكلة    400عمليات إعادة هيكلة الشركات التي تكون دون المستوى الأمثل من استرداد الدائنين، وتعوق تدفق رأس 

 
ّ
ل من  الشركات المتباينة من نجاح عمليات إعادة الهيكلة الفعّالة، وتمنع تقييم المخاطر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل وقد تقل

الذي ركزت عليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي عند تنفيذ  الرئيس  ا. وهذا هو الدافع  إطار عمل شامل لإعادة    فرص الحصول على تمويل تمام 

 .هيكلة الشركات في جميع الدول الأعضاء

 

 المطلب الثاني: الإطار التنظيمي 

 لئحة الإعسار الأوروبية  -1
عدّ "اللوائح" إحدى الطرق الأساس 

ُ
ق على  ت طبَّ

ُ
ا ت التي تعتمد عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف السياسية. وتوفر اللوائح أحكام 

- كما أنّ اللوائح مُلز مة  401جميع الدول الأعضاء، رغم أن هناك تأثيرات عَمَليّة مختلفة للأطراف أو الكيانات الفردية المختلفة التي تنطبق عليها. 

ا فقط طبّق بنفس الشروط في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. واللوائح هي من الأدوات التي يستعملها النظام القانوني   -بكلّ ما فيها وليس جزئي 
ُ
وت

ا، لا يجوز للدول الأعضاء   د. وأخير  سَنّ قوانين وطنية من شأنها تعديل اللوائح التي  الموحد للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يكون لها تفسير مُوحَّ

في   دت "لائحة الإعسار الأوربية"  اعتُم  الاتحاد الأوربي. وقد  القانون عند   2002 مايو  31يصدرها  إجرائي وقواعد اختيار تطبيق  إطار  لتوفير 

 
ا إلى: 396  يُنظر عموم 

GABRIEL MOSS, IAN FLETCHER & STUART ISAACS, THE EU REGULATION ON INSOLVENCY PROCEEDINGS (3d ed. 2016). 
ل الهدف الرئيس في إنشاء سوق موحدة واحدة حقيقية لرأس المال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. 397

ّ
 يتمث

 وة بين أوروبا والولايات المتحدة.يُنظر: "خطة عمل أسواق رأس المال". ويمكن القول بأنه من الطبيعي أن تكون الفجوة بين الدول الأعضاء والولايات المتحدة أكبر من الفج  398
 ، 2016نوفمبر  22التوجيه  دة كفاءة إجراءات إعادة الهيكلة والإعسار وإبراء الذمة وتعديل  يُنظر: " اقتراح بتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن أطر إعادة الهيكلة الوقائية والفرصة الثانية والتدابير الرامية إلى زيا  399

ا بـــــ "توجيه إعادة التنظيم المالي".  ويشار إليه لاحق 
 يُنظر: توجيه إعادة التنظيم.  400
 يُنظر:  401

GABRIEL MOSS, IAN FLETCHER & STUART ISAACS, THE EU REGULATION ON INSOLVENCY PROCEEDINGS, 25-30 (Oxford Univ. Press 3d ed. 2016); and ARTICLE 288 OF THE TREATY OF EUROPEAN UNION. 
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أور  اللائحة قواعد بشأن الاختصاص القضائي لإجراءات الإعسار، والاعتراف بالقرارات    402با.و التعارض مع قوانين الإفلاس في  وقد تضمنت 

ا.  ا واحد   403المتعلقة بهذه الإجراءات، وتنسيق الإجراءات المتعددة التي تشمل مدين 

ا   ، إذ لم تحاول معالجة أي قانون لإعادة هيكلة الشركات أو الحل النهائي لقضايا إعادة الهيكلة.  -بناء على تصميمها -ويُعدّ نطاق اللائحة محدود 

واضحة في    ولذا لم يمكن للائحة إلا دور صغير في معالجة أوجه القصور في إطار إعادة هيكلة الشركات المتعثرة في الاتحاد الأوروبي التي كانت

 العقد التالي لإنشاء اللائحة. 

ضية  وقد حظيت حالات فشل الشركات في الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير في السنوات التي تلت "الكساد الكبير". فعلى سبيل المثال، قامت المفو 

ا لتحسين معدلات استمرار الأعمال التجارية واسترداد    2012الاتحاد الأوروبي في عام  الأوروبية بتحديث نظام الإعسار في   بوصفه إجراء  مهم 

دراسة تحتوي على    2014( في أوروبا في  INSOLالدائنين. وقد أصدرت "الجمعية الدولية لمهنيي إعادة التنظيم المالي والإعسار وإفلاس الشركات" )

الأعضاء.  الدول  في  والإعسار  الشركات  لفشل  مقارن  دراسة   404تحليل  طت 
ّ
هيكلة   الجمعية وسل إعادة  قوانين  في  الكبير  التباين  على  الضوء 

ل من فعالية إعادة هيكلة    الشركات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، وكيف أدى هذا 
ّ
إلى عدم الثبات في النتائج أو القدرة على التنبؤ بها، وقل

 الشركات، وأضعفت أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية. 

( الرئيسة    2014،405مارس    03، أصدرت المفوضية الأوروبية توصية في  2014( في  INSOLوبناء على دراسة الجمعية  نصّت على أنّ الأهداف 

ومنها خفض تكاليف الاقتراض، وتحسين كفاءة أسواق رأس المال، وتسهيل إعادة هيكلة  –للاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات  

ا أكبر لقوانين إعادة هيكلة -الشركات الناجحة داخل المحكمة وخارجها وحّد توحيد 
ُ
الشركات الموضوعية للدول    ستظل صعبة التحقيق إذا لم ت

ا من المقترحات بشأن نظام إعادة هيكلة الشركات، وشجّعت الدول الأعضاء على   الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولذلك، تضمنت التوصية عدد 

 الدول الأعضاء.تبنّي هذه التوصيات في قوانينها الوطنية. ومع الأسف، فقد فشلت التوصية في أن يكون لها تأثير واضح على إجراءات 

 

 بيةو تعديلات لئحة الإعسار الأور  -2
لتعزيز الإدارة الفعالة لإجراءات الإعسار بين الدول الأعضاء، وبناء على   2015أعادت المفوضية الأوروبية النظر في "لائحة الإعسار الأوروبية" في  

ا في 
 
 . وشملت التعديلات عدة أمور من أبرزها ما يلي:2017يونيو  26ذلك جرى تعديل اللائحة، وأصبح التعديل نافذ

 معالجة إجراءات ما قبل الإعسار أو عند حدوثه.  -

توضيح مفهوم "المركز الرئيس لمصالح المدين" الذي يحدّد الدولة المختصة بالنظر في إجراءات الإعسار، للتقليل من الآثار غير الحميدة   -

 . -التي ستناقش أدناه-لما يُسمّى بـ"سياحة الإفلاس" 

 تعزيز دور الإجراءات الرئيسة عند إنشاء عدة إجراءات ضد المدين نفسه في دول أعضاء مختلفة.  -

 إدراج قواعد جديدة بشأن نشر الإجراءات وتقديم المطالبات.  -

 
 يُنظر: 402

Horst Eidenmuller, Abuse of Law in the Context of European Insolvency Law, 6 EUROPEAN COMPANY & FINANCIAL LAW REVIEW 1, 3 (2009). 
 يُنظر:  403

Council Regulation (EC) 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. 
 يُنظر:  404

STEFANIA BARIATTI, ROBERT VAN GALEN, INSOL EUR., STUDY ON A NEW APPROACH TO BUSINESS FAILURE AND INSOLVENCY (2014). 
 يُنظر: 405

COMMISSION RECOMMENDATION OF 12.3.2014 ON A NEW APPROACH TO BUSINESS FAILURE AND INSOLVENCY (2014). 



 

67 

 

ا للتجارب الدولية الرائدة 
 
 تطوير نظام الإفلاس السعودي وفق

 406إدراج فصل جديد بشأن إعسار مجموعة شركات.  -

ا تن ا أكثر  وقد اعتمدت التعديلات على الهيكلة العامة التي دعا إليها تقرير "لائحة الإعسار الأوروبية". ومع ذلك، فإن التعديلات تطبّق نهج  ظيمي 

ا ما يشار إليها بمصطلح "سياحة الإفلاس". ويُقصد بها محاول -صرامة لفكرة "التسوق القضائي" من دول الاتحاد الأوربي  ة أحد أطراف  التي غالب 

ا للحصول على وضع قانوني أفضل على حساب   القضية نقل أصول الشركة أو الإجراءات القضائية من دولة أوروبية إلى دولة أوروبية أخرى سعي 

ناك إجراءات  ( بأنّ الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي لن تعمل بصورة صحيحة إذا كان ه 5الدائنين الآخرين. ولذا ترى الفقرة التمهيدية )

(، إذ نصّت 29كما أنّ تعديلات اللائحة كانت أكثر صراحة في الفقرة التمهيدية )  408تشجّع الأطراف على ممارسة "سياحة الإفلاس".  407تنظيمية 

ا فيما يخص "المركز ال ا كبير  رئيس  على وجوب منع "سياحة الإفلاس" في دول الاتحاد الأوروبي. ولم يتغير وصف لائحة الإعسار الأوروبية تغير 

المدين"،  )  409لمصالح  التمهيديتين  الفقرتين  أنّ  و)28إلا  على  30(  وبناء  منه.  د 
ّ
والتأك المركز  هذا  لتقييم  للدائنين  ا  مركزي  ا  منظور  تضعان   )

ه يتم توجيه المحاكم بأنه يمكن للأطراف الثالثة التحقق من "المركز الرئيس لمصالح المدين" وتحديد الدولة المختصة با
ّ
لنظر في التعديلات، فإن

كما أنّ الافتراض الأساس ي   410ء الدائنين وتصورهم للمكان الذي يدير فيه المدين مصالحه. إجراءات الإعسار، مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار آرا

قام فيها إجراءات الإفلاس( يُعد افتر 
ُ
مّ الدولة التي ت

َ
ث ا.  بأن موقع المقرّ المسجل للمدين يحدّد "المركز الرئيس لمصالح المدين" )ومن  ا ضعيف  اض 

ه بالنظر بعناية فيما إذا كان "المركز الرئيس لمصالح الم وجَّ
ُ
 في تلك الدولة العضو. وفيما يخص  ورغم هذا الافتراض إلا أن المحاكم ت

 
دين" ماثلا

ل  الشركات، فإنه لا بد من إمكانية دحض هذا الافتراض إذا كانت الإدارة المركزية للشركة موجودة في دولة عضو أخرى غير دولة المقر المسج

أنّ مركز الإدارة والإشراف الفعلي    - ة التحقق منهابطريقة يمكن للأطراف الثالث- لها، وذلك إذا أظهر التقييم الشامل لجميع العوامل ذات الصلة  

 للشركة وإدارة مصالحها يقع في تلك الدولة العضو الأخرى. 

قام فيها إجراءات الإفلاس، وذل
ُ
ك إذا ولمنع "سياحة الإفلاس"، يجب ألا يكون الافتراض الأساس هو أنّ مقرّ تسجيل الشركة يحدد الدولة التي ت

القضية. كما الزمنية المحدّدة بثلاثة أشهر قبل بدء  إلى دولة عضو أخرى خلال الفترة  أو مقرّ الشركة الرئيس  أنّ    نقل المدين مقرّه المسجّل 

 ضمن اختصاص المحكمة. 
 
ويجب   411التعديلات الجديدة على اللائحة تطلب من القضاة التأكد من كون "المركز الرئيس لمصالح المدين" واقعا

 بالنظر في القضية.
َ
 المختصة

َ
دد الحكمُ الذي يقض ي بافتتاح إجراءات الإعسار الدولة ا للدائنين ببدء إجراءات    أن يحّ  وتسمح المادة الثالثة أيض 

حكمة  الإفلاس غير الطوعية، التي توفر للدائنين وسيلة تمنع "سياحة الإفلاس". وبناء على المادة الخامسة، يمكن لأي دائن الطعن في قرار الم 

في إ بالنظر  المختصة  الدولة  الذي يحدّد  الرئيس لمصالح المدين"  بـ"المركز  القرار.  المتعلق  جراءات الإعسار، والتماس المراجعة القضائية لهذا 

ا، تواصل تعديلات اللائحة الإجراءات الثانوية التي قد تشمل عدة محاكم في الدول الأعضاء الأخرى ويشرف عليها ممارسو الإعسار.  وفي    412وأخير 

ه إذا وافق ما لا يقل عن ثلثي ممارس ي إعادة هيكلة الشركات على أنّ محكمة معين
ّ
ة هي  مثل هذه الحالات، تنص المادة السادسة والستون على أن

 المحكمة الأكثر ملاءمة لبدء إجراءات تنسيق المجموعة، فإن تلك المحكمة يكون لها الاختصاص الحصري.

 
 يُنظر:  406

Francisco Garcimartin, The EU Insolvency Regulation Recast: Scope and Rules on Jurisdiction, 2 (2016); available at SSRN, available at: 

 https://ssrn.com/abstract=2752412. 
ئها سوق الإعسار في أوروبا. ولا شكّ أنّ اللوائح  هذه العبارة تعني أنه لا ينبغي للوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي أن توفر حوافز لـ"سياحة الإفلاس". ومن الطبيعي أنّ هذا الأمر يت 407 نش 

ُ
جاهل أن حوافز "سياحة الإفلاس" ت

 من محاولة إيجاد عوامل تثبط هذه الممارسة. التنظيمية للاتحاد الأوروبي ستكون أفضل عند فرض قيو 
 

 د قانونية واضحة لمنع هذه الممارسة بدلا
 يُنظر: التعديلات على لائحة الإعسار الأوروبية.  408
( بأنه "المكان الذي يدير فيه المدين  1ت الإعسار، وتعرّفه المادة الثالثة )الرئيس لمصالح المدين" هو المفهوم القانوني المستخدم في لائحة الإعسار الأوروبية لتحديد الدولة والمحكمة المختصة بالنظر في إجراءا  يُنظر: "المركز 409

 مصالحه بانتظام والذي يمكن للأطراف الثلاثة التحقق منه". 
 يُنظر: التعديلات على لائحة الإعسار الأوروبية.  410
ولا يقوم معظمهم  - التحقيق الخاص بـ"المركز الرئيس لمصالح المدين" بمبادرة منهم    تجدر الإشارة إلى أنّ أحكام مكان انعقاد في الولايات المتحدة لا تطلب من القضاة الذين يشرفون على قضايا الإفلاس للشركات إجراء هذا 411

 رغم أنّ بعض الباحثين يوصون بهذا التغيير.   -بذلك
 في نظام الإفلاس الأمريكي(. 11مصطلح "ممارس الإعسار" في أوروبا يشابه "أمين الإعسار" في محاكم الإعسار الأمريكية )المذكورة في الفصل  412

https://ssrn.com/abstract=2752412


 
 

68 

ا للتجارب الدولية الرائدة 
 
 تطوير نظام الإفلاس السعودي وفق

 دراسة مقارنة حول فشل أعمال الشركات في التحاد الأوروبي  -3
ر  رغم التوجيهات الإجرائية الجديدة في تعديلات لائحة الإعسار الأوروبية، ما زال نظام إعادة هيكلة الشركات على مستوى الدولة العضو غي

ا، إذ اعترفت المفوضية الأوروبية  -في ذلك الوقت-متسق وغير ثابت   إلى اتخاذ ردة فعل أكثر حزم  بأن قوانين    -2015في  -. وأدّى هذا التقاعس 

أة في الاتحاد الأوروبي كانت تعوق النمو المؤسس ي وكفاءة سوق رأس المال،  جزَّ
ُ
وطلبت إجراء دراسة مقارنة جديدة    413إعادة هيكلة الشركات المـ

رت الدراسة التي تحلل فشل أعمال الشركات في الاتحاد الأورو  ش 
ُ
بي في  حول نظام إعادة هيكلة الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقد ن

 . 2016يناير 

رت في   ش 
ُ
على مقارنة حول قوانين إعادة هيكلة الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وبيّنت الدراسة    2016وقد اشتملت الدراسة التي ن

المديرين   في ذلك مسؤولية  بما  الرئيسة لإعادة هيكلة الشركات،  القضايا  ا من  الدول الأعضاء عدد  بها  تعالج  التي  في حكمهم-الطريقة  ،  - ومَن 

ضائية، وبدء الإجراءات، وخطط إعادة التنظيم المالي، وتصويت الدائنين، وخيارات إعادة هيكلة الشركات  وأولويات الدائنين، وإبطال الأحكام الق

طت الدراسة الضوء على عدم توحيد قوانين إعادة هيكلة الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروب
َّ
ي.  خارج المحكمة، والإجراءات العامة. وسل

الدول الأعضاء وتأثيره الضارّ على أهداف السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إلى أن يكون لها إجراء    وقد دفع مستوى الاختلاف الكبير بين 

 واضح بهذا الشأن، يتمثل في توجيه إعادة هيكلة الشركات. 

 

 توجيه إعادة هيكلة الشركات ونظرة عامة حول إطار العمل المثالي لإعادة الهيكلة في التحاد الأوروبي  -4
ا عامة يجب على جميع الدول الأعضاء تحقيقها. ومع هذا، فإن التوجيه يعطي التوجيهيمكن تعريف "

 
" في هذا السياق بأنه تشريع يحدّد أهداف

الدول الأعضاء مساحة ومرونة قانونية، إذ تختار كل دولة وسائلها الخاصة لتحقيق هذه الأهداف العامة، وتضع قوانين وطنية لتنفيذ هذا  

  22في    -الذي يُعرف بـ"توجيه إعادة الهيكلة"-وقد نشرت المفوضية الأوروبية اقتراحها بشأن توجيه جديد لإعادة هيكلة الشركات    414التصميم. 

 .2016نوفمبر 

دة فعّالة. ويُعدّ التباين في نظام إعادة هيك لة الشركات  يهدف "توجيه إعادة الهيكلة" إلى تخطي العقبات المختلفة التي تمنع من إقامة سوق مُوحَّ

إذ إن اللائحة    بين الدول الأعضاء السبب الرئيس لمعظم هذه العقبات. ويُقرّ "توجيه إعادة الهيكلة" بمحدودية تعديلات لائحة الإعسار الأوروبية،

وحّد بعض المسائل الإجرائية الخاصة بقضايا إعادة الهيكلة، ولكنها تفشل في معالجة الاختلافات الكبيرة في القانون التي تمنع الإجر 
ُ
اءات الموحّدة  ت

عادة الهيكلة خارج المحكمة،  بين الدولة. ويوفر التوجيه إرشادات هيكلية بشأن مختلف الأمور الإدارية وغير الأساسية، بما في ذلك عمليات إ

ا إلى وضع حدٍّ    ومراجعة المتخصصين في الإفلاس وخدماتهم، وتدريب قضاة الإفلاس، وجمع البيانات. والأهم من ذلك، أنّ التوجيه يسعى أيض 

لمدين، وخطط إعادة الهيكلة،  أدنى من المعايير بشأن آليات قوانين إعادة هيكلة الشركات، بما في ذلك التعليق التلقائي للمطالبات، وتمويل ا

ما في  ومنهجيات التقييم، وطلبات الاستئناف، وإبراء الذمة. وتستعير مقترحات توجيه إعادة الهيكلة بصورة كبيرة من نظام الإفلاس الأمريكي، ب

ا للدول الأعضاء بإتاحة الخيارات فيما يخص إن شاء ملامح محددة لقوانين إعادة  ذلك التبني الشامل للمفاهيم والمصطلحات، ولكنها تسمح أيض 

 
 يُنظر:  413

EUROPEAN COMMISSION REPORT ON COMPLETING EUROPE’S ECONOMIC AND MONETARY UNION, 12 (2015); and EUROPEAN COMMISSION STUDY ON A NEW APPROACH TO BUSINESS FAILURE AND INSOLVENCY: 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE MEMBER STATES’ RELEVANT PROVISIONS AND PRACTICES, (2016). 
ا، فيما يتعلق بالنتيجة المراد تحقيقها لكل دولة عضو موجهة إليها، ولكنها تترك لل  288المادة    :يُنظر 414 سلطات الوطنية اختيار شكل التنفيذ وطرقه."(. فعلى سبيل المثال، من معاهدة الاتحاد الأوروبي )"يكون التوجيه ملزم 

ا بشأن حقوق  2019أبريل    15في   ( تقليل الفجوة في القيمة بين الأرباح التي تحققها منصات الإنترنت ومنشئو المحتوى  2( حماية المطبوعات الصحفية )1النشر كان له أربعة أهداف واسعة: )، اعتمد المجلس الأوروبي توجيه 

 ( إنشاء استثناءات حقوق النشر للنصوص والتنقيب في البيانات.4( تشجيع التعاون بين هاتين المجموعتين )3)
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البات الهيكلة ضمن ولايتها القضائية. فعلى سبيل المثال، يمنح التوجيه الدول الأعضاء سلطة تقديرية كبيرة بشأن نطاق التعليق التلقائي للمط

 415الذي يقيد إجراءات الدائنين بمجرد بدء قضية الإفلاس.

ة  يشتمل التوجيه على مجموعة من الجوانب اللافتة، منها أنه يطلب من الدول الأعضاء سَنّ "نظام إنذار مبكر"، مما يساعد في تحديد الضائق 

مّ السماح لجهات مختلفة من القطاع والعام للتدخل بصورة فاعلة. وتكمن الفكرة في أنّ هذا التدخل سيمنع الإفلاس الرسمي. 
َ
ا ومن ث   مبكر 

ء  م أنّ هذا الأمر جيد من الناحية النظرية، لأن مثل هذا النظام قد يؤدي في النهاية إلى حتمية إفلاس الشركة المستهدفة، حيث يعلم شركاورغ

سّرع من عملية حلّ الشركة. ويتبنى التوجيه النموذج الأمريكي فيما يخص  
ُ
العمل والمستثمرون بالتدخل، وبناء عليه ربما يتخذون خطوات ت

أو سوء  مرار المدين في إدارة الشركة"، حيث يُسمح للإدارة الحالية بمواصلة إدارة الكيان بعد تقديم طلب الإفلاس، ما لم يبدُرْ منها احتيال  "است

عيّن المحكمة "أمي 
ُ
ا"  تصرف أو تتصف بعدم الكفاءة أو غير ذلك من الأسباب التي يكون التغيير فيها من مصلحة الدائنين، وفي هذه الحالة ت ن 

طلب  تختاره. ويمنع التوجيه الدول الأعضاء من اشتراط تأكيد خطة إعادة التنظيم المالي إذا صوتت جميع فئات الدائنين بالموافقة. ولذلك، يُ 

هره نظام  من الدول الأعضاء السماح بنوع من إجراء "إلزام فئات الدائنين المختلفة بقبول إعادة التنظيم المالي"، وهذا يشبه الإجراء الذي أش 

. وبسبب هذا التحول، يحاول التوجيه حماية الدائنين بتوجيه الدول الأعضاء إلى طلب تأكيد الخطط  -الذي سبقت مناقشته– الإفلاس الأمريكي  

 417وقاعدة الأولوية المطلقة. 416فقط إذا كان بإمكان المدين تحقيق أفضل حل يصبّ في مصلحة الدائنين، 

ل الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي ونظام السوابق القضائية لمحكمة العدل للاتحاد الأوربي تصميم الاتحاد الأوروبي لإ 
ّ
، يمث

 
عادة هيكلة  وإجمالا

ه، يسعى التصميم إلى تحقيق أهداف السياس
ُ
ة الاقتصادية الشركات )الذي يشار إليه بـ"نظام الاتحاد الأوروبي لهيكلة الشركات"(. وكما سبق بيان

التطور لتحقيق هذه  تعوق مسيرة  الأوروبي  الاتحاد  في  الشركات  هيكلة  إعادة  إطار  في  رة 
ّ
المتجذ الصعوبات  فإن  والشاملة. ومع ذلك،    العامة 

 . -كما سيُناقش أدناه-الأهداف  

 

 إشكالية التسّاق  -5
الكبيرة التي بذلتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ الاختلاف في نظام إعادة هيكلة الشركات بين الدول الأعضاء ما زال  الجهود  ا.    رغم  كبير 

يْنين يُعامَلون بطريقة غير متكافئة بشأن القضايا الأساسية، بما في ذلك: د 
َ
 ويظهر التحليل أنّ المـ

 418القدرة على تقديم طلب الإفلاس قبل الإعسار الفعلي.  -

 419إدارة المدين بعد تقديم الطلب وتعيين ممارس الإعسار.  -

 420. التعليق التلقائي للمطالبات -

 
 يُنظر: 415

JOSE GARRIDO, CHANDA DELONG, AMIRA RASEKH, AND ANJUM ROSHA, RESTRUCTURING AND INSOLVENCY IN EUROPE: POLICY OPTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF THE EU DIRECTIVE, 13 (IMF Working Paper 2021). 
 أكثر من خطة إعادة التنظيم المالي عند تصفية  416

 
ا لهذا الأمر أن تحدد المحكمة أن فئة الدائنين المعترضين لن تتلقى مقابلا  المدين.يشترط وفق 

ا لهذه القاعدة، يجوز للمحكمة تأكيد خطة إعادة التنظيم المالي رغم اعتراض فئة من الدائنين إذا كان بإمكان المدين إما دفع مطال 417 بات هؤلاء الدائنين بالكامل وإما إثبات أنه لا فئة أقل في التسلسل الهرمي للدائنين وفق 

 قضية.تتلقى أي قيمة عقارية بناء على المصالح الحالية في ال
ا على إثبات هذا الأمر )مثل: كرواتيا وفنلندا واليونان والمجر وإيطاليا(.  -أو على الأقل في منطقة العجز المالي-تشترط دول كثيرة أن يكون المدين غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية  418  وأن يكون قادر 
ا ما تستمر إدارة المدين في إدارة الشركة بعد طلب الإفلاس في كثير من الدول، بل يتم تعيين ممارس الإعسار يشرف على الإدارة فو  419 ر تقديم القضية )مثل: ألمانيا والمجر وليتوانيا والسويد(، أو يتولى بعض سلطة الإدارة نادر 

ا في بعض الدول )مثل: بلجيكا واليونان وهولندا وسلوفينيا(، ولكن المدين غالب  أو كلها )مثل: مالطا وأيرلندا   ا ما يخضع لإشراف صارم. ويرى بعض القانونيين بأنه يجب تعيين  وبولندا(. ومع ذلك، لا يُعيّن ممارسو الإعسار تلقائي 

دائنين  ين. ولا شكّ أنّ هذا النهج يتعارض مع ممارسة قائمة منذ فترة طويلة في قضايا الإفلاس الأمريكية. وترى الدراسة الحالية بأن مصالح المشرف أو أمين إفلاس في جميع الحالات ليكون له دور رقابي وحماية مصالح الدائن

ل الإدارة  
ّ
مْكن حمايتها بشكل أكثر فعالية بوسائل أخرى )على سبيل المثال، لجنة الدائنين أو تعيين أمين بناء  على الطلب( لا تعط

ُ
خلال فترة يمكن أن يؤدي فيها التعطيل إلى منع إعادة الهيكلة الناجحة. بالإضافة إلى ذلك، قد  ت

 حساب جميع أصحاب المصلحة.  يقوض هذا النوع من القواعد الإلزامية استقلالية الإدارة ويشجع تغيير الإدارة على تأخير تقديم طلبات الإفلاس بطريقة غير منطقية على
 بولندا(.  دولة لديها تعليق، لكنه يقتصر على المطالبات غير المضمونة )مثل  لا يمنع تعليق المطالبات التلقائي في عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي جميع إجراءات تحصيل الديون )كالنمسا وبلغاريا(، وبعض الدول  420
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 421.الدائنين المضمونة وغير المضمونةترتيب مطالبات فئات  -

 422.تمويل ما بعد طلب الإفلاس ذي الأولوية العالية  -

 424والنقل الاحتيالي للأصول.  423إجراءات إبطال الأحكام، بما في ذلك إجراءات تفضيل بعض الدائنين على بعض،  -

 425تعيين لجان الدائنين.  -

ا -  426. قضايا الإفلاس التي تتفق فيها الأطراف قبل بدء القضية رسمي 

في ذلك حماية أفضل مصالح   - بما  لذلك،  والحماية المصاحبة  المالي،  التنظيم  إعادة  المعترضين بخطة  الدائنين  فئات تصويت  إلزام 

 427الدائنين وقاعدة الأولوية المطلقة.

 428بيع الأصول.  -

ا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.كما أنّ الوقت المستغرق للبتّ في قضايا إعادة هيكلة الشركات المعقدة يختلف  ا كبير 
 
 اختلاف

 

 المبحث الرابع: نظرة عامة على خطة إعادة الهيكلة في المملكة المتحدة 

أت المملكة المتحدة آليات مترابطة بين بعضها لإجراء إعادة هيكلة الشركات. وقد تطوّرت  
َ
خيارات إعادة الهيكلة في المملكة    -على مرّ السنين -أنش

عدّ 
ُ
ا. وت الصيغة الحالية    المتحدة لتتبنّى السمات الرئيسة للنموذج الأمريكي. ومع ذلك، فإنّ آليات إعادة الهيكلة في المملكة المتحدة مختلفة جد 

ومع    429. 2006( هي السائدة في المملكة المتحدة منذ سريان العمل  بنظام الشركات لعام   arrangement of scheme theلخطة الاتفاقية )

ا )بعنوان   ا جديد  ا قسم  ا من  2006( إلى نظام الشركات لعام  26Aهذا، فقد أضافت المملكة المتحدة مؤخر  . وقد 2020يونيو    26، وذلك اعتبار 

( للشركات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويستند إلى حد  restructuring planقدّم هذا القسم الجديد خيار "خطة إعادة الهيكلة" ) 

قرّب المملكة المتحدة من النموذج الأمريكي. 
ُ
 430كبير على السمات الأساسية لخطة التسوية السابقة مع إضافة عناصر جديدة ت

 

 
 يمكن أن تسبق مطالبات الموظفين مطالبات الدائنين المضمونين في بعض الدول الأعضاء )على سبيل المثال، فرنسا واليونان وإسبانيا(.  ،سبيل المثال يُنظر: على 421
يد(. وتفشل كثير من الدول التي تشجع على هذه الممارسة في سنّ أحكام ليس في كثير من دول الاتحاد الأوروبي أحكام خاصة تشجع على التمويل بعد تقديم طلب الإفلاس )على سبيل المثال، النمسا وبلغاريا والسو  422

 ثال، فنلندا وإيرلندا(. محددة تحمي المقرضين بعد الالتماس من إجراءات الاسترداد )على سبيل الم
ا ت 423 ا للمدينين بممارسة إجراءات تفضيل بعض الدائنين على بعض، ولكن بعض الدول لديها فترات مراجعة طويلة جد  متد لعدة سنوات )على سبيل المثال، هولندا وألمانيا وليتوانيا(، فيما تسمح  تسمح الدول الأعضاء عموم 

 نمارك وفنلندا والسويد(. أشهر فقط )على سبيل المثال، الد 3دول أخرى بفترة مراجعة مدتها 
عدّ إجراءات النقل الاحتيالي أداة استرداد مفيدة في قضايا الإفلاس الأمريكية، ويمكن أن تمثل إجراءات بمليارات الدولارات في بعض  424
ُ
القضايا. ومع ذلك، فإن نظام النقل الاحتيالي في الاتحاد الأوروبي غير متطور بطريقة  ت

لف التقادم بشكل كبير، إذ تبلغ  من الدول الأعضاء إلا إذا كان المدين ينوي الإضرار بمصالح الدائنين )على سبيل المثال، جمهورية التشيك والبرتغال وبولندا(. كما يختمتسقة وثابتة. فعلى سبيل المثال، يجوز النقل في كثير  

 عض الدول الأخرى، فتكون قصيرة لمدة عامين )كالبرتغال ورومانيا(.سنوات في النمسا وكرواتيا وألمانيا والنرويج، وأما في ب  10الفترة التي يمكن فيها الاستئناف في المعاملات 
ا كبير ا بين الدول الأعضاء، فليس في بعض الدول لجنة دائنين )على سب 425

 
يل المثال: إسبانيا وبلجيكا وسلوفاكيا(. وبعض الدول تسمح بتعيين اللجان،  يختلف وجود لجنة الدائنين من عدمه وقوتها وعدد أعضائها اختلاف

 ما تطبّق ذلك )على سبيل المثال: لوكسمبورغ 
 
 وهولندا(. ولكن المحاكم نادرا

 الإفلاس.بخلاف فرنسا واليونان وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا، ليس لدى الدول الأعضاء خيار إجراء إفلاس متفق عليه بين الدائنين عند تقديم طلب  426
منصوص عليه صراحة في قوانين كثير من دول الاتحاد الأوروبي  -إن وُجد -المطلقة"  هناك اختلاف كبير في الشروط اللازمة للموافقة على خطة إعادة الهيكلة في دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، ولا يبدو أن مبدأ "الأولوية 427

 الأعضاء.
عدّ إجراءات بيع الأصول ومتطلباتها غير متسقة وغير ثابتة بين الدول الأعضاء، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات طويلة ومعق 428
ُ
 دة. ت
 يُنظر: 429

NICOLAES TOLLENAAR, PRE-INSOLVENCY PROCEEDINGS: A NORMATIVE FOUNDATION AND FRAMEWORK, 161 (Oxford University Press 2019). 
 يُنظر:  430

SARAH PATERSON, CORPORATE REORGANIZATION LAW AND FORCES OF CHANGE, 40-41 & 82 (Oxford University Press 2020). 
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 431المطلب الأول: خطة التفاقية
الخيار متاح   الرسمية. وهذا  ق خارج إجراءات الإعسار  طبَّ

ُ
ت ها أو  إنّ خطة الاتفاقية هي خطة تعتمدها المحكمة 

ّ
للشركات سواء التي جرى حل

في إجراءات الإعسار  قائمة  في  غير مدرج  ولذلك فهو  الأوروبية.  المفلسة،  الإعسار  ا عن    432لائحة  كبير  ا 
 
اختلاف للنظام  العامة  الآلية  وتختلف 

ه لا يجب الإعلان عن عملية اقتراح خطة الاتفاقية  
ّ
، بل يمكن تقديم طلب الافتتاح  -وقت الإجراءات–النموذج الأمريكي. ومن تلك الاختلافات أن

 من خلال التعليق التلقائي للمطالبات، ولكن يمكن للدائن طلب التعليق من خلال "القسم  433بسرية.
 
 ولا يتم حماية خطة الاتفاقية صراحة

AI   وتستمر الشركة المعنية في العمل كما كانت من قبل، دون الخشية من تعيين أمين أو مدير إفلاس. ولا    434. 1986" من نظام الإعسار لعام

، مما يجعل الخطة مرنة، وفي الوقت ذاته يجعل العملية غير متوقعة أو  -من الناحية القانونية–يجب تحديد تفاصيل خطة الاتفاقية المقترحة  

نْ  -ها فوضوية إلى حدٍّ ما. وبمجرد أن تصادق المحكمة على خطة الاتفاقية، فإنها تلزم جميع الدائنين  غير ثابتة النتائج، بل يمكن القول بأن
َ
بمـ

ا بها.  -فيهم الذين صوتوا ضد الخطة   435والذين لم يحضروا اجتماع الخطة، والذين لم يتلقوا إشعار 

 
ّ
ا على التفاوض بين الشركة ودائنيها للتوصل إلى تسوية تمك ا كبير  ز تركيز 

ّ
ن الشركة  ولهذا فإنّ خطة الاتفاقية هي عملية إعادة هيكلة مخصصة ترك

العمل.  بالموافقة عليها.   436من مواصلة  الفئات  إذا صوّتت كل  الخطة مقبولة إلا  عدّ 
ُ
ت بــ  437ولا  "إلزام جميع    ولا يوجد أي نص قانوني يقض ي 

ا، ولا تتدخل إلا عند الحاجة إلى تغيير الإ  دارة، أو إلى  الأطراف بقبول الخطة" ولا سيما الفئة المعارضة. ويُعدّ دور المحاكم في هذه الخطة ثانوي 

ا في كثير من الحالات. ومع ذلك، لا تقدّم خطط الاتفاق ا جد   سريع 
 

ا للقضايا بيع النشاط التجاري. ويقدّم هذا الهيكل حلا ا منهجي  ا وتنقيح  ية تقييم 

 في أن تتحسن نتائج الأعمال بطريقةٍ ما. 
 

ويبدو أنّ خطة الاتفاقية    438التشغيلية الرئيسة، بل تجرَى تعديلات طفيفة على الأمور الهامشية أملا

ها من خلال حصول الشركة على تنازلات من الدائنين بشأن السداد، أو إجراء تعديلات 
ّ
مناسبة للشركات التي تواجه مشكلات يسيرة يمكن حل

ال التعديلات غير  أنّ ضرر هذه  الديون مقابل الأسهم. ونرى  أو إجراء مقايضة  الدائنين واتفاقياتهم،  جوهرية على الشركة  طفيفة على عقود 

ا للشركة في الغالب    جذري 
 

ولا سيما في  –المتعثرة ربما يكون أكثر من نفعها، فرغم أنها تتم بصورة سريعة وفي فترة قصيرة، إلا أنها لن تقدم حلا

 الفعلية، ووقتها قد تكون خسارة قيمة الشركة كبيرة.بل تطيل أمد المشكلة وتؤجلها إلى أن تصل الشركة إلى مراحل الإفلاس   ،-الحالات الكبير

  

 
 للتطبيق في معظم عمليات إعادة   -بسبب خطأ في الصياغة-؛ لأنها  1986تناقش هذه الدراسة "الترتيبات الاختيارية للشركة" بموجب نظام الإعسار لعام    يُنظر: لن  431

 
ا قابلا عدّ خيار 

ُ
لا تستطيع إلزام الدائنين المضمونين، ولا ت

 الهيكلة المعقدة. 
 يُنظر:  432

NICOLAES TOLLENAAR, PRE-INSOLVENCY PROCEEDINGS: A NORMATIVE FOUNDATION AND FRAMEWORK, 161 (Oxford University Press 2019). 
 يُنظر:  433

James Terry, Tom Bannister, Emma Simmonds, and Lauren Pflueger, Restructuring and Insolvency in the UK (England & Wales): Overview, Thomson Reuters (2023).    
 السابق. يُنظر: نفس المرجع 434
 .السابق نفس المرجعيُنظر:  435
 يُنظر:  436

SARAH PATERSON, CORPORATE REORGANIZATION LAW AND FORCES OF CHANGE, 40-41 & 82 (Oxford University Press 2020) (“The English scheme of arrangement has proved [effective] for a rapid, low-cost 

enforcement of a majority deal to flex the liabilities of an over-leveraged company....”). 
ل يُنظر:  437

ّ
 من مبلغ الدين الذي تمثله الأصوات المدلى بها. %75الفئة قد قبلت المقترح إذا )أ( وافق عليها الأغلبية العادية من الأصوات المدلى بها، و)ب( كانت هذه الأغلبية مجتمعة تمث

ا: 438  يُنظر عموم 

SARAH PATERSON, CORPORATE REORGANIZATION LAW AND FORCES OF CHANGE (Oxford University Press 2020). 
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 المطلب الثاني: خطة إعادة الهيكلة الجديدة والتوجه نحو النموذج الأمريكي 
يونيو   26، وذلك في  2006إلى نظام الشركات    -المختص بخطة إعادة الهيكلة-("  26Aدفعت نقاط الضعف في خطة الاتفاقية إلى إضافة "الجزء )

دّ الشركة المتعثرة    439. 2020 ع 
ُ
التي يمكنها أن تثبت أنها  - وتشبه خطة إعادة الهيكلة خطة الاتفاقية بصورة كبيرة، ففي خطة إعادة الهيكلة، ت

تواجهها  أن  المرجح  من  أو  مالية  الشركة    -تواجه صعوبات  دائني  اجتماعات  لعقد  موافقة  للحصول على  المحكمة  إلى  وتتقدم  الخطة  اقتراح 

ت العلاقة. ومن الناحية النظرية، ستؤدي المفاوضات إلى خطة تستوجب موافقة الأعضاء عليها. وكما هو الحال في خطة الاتفاقية،  والأطراف ذا

من نظام الإعسار لعام   AI تفتقر عملية خطة إعادة الهيكلة إلى تعليق المطالبات التلقائي، ولكن يمكن للمدين التقدم بطلبه من خلال الجزء

من القيمة الإجمالية للدَيْن من هذه الفئة.    %75وتعدّ الفئة موافقة على الاقتراح إذا صوت بالموافقة عليها المطالبون الذين يمثلون    440. 1986

  - كما هو الحال في نموذج الإفلاس الأمريكي–وبخلاف خطة الاتفاقية، لا يلزم الحصول على أغلبية الأصوات. كما تسمح خطة إعادة الهيكلة  

وبناء على هذا، يمكن للمحكمة الموافقة على الخطة رغم عدم موافقة    441بإلزام جميع الفئات بالموافقة على الخطة ولا سيما الفئة المعارضة.

ا من    يكون أعضاء فئة الدائنين المعارضة في حال أسوأ مما هو عليه الحال لو كانوا جزء 
ّ

يْن، الأول: ألا
َ
عملية الإعسار  فئة الدائنين المعارضة بشرط

ا ما يُشار إلى ذلك بـ"اختبار أفضل المصا من قيمة    %75لح"(، والثاني: أن يوافق على الخطة الدائنون الذين يمثلون ما لا يقلّ عن  الرسمية )وغالب 

ت خطة إعادة الهيكلة هذه الميزة من نظام الإفلاس الأمريكي ولكنها لم تضف "قاعدة   442فئة واحدة على الأقل من الدائنين أو الأعضاء.
ّ
وقد تبن

في توفير  الأولوية المطلقة"، وهي التي توفر للأعضاء مرونة إضافية. وتسمح خطة إعادة الهيكلة بتخفيض فئات الدائنين الأعلى رتبة مع الاستمرار  

الاحتفاظ بالأسهم عن طريق ضخّ   -بناء على خطة إعادة الهيكلة–تفاقية، نرى أنه يمكن لملاك الأسهم  القيمة لحقوق الملكية. وبخلاف خطة الا

 .أموال جديدة شريطة أن تكون الخطة عادلة ومنصفة. وربما تجعل هذه التغييرات الطفيفة خطط إعادة الهيكلة أكثر جاذبية للشركات المتعثرة

ا، يمكن القول بأن المملكة المتحدة لديها نظام إعادة هيكلة منوّع يركز على حقوق الدائنين، وأثبت أنه مفيد إلى حد ما فيما يت علق بأنواع  وختام 

ا من حالات الضائقة المالية. ومع ذلك، لا يقدم التصميم المنوّع للنظام سوى إرشادات محدودة عند صياغة إعادة هيكلة مث الية  محددة جد 

ل أفضل الممارسات الدولية في هذا السياق. 
ّ
 تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، ولذا، نرى أنّ هذا النظام لا يمث

  

 
 يُنظر:  439

Greville Healey, The Cross-Class Cram Down, and the Third-Party Guarantor, Falcon Chambers (2022), available at  : 
https://www.falcon-chambers.com/publications/articles/the-cross-class-cram-down-and-the-third-party-creditor.     

 يُنظر:  440

James Terry, Tom Bannister, Emma Simmonds, and Lauren Pflueger, Restructuring and Insolvency in the UK (England & Wales): Overview, Thomson Reuters (2023). 
 يُنظر: 441

SARAH PATERSON, CORPORATE REORGANIZATION LAW AND FORCES OF CHANGE (Oxford University Press 2020). 
 يُنظر: 442

Phillip Taylor and Anna Nolan, Financial Restructuring & Reorganization, Alston & Bird (2023). 

https://www.falcon-chambers.com/publications/articles/the-cross-class-cram-down-and-the-third-party-creditor
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 المبحث الخامس: تحليـــل نظـــام الإفلاس الإمــــاراتي 

ومن ثم بيان  )المطلب الأول(  لإبراز أهميّة القواعد التنظيمية للإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم التطرّق إلى التسوية الوقائية

 .)المطلب الثاني( بعض سمات نظام الإفلاس الإماراتي البارزة 

 

 المطلب الأول: التسوية الوقائية

الولايات المتحدة الأمريكية على أنه ظاهرة طبيعية في النظام البيئي الرأس مالي. ويرى مديرو الشركة الأمريكية التي تعاني من  يُنظر إلى الإفلاس في  

وف  ضائقة مالية أنّ الإفلاس هو مجرد أحد الخيارات العديدة القابلة للتطبيق. وبعبارة أخرى، ليس ثمّة عيب عند تقديم طلب الإفلاس، ولا خ

ا كان – ا على المستوى الدولي. وفي   -أي  من العواقب المدنية أو الجنائية الناشئة عن هذا القرار. وهذه الحماية للشركات من الإفلاس لم يكن شائع 

المسددة، ويواجه الديون غير   بسبب 
 
يُحتَجزون عادة المتحدة  العربية  الإمارات  التنفيذيون لشركات  الأعمال والمديرون  رواد  ون  السابق، كان 

ا ما تناولت قضايا التشغيل    443لاحقة القضائية الجنائية. الم وقد أدّى هذا التهديد إلى عمليات إعادة هيكلة سرية خارج المحكمة، وهي عمليات نادر 

ا. وكان "الموقف السائد هو أنه يجب تجنب ا ما يحصل الدائنون فيها على مفاوضات غير متوازنة مطلق  تقديم    أو هيكل رأس المال النظامية، وغالب 

ويبدو أنّ هذا النفور يتماش ى مع سياسة الإمارات العربية    444اكم الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة بأي صورة كانت".طلب الإفلاس إلى مح 

يقة  المتحدة، التي نصت على أنه يجب إبقاء حالات الإفلاس عند الحد الأدنى لتجنب زعزعة ثقة المستثمرين. ولكننا في هذه الدراسة نرى أن حق

ا بثقة المست قدّم  عدم وجود وسيلة فعالة لمعالجة الضائقة المالية التي ألحقت ضرر 
ُ
ثمرين أكثر بكثير مما يمكن أن تحدثه ملفات الإفلاس التي ت

 445بصورة نظامية مخطط لها. 

)وقد جرى تعديل بعض أحكام   2016 عامفي    (9)ولمواجهة هذه المسألة، أصدرت الإمارات العربية المتحدة نظام الإفلاس بالمرسوم الاتحادي رقم  

 للاستثمار في  2020و  2019هذا النظام في  
 
 إضافيا

 
ا للضائقة المالية    446. الإمارات( والذي سيعطي دفعا ونرى أنّ هذا النظام الجديد يقدم نهج 

ا-للشركات يشبه إلى حد كبير النموذج الأمريكي   ا في كثير من الدول عالمي  دت مؤخر  . 447، رغم الاختلافات الكبيرة بينهما -وغيره من النماذج التي اعتُم 

أن    فعلى سبيل المثال، يشجع نظام الإفلاس الإماراتي بشدة على التقديمات الاستباقية قبل وقوع الإفلاس، إذ ينص النظام على أنه "إذا تبين

( عشرين في المائة على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو  %20أموال الشركة لا تكفي لوفاء )

عن    المديرين، كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم 

 لأحكام  
 
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لشركة ما إجراء إعادة التنظيم المالي إلا إذا كان القاض ي    448نظام الشركات التجارية".خسائر الشركة وفقا

 ويتمحور النظام الجديد حول ثلاثة خيارات لإعادة الهيكلة:  449يرى أنّ إعادة الهيكلة قابلة للنجاح.  -بعد تقديم طلب الإفلاس-المعين 

 

 
 يُنظر:  443

Mahmoud Kassem, IMF Says UAE Plan for Bankruptcy Law Will Help Lift Growth in Non-Oil Economy, THE NATIONAL NEWS (Oct. 18, 2016). 
 يُنظر:       444

See Amir Ahmad and Patrick Schumann, Insolvency Law, Policy, and Procedure in United Arab Emirates, LEXOLOGY (Oct. 26, 2022) . 
 يُنظر:  445

See generally United Arab Emirates: Selected Issues, International Monetary Fund (Feb. 2022)  . 
 

 ( 2020) أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإفلاس لسنة، بشأن تعديل بعض 2020( لعام 21مرسوم بقانون معدل رقم ) 446
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  447
 يُنظر: المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس الإماراتي.  448
 المرجع السابق. يُنظر: نفس  449
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 الصلح الواقي من الإفلاس -1
ا نظام الإفلاس الأمريكي(. فيمكن للشركة المتعثرة أن تبدأ "ا  لصلح الواقي  إنّ نظام الإفلاس الإماراتي قائم على إتاحة الخيارات )وهذا يشبه كثير 

وتهدف هذه العملية الاستباقية إلى السماح للمدين بتقديم خطة    450يوم عمل متتالية.   30الإفلاس" بشرط ألا تتوقف عن سداد ديونها لمدة  من  

ا لتحديد الجدوى المالية للمدين. وبناء  على هذا التقييم، ستحدد    451دفع تلبي احتياجات الدائنين. وبمجرد تقديم الطلب، تعيّن المحكمة خبير 

ويمكن    452المحكمة إمكانية قبول الطلب أو رفضه. ويترتب على قبول الطلب، بدء "تعليق تلقائي للمطالبات" فيما يخص الدائنين غير المضمونين.

بالإضافة إلى ذلك، ستعيّن المحكمة أمين صلح أو    453للدائنين المضمونين تقديم طلب إلى محكمة الإفلاس لاتخاذ إجراء فيما يخصّ ضماناتهم. 

 المدين والأمين )أو الأمناء( بوضع خطة سداد    454أمناء في وقت واحد( لإدارة مشروع خطة الصلح.   3أكثر )على ألا يتجاوز عددهم  
ُ
ف المحكمة

ّ
وتكل

. وكما هو الحال في نظام الإفلاس الأمريكي، يُعتمَد مشروع الخطة إذا صوّتَ بالموافقة عليه أغلبية الدائنين وأن "تكون  455يُصوّت عليها الدائنون 

أدنى". المقبولة كحد  العادية  الديون  ثلثي مجموع  الأغلبية حائزة على  العملية ولكنه يخضع    456هذه  أعماله خلال هذه  إدارة  المدين  ويواصل 

ويتمتع الأمين بصلاحيات واسعة، ويبدو أنه قادر على تغيير مناصب صنع القرار الرئيسة في   457لإشراف أي أمناء تعينهم المحكمة في القضية.

ا لإعادة التنظيم، ومع هذا يبدو أن نجاحها محدود إلى حدٍ ما. 458إدارة الشركة.  ا استباقي    ونعتقد أن عملية الصلح الواقي من الإفلاس توفر مسار 

واقي  ونرى أن الفائدة العملية من وجود أحكام الصلح الواقي ضمن نظام الإفلاس الإماراتي نسبية إلى حدٍ ما، وذلك بسبب أن إجراءات الصلح ال

فراغ    تبدو كأنها نسخة مكررة عن إجراءات إعادة الهيكلة. ولو تم إلغاء إجراءات الصلح الواقي من نظام الإفلاس الإماراتي، فلن يكون هناك أي 

وعليه،    تشريعي، لأنه يمكن لإجراءات إعادة الهيكلة الـتي أقرها نظام الإفلاس الإماراتي من أن تسد الفراغ الذي تشغله إجراءات الصلح الواقي.

 يمكن الاستغناء عن إجراءات الصلح الواقي، والاكتفاء بإجراءات إعادة الهيكلة.

 

 إعادة الهيكلة -2
ا ولكنه يقيد الصلاحيات. فيُطلب من الشركة التقدم بطلب إفلاس   يقدم نظام الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة خيار إعادة هيكلة رسمي 

( إذا كانت أصولها غير كافية لتغطية المطالبين في أي  2يوم عمل متتالية بسبب صعوبة مالية أو )  30( توقفت عن سداد الديون لأكثر من  1إذا )

وعند تقديم طلب إعادة الهيكلة، يقوم الأمين الذي تعيّنه المحكمة بالإعلان عن تقديم الطلب ويدعو الدائنين لتقديم المطالبات. ويجمع   459وقت.

ا عن أعمال المدين يقيّم فيه آفاق إعادة هيكلة المدين. وبناء  على هذا التقرير، تحدد المحكمة    460الأمين الوص ي معلومات الدائنين هذه ويعد تقرير 

الحالية للمدين    ما إذا كان سيُسمح للمدين ببدء إعادة الهيكلة أم أنه يجب تصفيتها. بدَل بالإدارة 
َ
ست

ُ
ت الهيكلة،  الموافقة على إعادة  إذا تمت 

ويجب على الدائنين غير المضمونين    461مباشرة أمينٌ تعيّنه المحكمة، وله صلاحيات واسعة لتنفيذ إعادة الهيكلة وإقرار "تقرير إعادة الهيكلة". 

 
 ( من المادة السادسة من نظام الإفلاس الإماراتي. 2يُنظر: الفقرة ) 450
 ( من المادة الثالثة عشرة من نظام الإفلاس الإماراتي. 2يُنظر: المادة الخامسة، والفقرة ) 451
 يُنظر: المادة الخامسة والمادة الثالثة عشرة من نظام الإفلاس الإماراتي.  452
 يُنظر: المادة السابعة من نظام الإفلاس الإماراتي. 453
 ( من المادة السابعة عشرة من نظام الإفلاس الإماراتي. 2يُنظر: الفقرة ): 454
 يُنظر: المادة الأربعون من نظام الإفلاس الإماراتي.  455
 ( من المادة السابعة والأربعين من نظام الإفلاس الإماراتي.1) الفقرة رقميُنظر:   456

 ( من المادة الثامنة والتسعين من نظام الإفلاس الإماراتي4) الفقرة رقميُنظر:  457
 ( من المادة الخامسة والخمسين من نظام الإفلاس الإماراتي 1يُنظر: الفقرة رقم ) 458
 يُنظر: المادة السادسة من نظام الإفلاس الإماراتي.   459
 يُنظر: 460

 Adil Hussain, et al., Restructuring and Insolvency in United Arab Emirates: Overview, Thompson Reuters (Mar. 1, 2021). 
 من نظام الإفلاس الإماراتي. يُنظر: المادة الثانية والثمانون والمادة السادسة والتسعون  461
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ا  إيقاف جميع إجراءات التحصيل. ويُفرَض على الدائنين المضمونين قيد مشابه لهذا، ولكن يمكنهم طلب إعفاء لضماناتهم من المحكمة )وغالب  

ام  ما يُقبَل هذا الطلب(. والهدف الرئيس من هذه العملية هو أن يقدّم الأمين تقرير إعادة هيكلة يوفر جدول سداد للدائنين. وعلى غرار نظ

ا لسداد الديون  ا - سواء في مرحلة الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة أو عند الإفلاس والتصفية–لإفلاس الأمريكي، يقدّم نظام الإفلاس الإماراتي ترتيب 

 لتنفيذها لا يجاوز ) 462.
 
 زمنيا

 
( خمس سنوات من تاريخ مصادقة المحكمة على  5وللموافقة على "خطة إعادة الهيكلة"، يجب أن "تتضمن جدولا

  3الخطة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز )
 
( ثلاث سنوات أخرى بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقا

 463للخطة وأية تعديلات طرأت عليها".

 

  التصفية -3
رفع دعوى إفلاس ضدها ست

ُ
ع أن معظم الشركات التي تتقدم بطلب إفلاس أو ت

ّ
نتهي  بالنظر إلى تاريخ قضايا الإعسار في الإمارات المتحدة، يُتوق

للدائنين والجهات   ا بصورة كبيرة  ا وميسر  المتحدة شائع  العربية  الإمارات  في دولة  التصفية. ويُعدّ هذا الإجراء في نظام الإفلاس  في  اإلى  لفاعلة 

ى الأمين عملية التصفية. 
ّ
ويُدعى الدائنون لتقديم مطالبات في حالة وجود عائدات    464الدولة، بما في ذلك المحكمة والمدعي العام والأمين، ويتول

ه، إذا تبيّن أنّ أموال  
ُ
المدين لا تكفي  كافية للتوزيع. ومن المفترض أن تنفّذ العملية بسرعة، ويحق الرجوع على المديرين والمسؤولين. وكما سبق بيان

كلها أو  –بدفع ديون الشركة    -كلهم أو بعضهم- المديرين  ، جاز للمحكمة أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو  -على الأقل–من ديونه    %20لسداد  

 465سواء بالتضامن بينهم أو بدون تضامن.  -بعضها

 

 المطلب الثاني: بعض سمات نظام الإفلاس الإماراتي البارزة 
الأعمال في دولة الإمارات العربية  يُعدّ نظام الإفلاس الإماراتي خطوة مهمة في مسيرة تعزيز خيارات إعادة الهيكلة بطريقة تزرع الثقة في سوق  

ل من التركيز على العقوبة والعقاب الجنائي لقادة الأعمال الذين يدي
ّ
رون الشركات  المتحدة. ومن التطوّرات الكبيرة الملاحظة أن النظام الجديد يقل

ا-المعسرة. ومن الناحية النظرية، سيؤدي هذا التحول   "عيب الإفلاس" في مجتمع الأعمال، وإلى تشجيع    إلى إزالة فكرة   -رغم عدم اكتماله تمام 

. ويمكن القول بأنّ نظام الإفلاس الإماراتي يميل إلى "النزعة الأبوية" إلى حد  466المزيد من الشركات على طلب إعادة الهيكلة عن طريق المحاكم 

مح  كبير )ويعني أنّ سلوك الدولة يهدف إلى الحد من حرية بعض الأفراد أو المجموعات ذات العلاقة لما فيه مصلحتهم(. فعلى سبيل المثال، يس 

ن المدعي العام أو مسؤول المحكمة من تقديم طلب إفلاس.  النظام ببدء الإجراءات من الجهات غير الحكومية، ولكنه ف
ّ
ي الوقت ذاته لا يزال يمك

ا، وتزيد   ل    من إشكالاتوتعدّ هذه السمة من بقايا إجراءات الإفلاس غير المثلى عالمي 
ّ
ل الجهات الفاعلة في الدولة قبل الأوان، وهذا التدخ

ّ
تدخ

مسؤول   -وليس الإدارة الحالية للشركة المتعثرة-يهدف إلى منع وصول الحالة إلى مستوى يُلقى عليهم اللوم فيها لعدم اتخاذ إجراء. كما أن الأمين  

 عن إدارة المدين بعد الموافقة على أي طلب صلح واقي أو إعادة هيكلة.

 
 يُنظر: المادة الرابعة والثمانون بعد المئة من نظام الإفلاس الإماراتي.  462

 نظام الإفلاس الإماراتي.يُنظر: المادة الثانية بعد المئة من  463
 يُنظر:  464

See Mark Craggs, The New UAE Bankruptcy Law, NORTON ROSE FULBRIGHT (Feb. 2017) . 
 يُنظر: المادة الرابعة والأربعون بعد المئة من نظام الإفلاس الإماراتي.  465
 يُنظر: 466

This means that public institutions in the UAE closely supervise and control private actors in the bankruptcy system. 
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يوم عمل متتالية    30( توقفت عن سداد الديون لأكثر من  1إذا )  - إما إعادة هيكلة رسمية أو تصفية- يُطلب من الشركة التقدم بطلب إفلاس  

ويمنع هذا الشرط الصارم التفاوض والتسوية    467( إذا كانت أصولها غير كافية لتغطية الدائنين في أي وقت. 2بسبب "اضطراب مركزها المالي" أو )

ث هذا الشرط درجة مقبولة من الذاتية في  -وهي عملية يمكن القول بأنها الأكثر فعالية في الحفاظ على قيمة الشركة -خارج المحكمة   . ويحْد 

 لحظات مؤقتة من الإعسار، ولذا فإن هذا الشرط 
 
 .يتجاهل دورات السوق الطبيعيةعملية البدء. ولا شكّ أنّ الشركات تواجه عادة

ا المذكورة أعلاه لا يؤدي إلى تحمل أي مسؤولية جنائية على اومن   لمديرين  الأمور الجيدة أنّ الفشل في التقدم بطلب إفلاس خلال فترة الثلاثين يوم 

فترة  أو المسؤولين، ولكن الفشل في تقديم الطلب في الإطار الزمني المحدد قد يؤدي إلى غرامات كبيرة وحرمان من شغل منصب مدير أو مسؤول ل

إلى خمس سنوات.  فيما يخص    468تصل  السوق  بحالة  ديناميكية مرتبطة  إيجاد حلول  من  الريادية، وتصعب  المشاركة  التدابير  وتعوق هذه 

 الحالات المعقدة لإفلاس الشركات.

 

  

 
 يُنظر: المادة السادسة من نظام الإفلاس الإماراتي. 467
 يُنظر:  468

Amir Ahmad and Patrick Schumann, Insolvency Law, Policy, and Procedure in United Arab Emirates, Lexology (Oct. 26, 2022). 
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ومن خلال الاستعراض القانوني لتحليل نظام الإفلاس في المملكة العربية السعوديّة ومقارنته بأنظمة الإفلاس الرائدة عالميّا    تقدّم في ضوء ما  

رات متسارعة وتحوّلات عميق ة؛  والتحديات المعاصرة التي تواجه تطبيقها، نستخلص أنّ العالم المالي والاقتصادي يشهد تطوّرات سريعة وتغي 

الواقع المتحول، يتعين على نظام الإفلاس أن يكون لديه القدرة على التكيف والتحسين المستمر لتحقيق المزيد من المرونة والفعاليّة    وفي ظل هذا 

الناشئة والتي تستدعي رؤية طموحة لتعزيز نظام الإفلاس. وفي هذا الإطار ومن خلال جدول مقارنة مميّزات قواعد وإجراءات    لمواجهة التحديات

لتعزيز منظومة الإفلاس في المملكة العربية السعودية على    اتقدّم الدراسة تصور   ،الأول(   المبحث )   فلاس بين السعودية والدول الرائدة عالميا الإ 

 الثاني(. المبحث)  ضوء الأنظمة الدولية الرائدة

 

 ال الأول: جدول مقارنة مميّزات قواعد وإجراءات الإفلاس بين السعودية و   المبحث
 
 دول الرائدة عالميا

  بعد الانتهاء من دراسة وتحليل أنظمة وتشريعات الإفلاس في جميع دول المقارنة، تقدم الدراسة في الجدول الآتي معلومات حول أوجه الشبه 

 والاختلاف بين هذه الدول في أبرز سمات الإفلاس الأساسية وأفضل الممارسات الدولية المطبقة فيها.

  

 الفصل
 الثالث

تصوّر لتطوير منظومة الإفلاس في 
المملكة العربية السعودية وفقا لأنظمة 

 
 
 الإفلاس الرائدة عالميا
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 469فيما يخص إعادة الهيكلةجدول مقارنة الدول 

 مل واالع 
المملكة العربية 

 السعودية
 المملكة المتحدة  الإمارات  التحاد الأوربي  الصين  الوليات المتحدة

1 
إمكانية  

التقاض ي  

  محاكم لدى

 متخصصة 

✔ 
دوائر قضائية   يوجدنعم، 

 تجاريةال المحاكم داخل

الإشراف على  تقوم ب

قضايا الإفلاس وغيرها  

 الأعمال. نظاممن مسائل 

✔ 
عد ،نعم

ُ
محاكم  ت

الإفلاس محاكم 

متخصصة ضمن هيكل  

المحكمة الفيدرالية 

الأمريكية للمنطقة  

على   اوتشرف دائم  

الجوانب الرئيسة لكل  

 قضية. 

ا نشئت، جُزئي 
ُ
المحاكم  أ

المتخصصة في عام 

  في المرحلة الأولىو. 2007

، قامت السلطة  منها

القضائية المحلية لمدينة 

معينة بتحويل قسم من  

إلى  قائمةمحكمة 

بين  و محكمة إفلاس. 

، تم  2017و  2007عامي 

محكمة إفلاس   97إنشاء 

في جميع أنحاء الصين.  

بدأت المرحلة الثانية في  و 

نشئت 2019عام 
ُ
  وقد أ

امحاكم متخصصة    تمام 

 مدن.  9في 

التوجيه  ويقرّ  ،لا

بأن الدول الأعضاء  

ليس لديها محاكم 

  إفلاس متخصصة

ا تعتمد بل ، عموم 

 
 

من ذلك على   بدلا

المحاكم المدنية  

العامة لإدارة قضايا  

لتقليل  و الإفلاس. 

الضرر الناتج عن  

  يشجع هذا الواقع، 

التوجيه الدول  

الأعضاء على توفير 

برامج تدريبية  

لهذه مخصصة 

 القضائية. الجهات

يبدو أن قاض ي و لا، 

هو  دنية المحكمة الم

  من يتولى النظر في

قضايا الإفلاس  

وغيرها من مسائل  

 الأعمال. نظام

يبدو أن السلطة  و لا، 

القضائية لديها دراية 

جيدة بقضايا إعادة 

ولكن لا  الهيكلة الرئيسة،  

القضاة   يشترط أن يكون 

 متخصصين في الإفلاس. 

 

 

 

2 

افر  تو

التدريب  

اللازم  

 للسلطة

 قضائية

ا  نعم، يتلقى القضاة تدريب 

ا   متخصص 
✔ 
كان قضاة  ،نعم

محامين في الإفلاس 

لفترة  فلاس الإ  مجال

قبل تولي  طويلة 

يتلقى القضاة و المنصب. 

ا   ا مكثف  ا تدريب  أيض 

ا على   ويركزون حصري 

 قضايا الإفلاس. 

غير واضح إن كان  

ا   القضاة يتلقون تدريب 

ا   متخصص 

التوجيه على يشجع 

التدريب 

المتخصص، ولكن  

تطبيقه لم يمكن  

ا.   ثابت 

غير واضح إن كان  

القضاة يتلقون  

ا  ا متخصص   تدريب 

غير واضح إن كان القضاة 

ا  ا متخصص   يتلقون تدريب 

3 
  الإجراءات

والمستندات  

المتاحة 

 للعامة

✔ 
تتولى لجنة الإفلاس  ،نعم

مهمة إنشاء سجل  

الإفلاس، الذي يحتوي  

على معلومات تشريعية  

وقضائية رئيسة وهو  

 .للعامةمتاح 

✔ 
نعم، ملفات الإفلاس  

ا في جميع  متاحة مجان 

 قضايا الشركات الكبيرة.

متاحة الإجراءات ليست 

لاع ولا يمكن  للعامة،
ّ
الاط

 معلومات القضية.على 

التوجيهُ  لا يُلز مُ 

الدولَ الأعضاء 

بجعل الإجراءات  

 متاحة للعامة 

 يظهر أن هناك

عن  اإفصاح  

 يُ ، إذ القضية
َّ
ف  كل

  الذي تعيّنهمين الأ 

المحكمة بالإعلان 

عن قضية الإفلاس  

تحديد المطالبين.  ل

لا يبدو أن تقارير  و 

الأمناء أو الوثائق  

الأخرى متاحة 

 . للعامة

ا  ، فالمعلوم عن لاعموم 

خارج   أنها خطة الاتفاقية

  مول) دائرة الضوء العام 

تغير خطة إعادة الهيكلة 

ا  أ هذ 26بموجب الجزء 

 .الأمر(

 
ا فيما يتعلق بسمة معينة من سمات الإفلاس الأساسية. ✔وضعت علامة ) 469 ا مثالي   ( بجانب الدول التي نعتقد في هذه الدراسة أنها تبنت نهج 
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4 
 قوانين

  مُوحّدة

 وثابتة 

✔ 
تخضع المسائل   ،نعم

 لنظامالمتعلقة بالإعسار 

 الإفلاس السعودي لعام 

التنفيذية   واللائحة  2018

 . 2018لعام 

ا  النظاميوفر  ،جزئي 

ا  ا عام  الأمريكي إطار 

لقضايا الإفلاس، لكنه  

من  كثير يترك تفاصيل 

القضايا الرئيسة إلى 

تقدير المحاكم الواقعة 

في الدوائر القضائية  

المحاكم في  فالمختلفة. 

هذه الدوائر قادرة على  

  نظامتطوير تعقيدات 

الإفلاس بطرق مميزة  

ا )وذلك إذا لم  جد 

دخل الكونغرس أو  يت

 الذي–المحكمة العليا 

ا ما  .(-يحدث  نادر 

✔ 
جمهورية  نظام ،نعم

الصين الشعبية بشأن  

إفلاس الشركات هو  

 الحاكم.  النظام

تختلف قوانين  و  ،لا

الدول  بينالإعسار 

 الأعضاء.

✔ 
تخضع   ،نعم

المسائل المتعلقة  

  لنظامبالإعسار 

الإفلاس الإماراتي،  

الصادر بالمرسوم  

(  9الاتحادي رقم )

 . 2016لعام 

✔ 
تخضع المسائل   ،نعم

 لنظامالمتعلقة بالإعسار 

  1986الإعسار لعام 

الإعسار وإدارة  ونظام

 . 2020الشركات لعام 

5 
القدرة على  

بدء إجراءات  

الإفلاس  

ا  استباقي 

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

الإفلاس   نظاميبدو أن 

  للمدينالصيني يسمح 

ا ،  ببدء العملية استباقي 

قد تطلب المحكمة   ولكن

 إثبات الإعسار. 

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

6 

قدرة  

  على الدائنين

  بدء

الإجراءات  

ا  اختياري 

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

إدارة الشركة  7

 وقت القضية 

في إجراء التسوية 

لإدارة   يمكنالوقائية، 

الاستمرار المدين الحالية 

في  و. الشركةفي إدارة 

  التنظيمإجراء إعادة 

لمدين إدارة  ل يمكنالمالي، 

الأعمال التجارية وعملية  

إعادة الهيكلة ولكن تحت  

تعيّنه إشراف أمين 

إدارة  ، وأماالمحكمة

فتكون  إجراءات التصفية 

ا   مين. الأ  لدىحصري 

✔ 
دارة المدين قبل  لإ  يمكن

الاستمرار   تقديم الطلب

في إدارة الكيان بعد  

، ولكن يمكن  تقديمه

الإدارة لأسباب   تغيير 

مختلفة، بما في ذلك  

الاحتيال أو سوء  

 السلوك.

يمكن لإدارة المدين قبل  

الاستمرار   تقديم الطلب

أثناء  الشركةفي إدارة 

 بناء  علىإعادة الهيكلة 

، لكنها تخضع  8الفصل 

 تعيّنهلإشراف أمين 

المحكمة يتحكم في عملية 

 صنع القرار الرئيسة. 

 

من   5المادة تتبنى 

التوجيه النهج 

أن  الأمريكي في 

ستمرار ا الأصل هو 

الإدارة الحالية في  

أثناء  الإدارة 

 القضية. 

 

الصلح الواقي من في 

  يمكن، الإفلاس

لمدين الاستمرار في ل

إدارة أعماله، لكنه  

يخضع لإشراف  

المحكمة  تعيّنهأمين 

صلاحيات  له

في  ، وأماواسعة

إجراءات إعادة  

يتولى فالهيكلة، 

الذي تعينه الخبير 

 المحكمة 
َ
الإدارة

 .الكاملة

✔ 
  الاتفاقية تسمح خطة

وخطة إعادة الهيكلة 

إدارة  بللإدارة الحالية 

أثناء إعادة   الشركة

 الهيكلة.

 

8 
واجبات 

الإدارة 

 الئتمانية،

  والمسؤولية

يمكن تحميل المديرين  

والمسؤولين المسؤولية عن  

الفشل في الإعلان عن  

أو عدم  حالات الإعسار 

✔ 
المديرين والمسؤولين   على

واجبات ائتمانية  

.  للشركة والمساهمين

يتحمل المديرون  

والمسؤولون واجبات 

ائتمانية ويمكن أن 

يواجهوا مسؤولية مدنية  

من  يتطلب التوجيه

المديرين حماية  

مصالح الدائنين 

قبل تقديم طلب  

يتحمل المديرون  

واجبات تجاه 

 الشركة. 
 

إذا   فمثلا

تصفية شركة  جرى 

✔ 
ا  الشركات لعام   لنظاموفق 

العام في   والنظام  2006

المملكة المتحدة، يتوجب  
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 المدنية

 والجنائية

اتخاذ الإجراءات المناسبة  

تسمح المادتان  و بشأنها. 

 نظاممن  203و 200

الإفلاس السعودي  

للمحاكم بتغريم المديرين  

،  التصرفاتمن  عددعن 

( الاستمرار 1بما في ذلك )

في ممارسة نشاط المدين  

مع انتفاء إمكانية تجنب  

  واتباع (2)، التصفية

أساليب تنطوي على  

استهتار لتفادي افتتاح 

إجراء التصفية أو تأخيره.  

وتشمل العقوبات غرامة 

تصل إلى خمسة ملايين  

ريال سعودي، والسجن  

لمدة لا تزيد عن خمس 

يهما أو تسنوات )كل

 إحداهما(. 

عندما تكون الشركة و 

تمتد هذه   مفلسة

الواجبات إلى الدائنين. 

  تؤدييمكن أن و 

تقديم  قبل   التصرفات

وبعده إلى   الطلب

،  المسؤولية المدنية

ويسمح للمحكمة بإلغاء  

 المدير.  وتنحيةالمعاملة 

وجنائية فردية عن  

وبناء إفلاس الشركة. 

، يمكن  125المادة  على

منع هؤلاء من شغل  

مناصب رفيعة في أي  

شركة أخرى لمدة تصل  

إلى ثلاث سنوات بعد  

 إجراءات الإفلاس.

وجود  عند الإفلاس 

 احتمال للإعسار.  

وكانت أصولها غير  

  %20كافية لتغطية 

على الأقل من  

التزاماتها، فيمكن 

أعضاء  تحميل 

مجلس الإدارة أو 

  المديرين المسؤولية

المالية عن العجز 

وذلك في ، بأكمله

الحالات التي تثبت  

فيها مسؤوليتهم عن  

. كةخسائر الشر 

يمكن تحميل   كما

أعضاء مجلس  

  الإدارة أو المديرين

  المسؤولية إذا قام

خلال   أي منهم

السنتين السابقتين  

لبدء قضية الإفلاس  

بإجراء عملية  

احتيال على 

  وتشكلالشركة. 

مجموعة كبيرة من 

الأفعال المالية  

جرائم يمكن أن  

تؤدي إلى غرامات 

 ومطالباتمدنية 

 جنائية. 

على المديرين والمسؤولين  

  واجبات ائتمانية

يمكن أن يؤدي  و لشركتهم. 

السلوك المخالف إلى  

ويسمح   .المسؤولية المدنية

للمحكمة بإلغاء المعاملة  

 المدير.  وتنحية

9 
  مشرف تعيين

  لتقييم

  قبل الحالة

 التقديم 

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

ا  غير واضح جُزئي 

10 
  مشرف تعيين

 لإدارة

 الشركة 

أمين  يشرف  ،نعم

على المدين في   الإفلاس

  التنظيمعملية إعادة 

 كلها العملية المالي ويدير

التصفية. وقد تعين   عند

ا أو   ا واحد  المحكمة قاضي 

أكثر للإشراف على إعادة 

المالي في حالات   التنظيم

يجوز للمحكمة  و معينة. 

✔ 
 النظامل يخوّ  ،نعم

محكمة الإفلاس بتعيين  

أمين لتولي مهام الإدارة  

افي ظروف محددة  . جد 

  الأصلومع ذلك، فإن 

الإدارة تستمر هو أن 

في إدارة الشركة   الحالية

 بعد تقديم الطلب. 

يمكن لإدارة المدين   ،نعم

تقديم طلب  قبل 

الاستمرار في  الإفلاس

إدارة المدين أثناء إعادة 

الفصل   بناء  علىالهيكلة 

، لكنها تخضع لإشراف  8

المحكمة  تعيّنهأمين 

يتحكم في عملية صنع  

 القرار الرئيسة. 

 

✔ 
، يوص ي نعم

بأن تسمح التوجيه 

الدول الأعضاء 

للمحكمة بتعيين  

"ممارس الإعسار" 

الذي يمكنه تولي  

  بناء على عددالإدارة 

الأسباب، بما في 

صلح  في ال ،نعم

، الواقي من الإفلاس

لمدين  يمكن ل

الاستمرار في إدارة  

أعماله، لكنه  

يخضع لإشراف  

المحكمة  تعينهأمين 

صلاحيات  وله

في  . وأماواسعة

إجراءات إعادة  

  
 
ا قابلا هذا ليس خيار 

 خطةللتطبيق في 

ه  ولم  ،الاتفاقية
ُ
يجر  تناول

في خطة  بصورة خاصة

 . إعادة الهيكلة
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إنهاء حقوق إدارة المدين  

ا.  تمام 

ذلك الاحتيال أو 

 سوء الإدارة. 

يتولى فالهيكلة، 

 ذي تعينهالخبير ال 

 السلطةالمحكمة 

 الكاملة على الإدارة.

11 
 مشاركة

المسؤولين  

 الحكوميين 

✔ 
يمكن تكليف قاضٍ   ،نعم

واحد أو أكثر للإشراف 

 . المالي التنظيمعلى إعادة 

 

✔ 
يشرف قاضٍ تعيّنه 

على المحكمة 

وتشارك   ،الإجراءات

في   وزارة العدل الأمريكية

مختلف جوانب  

  دور   ولهاالقضية 

 إشرافي.

الجديد،   النظام علىبناء 

يُفترض أن الحكومة 

ليس لها دور  الصينية 

في قضايا الإفلاس،   كبير 

ولكن لا ينبغي التغاض ي 

عن نفوذ الجهات 

 الفاعلة في الدولة.

هذا الأمر متروك  

 للدول الأعضاء. 

للمدعي العام  

وأعضاء المحكمة 

سلطة الشروع في  

 إجراءات الإفلاس.

 

✔ 
يشرف قاضٍ تعيّنه 

 الإجراءات  المحكمة على

12 
التعليق 

التلقائي  

 للمطالبات

في  - يمكن للمدين ، نعم

  -التسوية الوقائية مقترح

  تعليقالحصول على 

الدائنين،  مطالبات جميع 

دّه شريطة     وجود تقرير يُع 

" أمين مدرج بقائمة أمناء 

الإفلاس يتضمن ترجيحه  

لقبول أغلبية الدائنين 

.  "للمقترح وإمكانية تنفيذه 

في هذه الحالات، يكون  و

  90ا لمدة ساري   التعليق

ا ويمكن تمديده  يوم 

بشرط ألا يتجاوز العدد  

ا.  180الإجمالي للأيام  يوم 

  التنظيمفي إعادة وأما 

  التعليقيكون فالمالي، 

ا لمدة  ا وساري    180تلقائي 

ا ويمكن  لمدة   زيادتهيوم 

ا أخرى.  180  يوم 

✔ 
  نظاميحتوي  ،نعم

الإفلاس على أمر  

  -قضائي قوي يحظر 

ا إجراءات  -تلقائي 

تحصيل الديون من قبل  

الدائنين عند تقديم 

يمكن  و طلب الإفلاس. 

لقضاة الإفلاس تمديد  

حسب  ب التعليق

الضرورة لحماية أصول 

وتعزيز   الشركة

يمكن  و التسوية. 

للدائنين طلب رفع  

  المتطلبات ، لكنالتعليق

 التعليق يشمللا و . ة كبير 

السلطة الفيدرالية أو 

 الشرطة المحلية. 

محدود   هناك تعليق

عندما تقبل المحكمة 

ق  طلب الإفلاس. 
ّ
عل

ُ
وت

الإجراءات المدنية، ولكن  

يبدو أن الدائنين 

المضمونين قادرون على  

طلب اتخاذ إجراءات  

تنفيذية ضد الضمانات  

ا بين   15خلال فترة الـ  يوم 

تاريخ تقديم الطلب  

وتاريخ موافقة المحكمة  

تسمح  و على الطلب. 

للدائنين   75المادة 

المضمونين بالسعي إلى 

 . التعليقرفع 

 يشجع التوجيه

الدول الأعضاء على  

قوي   تعليقتنفيذ 

ميع إجراءات على ج

تحصيل الديون من  

قبل الدائنين عند 

تقديم طلب  

الإفلاس، ولكنها  

تترك نطاق الوقف  

لتقدير الدول  

 الأعضاء.

 

ا ق ،جزئي 
ّ
  تعل

إجراءات تحصيل  

الديون من قبل  

الدائنين غير 

المضمونين، ولكن  

للدائنين المضمونين  

فيما اتخاذ إجراءات 

ضماناتهم  يخص

بموافقة المحكمة، 

الأصل أنها  يبدو أنو 

 متاحة. 

 

  خطة تنصلا يوجد، و  لا

الاتفاقية ولا خطة إعادة  

الهيكلة صراحة على 

، ولكن  التعليق التلقائي

يمكن للمحاكم الإنجليزية  

خاص   تعليقفرض 

من   A1 القسمبموجب 

  1986الإعسار لعام  نظام

أن إجراء الدائنين  تبين إذا 

إعادة  أن يعطل  يمكنعلى 

 الهيكلة.

13 

إيقاف 

سريان تعليق  

المطالبات 

والستثناءات  

 للتعليق

ن  ي المضمون للدائنين ،نعم

إيقاف   طلبفي  الحق

التعليق من   سريان 

 . المحكمة

✔ 
للدائنين الحق في   ،نعم

  إيقاف سريانطلب 

  الأصل، ولكن التعليق

معظم هذه  أن تُرفض 

 الطلبات. 

  75تسمح المادة  ،نعم

للدائنين المضمونين  

إيقاف سريان  بطلب 

 التعليق.

  ينص التوجيه ،نعم

  وجوب أن يكون على 

 الحق في للدائنين

  على الاستئناف

 .التعليق

يبدو أن   ،نعم

هو إمكانية  الأصل

إيقاف سريان  

 التعليق.

للمحاكم تعديل   ،نعم

وتكييفه بحسب   التعليق

 . الحاجة

 

14 

 عقوبات

 انتهاك

 الإيقاف

  إن-  التلقائي

 - وجدت

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
نعم )للمحكمة سلطة  

تنفيذ عقوبات بحق  

الأطراف التي تخالف  

 الأوامر(. 
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 قضايا تمويل 15

 الإفلاس 

يمكن للمحكمة   ،نعم

السماح للدائن بالحصول 

على تمويل جديد في 

مقترح التسوية الوقائية 

. التنظيم الماليأو إعادة 

إذا وافقت المحكمة  و 

التجارية على ذلك، يمكن  

أن يكون للتمويل الجديد 

باسترداد مبلغ  أولوية 

الديون غير   القرض قبل

المضمونة القائمة ويمكن  

  المرهونةبالأصول  ضمانه

 الحالية. 

✔ 
ن  ي دائنلل يمكن ،نعم

رأس مال    طلب تمويل

جديد لمعالجة تكاليف 

الإفلاس والخروج منه.  

يمكن منح التمويل  و 

الجديد مختلف أنواع 

ها  ، بما في الضمان

  لتشجيعحقوق الرهن،  

 المقرضين. 

،  75المادة   بناء على ،نعم

مدير  يمكن للدائن أو 

طلب تمويل   الإفلاس

جديد، بما في ذلك 

التمويل على أساس  

الضمان، لتسهيل إعادة  

ه ليس يبدو أنو التنظيم. 

)أولوية   آلية امتيازهناك 

للقرض الجديد على 

 . الديون السابقة(

  تانتنص الماد ،نعم

من   17و 16

التوجيه على  

إمكانية تمويل 

 الإفلاس.

 

يمكن   ،نعم

للمحكمة السماح  

للدائن بالحصول  

على تمويل جديد في 

الصلح الواقي من 

أو إعادة  الإفلاس

يمكن أن  و هيكلة. 

يكون للتمويل  

الجديد أولوية على  

الديون غير 

  ،المضمونة القائمة

ويمكن تأمينه 

  المرهونةبالأصول 

  يكون الحالية، ولكن 

لرهون  ا ترتيبه بعد

ا القائمة  . حالي 

تسمح خطة   ا،جزئي  

إعادة  ةالاتفاقية وخط

للدائن  كلاهما الهيكلة

باستخدام الأصول  

رأس مال   لطلبكضمان 

 جديد.

 

  التعامل مع 16

 العقود 

، التسوية الوقائيةفي 

  يمكن للمحكمة إنهاء عقد

إذا كان الإنهاء في  ما

الدائنين.   أغلبيةمصلحة 

المالي،   التنظيمفي إعادة و

يمكن للدائن طلب إنهاء  

بموافقة  ولكن  ما عقد

 الأمين

✔ 
لمدين صلاحيات ل

العقود   لإنهاءواسعة 

قبل   واحد  طرفمن 

.  تقديم طلب الإفلاس

لا يمكن تقييد هذه  و 

الصلاحية باتفاقيات ما 

يُسمح  و . الطلبقبل 

ا بالاستمرار  للمدين أيض 

في تنفيذ العقود قبل  

 الطلب 

  لا-يقوم مدير الإفلاس 

باتخاذ قرار  -إدارة المدين

طلب  قبل  ما فسخ عقد

أو الاستمرار في   الإفلاس

ا علىتنفيذه،   اعتماد 

 المحكمة موافقة

التوجيه   يوص ي

الدول الأعضاء 

بتوفير آلية معينة  

للمدينين  

  لإنهاء المؤسسيين 

تقديم  العقود قبل 

 طلب الإفلاس 

يبدو أن إلغاء  

العقود قبل طلب  

 الإفلاس غير متاح

  الاتفاقيةلا تسمح خطة 

بإلغاء العقود قبل تقديم  

 طلب الإفلاس 

 أولوية 17

 المطالبات

✔ 
  ترتيب الأولويات في نظام

الإفلاس السعودي يشبه  

،  المتقدمة الدول معظم 

الديون المضمونة  ف

  لهابضمانات حقيقية 

أعلى درجة من الأولوية،  

ثم  يليها أجور الموظفين،  

أموال تكاليف إدارة 

الديون غير ثم ، الشركة

المستحقات  ثم المضمونة، 

 الحكومية غير المضمونة.

✔ 
الإفلاس   نظاميوفر 

أولوية للدائنين  

المضمونين والعديد من  

الدائنين، بما في ذلك  

ن والسلطات  و الموظف

 الضريبية.

  43المادة  ، توفرنعم

بما  أولويات المطالبات 

الأمريكي   النموذج يشبه

 لحماية الدائنين

،المضمونين 
 

أن  كما أولا

مطالبات الموظفين  

  قبلتحظى بأولوية 

الدائنين غير المضمونين  

ا  . عموم 

✔ 
يدعو التوجيه  ،نعم

إلى أولويات 

بطريقة  المطالبات 

 النموذج تشبه

 الأمريكي. 

ا    كالنظامتمام 

 هناك فيالأمريكي،  

الإفلاس   نظام

تصنيف   الإماراتي

،  لأولوية المطالبات

مما يمنح بعض  

المطالبين أولوية  

 الآخرين.  قبل

✔ 
ا  الأمريكي،   كالنظامتمام 

  لأولوية ترتيب هناك

 .المطالبات

  خيارات 18

 إعادة

✔ 
يمكن للدائنين  ، نعم

اختيار التسوية الوقائية  

✔ 
يمكن للدائنين  ، نعم

التصفية، أو بيع  اختيار

✔ 
لدائنين  ل ، يمكننعم

  إعادة التنظيم اختيار

✔ 
نعم، يؤكد التوجيه 

على أهمية وجود  

✔ 
يمكن للدائنين  ، نعم

  ةالتسوي اختيار

✔ 



 

83 

 

ا للتجارب الدولية الرائدة 
 
 تطوير نظام الإفلاس السعودي وفق

 التنظيم

 المتاحة

)إذا كانت الشركة قادرة  

على الوفاء بالتزاماتها(، أو 

، أو  التنظيم الماليإعادة 

 التصفية.

الأصول، أو إعادة 

 التنظيم. 

، أو "اتفاقية المالي

 التسوية"، أو التصفية. 

 

خيارات لإعادة  

 التنظيم 

الوقائية )إذا كانت 

الشركة قادرة على 

الوفاء بالتزاماتها(، 

أو إعادة الهيكلة، أو  

 التصفية.

يمكن للدائنين   ،نعم

التصفية، أو بيع  اختيار

 .الهيكلةالأصول، أو إعادة 

 الأصول  بيع 19

من   82المادة تسمح 

  التنظيمإجراءات إعادة 

المالي ببيع الأصول  

 المضمونة. 

✔ 
السوابق  أنشأت

ا  القضائية نظام 

ا يسمح   ديناميكي 

الأصول   ببيعللدائنين 

قيمة لحفاظ على ل

 .الشركة

  الأمينولكن يقوم ، نعم

 بإدارة مبيعات التصفية. 

بيع الأصول   ،نعم

الخيارات التي من 

 إليها التوجيه.  يدعو

  يمكن بيع ،نعم

ولكن هذه  الأصول، 

العملية يديرها  

 .الأمين

الأصول  بيع يمكن  ،نعم

 المحاكم. عن طريق

  إجراءات 20

 الإبطال 

  النظاميسمح  ،نعم

  بإبطالللمحكمة التجارية 

بعض  الأحكام القضائية ل

  السابقة المعاملات

واستعادة بعض الأصول  

 الدائنين.  لمصلحة

✔ 
  نظاميوفر  ،نعم

الإفلاس آليات مختلفة  

  بإبطالتسمح للمحكمة 

التي   الأحكام القضائية

. بأصول الشركةأضرت 

والأمران الرئيسان  

  للإبطال هما: النقل

وتفضيل   ،الاحتيالي

بعض الدائنين على  

 .حساب آخرين

  32و  31المادتان ، نعم

للمحكمة   تسمحان

بإبطال الأحكام 

واستعادة  القضائية

  لمصلحةبعض الأصول  

 الدائنين.

يشجع   ،نعم

على   التوجيه

الأحكام القانونية 

التي تشتمل على  

 الإبطال.

يمكن إبطال   ،نعم

التحويلات   عدد من

التي تحدث خلال  

العامين السابقين  

لبدء الإفلاس إذا  

ثبت أنها تضر  

 بالدائنين.

  تقبلعند تصفية شركة، 

إبطال المحكمة طلبات 

  الأحكام القضائية

  السابقة لطلب الإفلاس،

الاحتيالي   النقلبما في ذلك 

وتفضيل بعض الدائنين  

  على بعض في الدفع، 

قبل بدء القضية   وذلك

 بموعد لا يتجاوز عامين.

  إعادة خطط 21

 التنظيم
✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

✔ 
 نعم

  تصويت 22

 الدائنين

نعم، تعد خطة إعادة 

ا  التنظيم المالي موافق 

ت بالموافقة  إذا صوّ عليها 

على المقترح دائنون تمثل  

مطالباتهم ثلثي قيمة 

ديون المصوتين في الفئة 

ذاتها، وكان من ضمنهم  

دائنون تمثل مطالباتهم 

أكثر من نصف قيمة  

ديون الأطراف غير ذوي  

 - إن وُجدوا– العلاقة

✔ 
فئة   يُعد أنّ  ،نعم

  وافقت علىالدائنين قد 

خطة إعادة الهيكلة  

  المقترحة إذا صوت 

الدائنون   بالموافقة عليها

الذين يمثلون غالبية 

  وكانتالمطالبين 

تمثل ثلثي   هممطالبات

 القيمة

خطة إعادة  يمكن تعديل

المدفوعات  و الهيكلة 

والفوائد للدائنين،  

يُسمح للدائنين  و 

بالتصويت على الخطة. 

  النظاموكما هو الحال في 

فئة يُعدّ أن  الأمريكي، 

  وافقت علىالدائنين قد 

خطة إعادة التنظيم  

المالي المقترحة إذا صوت  

بالموافقة على الخطة 

الدائنون الذين يمثلون  

غالبية المطالبين والذين  

تمثل مطالباتهم ثلثي  

 قيمة فئة المطالبين 

نعم، يشتمل  

التوجيه على فئات  

مختلفة ويمكن  

التصويت   للفئات

كما هو الحال في 

 النظام الأمريكي 

كالنظام الأمريكي  

ا  تمام 

الاتفاقية،  لخطةبالنسبة 

يجب على جميع فئات  

الدائنين الموافقة على  

  الفئة وتكون  ،الخطة

على الخطة إذا  موافقة

ما  تملكغالبية  صوت لها

من   %75لا يقل عن 

بالنسبة  و القيمة في الفئة. 

إعادة الهيكلة،   لخطة

تعتبر الفئة قد وافقت  

صوت على الخطة إذا 

%  75من يملك  لمصلحتها

  ،من القيمة في الفئة

متطلب  وليس هناك 

 عددي. 

 حماية 23

 الدائنين

على سبيل المثال،  ف ،نعم

تنتهك خطط   يجب ألا
هناك صور مختلفة   ✔

ولا ن، يالدائن لحماية

التوجيه على  يشجع

 أفضل تنفيذ اختبار

الذي   الأمينيشارك 

المحكمة  تعيّنه

لإلزام خيار ليس هناك 

 خطةفي  جميع الأطراف
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  التنظيم الماليإعادة 

أو تضر   العدلمعايير 

 بالدائنين الأفراد. 

عدد من الصور   هناك

الدائنين، بما في  لحماية

ذلك التعيين التلقائي  

للجنة الدائنين، 

بالإضافة إلى اللجان 

الأخرى المؤقتة في  

لا   كماالحالات الكبيرة. 

يمكن تأكيد الخطة إلا  

إذا قررت المحكمة أن  

إعادة الهيكلة قابلة  

للتطبيق وأن الدائنين  

لن يتلقوا في إعادة 

مما الهيكلة أقل 

سيحصلون عليه في  

 حالة التصفية

إلزام  في حالات  سيما

 جميع الأطراف بالقبول 

المصالح وقاعدة 

 الأولوية المطلقة 

في الإشراف  بفاعلية

على إعادة الهيكلة  

أو التصفية، 

وتقديم تقارير عن  

 أعمال المدين.

في   ماثلُ الاتفاقية، ولكنه 

نموذج خطة إعادة 

لما هو  مطابق الهيكلة وهو 

 . الأمريكي النظامفي 

 الذمة إبراء 24

  فلا تنصّ  ،غير واضح

  التنظيمإجراءات إعادة 

إجراءات  ولا المالي 

ولا  التسوية الوقائية 

إجراءات التصفية على  

 الكامل منذمة الإبراء 

 لالتزامات.ا

✔ 
يمكن إبراء ذمة  ، نعم

جميع ديون المدين قبل  

ما  -تقديم طلب الإفلاس 

عدا بعض الاستثناءات  

 .-الكبيرة 

 

✔ 
يمكن إبراء ذمة  ، نعم

جميع ديون المدين قبل  

ما  -تقديم طلب الإفلاس 

عدا بعض الاستثناءات  

 .-الكبيرة 

التوجيه  يشجع

الدول الأعضاء على  

 الكاملذمة الإبراء 

لمعظم الديون  

 المؤسسية.

يبدو أن إتمام 

جدول السداد في 

تقرير إعادة الهيكلة 

يبرئ ذمة المدين من  

 الديون المغطاة.

يمكن أن يكون إبراء ذمة  

ا من    خطةالدين جزء 

فرض على  ويُ  الاتفاقية

إلزام الدائنين بموجب 

في   جميع الأطراف بالقبول 

 خطة إعادة الهيكلة. 

25 

إلزام  

الأطراف  

  المعترضة

 إعادة بخطة

 التنظيم

من   80تسمح المادة  ،نعم

  التنظيمإجراءات إعادة 

المالي للمحكمة بالتصديق  

 إذاعلى اقتراح الخطة 

وافقت فئة واحدة فقط  

من الدائنين على  

بشرط أن تقبل   ،الاقتراح

جميع فئات الدائنين  

إذا  و  ، بالمقترحوالملاك 

قبلت فئة واحدة على  

الأقل من فئات الدائنين  

بالمقترح، وصوت بالموافقة  

عليه دائنون تمثل  

على الأقل   %50مطالباتهم 

من مجموع قيمة 

مطالبات الدائنين 

المصوتين في جميع  

الفئات، ورأت المحكمة أن  

التصديق على المقترح  

✔ 
نشأت في الولايات   ،نعم

المتحدة فكرة إلزام  

  الأطراف المعترضة

بقبول خطة إعادة  

 . التنظيم
 

فيما  فمثلا

يتعلق بالدائنين غير  

المضمونين، يُسمح  

صوتت فئة  إذا بالإلزام

 لمصلحةواحدة متضررة 

الخطة ولم تتلق أي فئة  

الفئة   أقل منمصنفة 

لزَمة
ُ
عن  قيمة  أيَّ  المـ

الخطة بناء  على   طريق

مصلحتها السابقة في  

 المدين.

ا   النظاميتبنى  ،نعم كثير 

من النموذج   من الأفكار

إذا رفضت  فالأمريكي. 

  المصوّتةالدائنين  فئة

على خطة إعادة الهيكلة  

الخطة، فإن المحكمة لا 

تزال تتمتع بسلطة  

ما الموافقة على الخطة 

تعتقد أن الخطة:   دامت

( 2( ممكنة التنفيذ )1)

تعامل الدائنين  و 

  وستوفر( 3بإنصاف )

ا أكبر من التصفية   توزيع 

ا للدائنين  جميع 

  11تمنع المادة  ،نعم

  من التوجيه الدولَ 

الأعضاء من  

اشتراط عدم 

إمكانية تأكيد خطة  

إعادة الهيكلة إلا إذا  

صوتت جميع فئات  

الدائنين بالموافقة.  

  ه يجب علىفإن ولذا

الدول الأعضاء 

بنوع من   السماح

لزام جميع إ

الذي  الأطراف،

الإجراء الذي  يشبه

  نظامأشهره 

 الإفلاس الأمريكي. 

  الاتفاقية خطة تسمحلا  لا

، المعترضة بإلزام الأطراف

لكن خطة إعادة الهيكلة 

تحتوي على هذا الخيار  

 النظامفي  هوما  وتطبّق

 الأمريكي. 
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يحقق مصالح أغلبية 

 الدائنين.

بيان المحكمة   26

 المعتمد 

✔ 
يجب أن تحتوي   ،نعم

 خطة التسوية الوقائية

  التنظيموخطة إعادة 

المالي على معلومات شاملة  

 عن المدين وأنشطته. 

✔ 
يجب على المدين   ،نعم

تقديم بيان إفصاح 

معتمد من المحكمة إلى 

والأطراف ذات  المطالبين  

 . العلاقة

ما نوعية  لا يتضح 

الإفصاحات التي  

 ستطلبها المحكمة. 

 يتطلب التوجيه

الإفصاح الكامل  

عن المعلومات ذات  

 ألاالصلة، بشرط 

يفرض هذا المطلب  

ا غير متناسب  عبئ 

 على المدينين 

الصلح  في  ،نعم

الواقي من الإفلاس 

أو إعادة الهيكلة،  

بإعداد  الأمين يكلف 

تقرير يفصل أعمال 

المدين ويوص ي 

بإعادة الهيكلة أو  

 التصفية.

خطة بموجب ، لا

الاتفاقية، لا تحتاج 

المحكمة إلى الموافقة على 

المعلومات المقدمة إلى 

الدائنين أو التحقق منها،  

ولكن على المديرين واجب  

الإفصاح عن المعلومات  

 الجوهرية.

27 

  إجراءات

 إعسار 

  ميسرة

 للمنشآت

  الصغيرة

 والمتوسطة 

✔ 
  النظاميوفر  ،نعم

اإجراءات أكثر   تيسير 

وقد  –  لمدين الصغير ل

 -سبق تعريفه
 

  . فمثلا

يمكن للمدين الصغير  

الذي يسعى للحصول على  

تقديم  تسوية وقائية

لجنة  إلىنموذج بسيط 

 
 

من تقديم   الإفلاس، بدلا

ا    إلىملف أكثر تعقيد 

 المحكمة التجارية. 

✔ 
 النظاميحتوي  ،نعم

على الفصل الفرعي  

  للشركات الخامس

الصغيرة  الخاصة

التي تبلغ   والمتوسطة

  2.7التزاماتها أقل من 

مليون دولار أمريكي.  

ولهذه العملية البديلة 

من المزايا، بما في  عدد

 – ذلك
 

 عدم حاجة -مثلا

المدين إلى تلبية قاعدة  

لا و  ،الأولوية المطلقة

الخطة إلى   تحتاج

المعترضة  فئة الموافقة 

)وغير ذلك من الأمور 

الميسرة التي سبق  

   شرحها بالتفصيل(.

يسمح التوجيه  لا

دول الأعضاء  لل

بتنفيذ إجراءات  

خاصة للشركات 

الصغيرة  

والمتوسطة، ولكنه  

لا يوص ي بذلك 

ا ولا    يقدمفعلي 

 عنها. تفاصيل 

 لا لا

28 

  قدرة الخطة

  معالجة على

 المطالبات

 المستقبلية

 المحتملة

✔ 
ويمكن تقدير  ، نعم

 إجراءاتالمطالبات في 

 المالي.  التنظيمإعادة 

✔ 
ويمكن تقدير   ،نعم

لتصويت  لالمطالبات 

 على الخطة.  

لا يبدو أن الأحكام 

المتعلقة بالتعامل مع  

المطالبات المستقبلية  

 متاحة 

 الاتفاقيةن لخطة لا يمك لا غير واضح

مع المطالبات التي   التعامل

لم تكن موجودة وقت  

 التفاوض. 
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 470لأنظمة الدولية الرائدة المملكة العربية السعودية على ضوء ا في الإفلاس   منظومة تعزيز الثاني:   المبحث

ن الزمن  لقد تبيّن من خلال استعراض التجربة الأمريكية في معالجة مسائل الإفلاس وتحليل نظام الإفلاس الأمريكي الذي يُعدّ نتاج مدّة طويلة م

المائتي   من  (  200)تجاوزت  القرار  صُنّاع  ن 
ّ
تمك الصائبة؛ فقد  غير  الخطوات  لتها بعض 

ّ
تخل ولئن  التي  والتجارب والممارسات  الخبرات  من  عام 

ا بين الدول. وتجدر الإشارة إلى أنّ كثير من أحكا ا رائد  م النظام  تحديدها وتصحيح معظمها لتحلّ التجربة الأمريكية اليوم في هذا المجال موقع 

 أنّها عند الممارسة أثبتت جدواها. وقد حقّق  جديدة، والتي كان
ّ
النظام نجاحات  ت تبدو عند إصدارها ووقت تطبيقها، لأوّل مرّة، غير مقنعة إلا

مات  ومزايا كبيرة ممّا حفز الدول الأخرى على محاكاة أبرز الأحكام الرئيسة للنظام الأمريكي. وقد أظهرت الدراسة أوجه شبه في كثير من الس 

 المثال: بين دول المقارنة، ومن ذلك على سبيل   الأساس للإفلاس

ا إلى التصفية مما يوفر للمدين الإحساس بالأمان القانوني ويسهم في تطوّر التجارة ونمو الاقتصاد.  -  الضائقة المالية لا تؤدي تلقائي 

 يتمتّع المدين بعدة خيارات لإعادة الهيكلة.  -

ا. - ا قبل العجز عن السداد فعلي   يمكن للمدين الحصول على الإفلاس استباقي 

ا أمر قضائي بوقف جميع إجراءات تحصيل الدائنين عند تقديم طلب الإفلاس.يصدر  -  تلقائي 

 يمكن للمدين الحصول على تمويل جديد، وهناك حوافز للمقرضين.  -

 يمكن للمدين إلغاء العقود المبرمة التي لا تعود بالنفع على الشركة وأعمالها، قبل تقديم طلب الإفلاس.  -

 من المتوقع أن يتفاوض المدينون والدائنون بحسن نية.  -

 وجود إجراءات ومتطلبات محددة لخطط إعادة التنظيم المالي. -

 وجود آلية تصويت الدائنين.  -

 وجود أحكام نظامية لإلزام جميع الأطراف أو ما شابه ذلك من الآليات. -

ا من التطور في أنظمة الدول المقارنة حيث يسهم بدرجة هامّة في التنسيق بين مختلف النظم ال ا كبير  ل هذا التشابه والانسجام قدر 
ّ
قانونية  يمث

من  للإفلاس وتقاربها؛ ولكنّها لا تزال بعيدة جدّا عن محاولة توحيدها حيث تظلّ مجموعة من أفضل الممارسات مفقودة في بعض هذه الدول، و 

 أبرز هذه النقاط ما يأتي: 

 
 ضرورة تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون من محاكم متخصصة وقضاة متخصصين وخبراء  -1

الدولة   ممّا لا شك فيه أنّ لأنظمة الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات التجارية وتنظيمها أهميّة بالغة في حماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ جاذبية

 أنّ نجاح هذه الأنظمة في تحقيق أهدافها يقتض ي وجوبا توفير البنية التحتية الق
ّ
انونية والإدارية  للاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين. إلا

ق ببيئة الأعمال والاقتصاد ذات الطبيعة الخاصة والمعقّدة وتستوجب الخبرة والسرعة والمرونة وا
ّ
لفاعليّة  اللازمة، ذلك أنّ هذه التشريعات تتعل

قضاة متخصصين  و   حيث ترتبط بأنشطة تجارية أو مهنيّة تقوم على السرعة والثقة والائتمان. ولذلك تتطلب إنشاء محاكم إفلاس متخصّصة

 في المسائل التجاريّة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

 
لى فكرة أن التصميم القانوني الأمثل يعزز النمو الاقتصادي. ولا تدعي هذه  بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه التوصيات ليست صادرة من خبير اقتصادي، ولكنها تركز على القرارات المتعلقة بالسياسة القانونية وتستند إ  لا ظر:  ين  470

 صادية )كالتضخم، والركود، والاضطرابات المدنية( التي يمكن أن تضر بالنمو والاستثمار.الدراسة تقديم استنتاجات بشأن المتغيرات الاقتصادية وغير الاقت
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أمام   التقاض ي  إجراءات  منها طول  متعدّدة لاسيما  إلى مشاكل  وناجزة  متطوّرة  قانونية  تحتية  بنية  غياب  زمن  ويؤدي  يتجاوز  المحاكم، حيث 

في محكمة   القضاة المتخصصين  بين المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض. كما أن وجود  الخمس سنوات ما  في قضايا الإفلاس  التقاض ي 

 مه وجود أعمال تجارية قانونية معقدة في الوقت الحالي. وهو ما يُراعي ضمانات الت 
 
قاض ي ومتطلبات  خاصة لعمل قضائي معين أمر مهم خصوصا

المتّجه   العدالة الناجزة، والذي يُعد حسم المنازعات بالسرعة المناسبة ودون تأخير غير مبرر أحد متطلباتها الرئيسة. ومن هذا المنطلق فإنه من 

رة التراكمية  ن، من أجل تنمية التخصص في مجال الإفلاس وبناء الخبيالاهتمام بتعزيز المسارات المتخصصة عن طريق تعيين قضاة متخصص 

ه وإن كان من الصعب  
ّ
 أن

ّ
مسارات لتعيين قضاة من متخصص ي الإفلاس ذوي الخبرة الطويلة   إنشاءللقاض ي، التي ستسهم في جودة الأحكام. إلا

ر إحداث محاكم متخصصة فإنّ برامج التدريب القوية والمجالس الاستشارية تساعد بشكل كبير في هذا الأمر. كما تعدّ  
ّ
وكذلك في صورة تعذ

ا في هذا السياق.    الرقابة القضائية عنصر ا ضروري 

طة من أوجه  وعلى الرغم من أنّ البنية التحتية للإفلاس في المملكة العربية السعودية تختلف عما عليه الأمر في الولايات المتحدة، وتعدّ هذه النق 

 أنّ المملكة تحسين وتطوير قوانينها ومبادراتها وسياساتها وتحقيق المزيد من المرونة ممّا يسهم في تقليص 
ّ
التباين بمرور الوقت    الاختلاف بينهما. إلا

 من خلال التدريب وخبرة القضايا كما سيأتي توضيحه لاحقا. 

 

ر   -2
ّ
 التوسع في الخيارات المتاحة للمدين المتعث

ا من الأمين   ا لديها معرفة كبيرة بأعمال المدين والفرص أو المخاطر المحتملة بصورة أفضل كثير  الذي تعيّنه  لا شك أنّ إدارة المدين الحالية غالب 

ن تمنحه  المحكمة. ولذلك، باستثناء الاحتيال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة، لا بد لأنظمة الإفلاس أن تجيز للمدين خيارات أكثر وذلك بأ

 أيضا إمكانية الاختيار بين ثلاثة أمور رئيسة:  

 التصفية عند عدم إمكانية الحفاظ على قيمة الشركة إلا من خلال المبيعات السريعة لجميع الأصول.  -

 بيع الأصول المنهجي إذا كان من الممكن بيع بعض أجزاء الشركة للمساهمة في استمرار الشركة القائمة أو      -

 البيع المنهجي لمشترٍ لديه القدرة الأفضل للحفاظ على قيمة مستحقات الدائنين وحماية الوظائف،  

 إعادة الهيكلة الكاملة إذا جرت معالجة المشكلات التي تمنع بقاء الشركة )أو التي تمكن معالجتها(. -

ا مع أفضل الممارسات   عد هذه النقطة من الأمور التي تتماش ى فيها البنية التحتية لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية جيد 
ُ
الدولية  وت

 للمدينين. لأن فيها خيارات جيدة 

 

 بقاء إدارة الشركة المدينة دون تغييرها  -3

عدم  أو  السلوك  أو سوء  الاحتيال  عدا حالات  المتعثرة  للشركة  الحالية  الإدارة  استمرار  الأمريكي  الإفلاس  نظام  لمقتضيات  وفقا  ذلك    ويعني 

أنظمة الإفلاس   الكفاية، بين  رئيسية  اختلاف  نقطة  ل 
ّ
مث ما  الدائنين؛ وهو  من  أكثر  بحماية  المالي   مركزُه  الذي يضطرب  المدين  يتمتّع  أن    أي 

نها من العودة إلى وضعها الطبيعي  ل. ويضمن نظام الإفلاس الأمريكي للشركة المدينة التي تعرضت  المختلفة
 
ظروف استثنائية طارئة، ويُتوقع تمَك

ل ح 
ّ
ماية  قبل الضائقة المالية التي مرت بها؛ حق ممارسة نشاطها وفق شروط وضوابط معيّنة، دون أن تتوقف على موافقة الدائنين. وهو ما يمث

ا لنظام الإفلاس ومحكمة الإفلاس. وقد أخذت بعض الدو  ل للمدين من الدائنين. كما تتمتّع هذه الإدارة بسلطة اتخاذ القرارات الرئيسة وفق 

 ركة  ولكنها أبدت تحفظاتها بخصوص مدى استقلالية الش  -كالإمارات العربية المتحدة-بهذا التوجه وذلك بتبني جزء كبير من النموذج الأمريكي 
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في إدارة نشاطه في عملية إعادة    بالاستمرار للمدين    -كالمملكة العربية السعودية-المدينة في إدارة نشاطها. ولذلك فقد سمحت هذه الدول وغيرها  

  التنظيم المالي ولكن بتحديد سلطته وذلك بأن تكون إدارة النشاط تحت الإشراف المباشر لأمينٍ أو مشرفٍ تعيّنه المحكمة، كما نقلت سلطة 

 إلى هذا الأمين أو المشرف.   -في كثير من الحالات-اتخاذ القرار بشأن مختلف القضايا الجوهرية 

يدير أعما أن  بدّ  لديها تعقيد مالي وتشغيلي كبيرين، ولذلك لا  الكبيرة  أنّ الشركات  إلى  الأمريكي  النظام  يتبنّاه  الذي  التوجه  المدين  ويستند  لَ 

س الأمريكي  وصناعتَه ذوو خبرة كبيرة بهذه الأعمال يمكنهم اتخاذ قرارات كبيرة تسهم في الحفاظ على قيمة الأعمال وأصولها. ويحتوي نظام الإفلا 

، وإشراف لجنة  1104على كثير من التدابير الوقائية التي تحمي الشركة في مثل هذه الحالات )مثل: سلطة إقالة الإدارة الحالية بموجب المادة  

سلوك قد يضر الدائنين، والرقابة الخارجية على الوص ي(، وهذه التدابير مصممة للتعامل مع الحالات التي يظهر فيها من هؤلاء التنفيذيين  

 بقيمة الشركة. 

ممّن لديهم الخبرة اللازمة للتعامل مع حالات الضائقة المالية المعقدة والحفاظ على قيمة الشركة    -من قبل المحكمة – وأما تعيين أمين أو مشرف  

ا– بفاعلية فهو أمر يصعب تطبيقه في كثير من الحالات. ونرى أنّ الأمين أو المشرف في هذه الحالات قد سيكون لديه ميل قوي   يل  لتحو   -غالب 

ل خيارات الإنقاذ المتاحة للمدين. ومع أنّ التصفية هي إجراء مهم في كلّ نظام إفلاس، وقد تكون في كثير م
ّ
ن الأحيان  القضية إلى تصفية، مما يقل

معظم الدول  الوسيلة الأكثر جدوى للحفاظ على القيمة كما سبقت الإشارة إليه؛ فهي تبقى من إجراءات الإفلاس التي هي دون المستوى الأمثل، و 

 إلى التصفية في معظم القضايا التي
 

يتعامل معها    تحاول تجنّبها. ولهذا تثور الشكوك والتخوفات من أنّ الأمين الذي تعيّنه المحكمة قد يكون ميّالا

 على الإدارة التنفيذية والأطراف ذات العلاقة.  -عن غير قصد-وإن لم تكن هي أفضل الخيارات، ويؤثر بذلك 

 
 محدودية أنظمة الإنذار المبكر  -4

من الفشل  نظريّا يبدو أنّ للإنذار المبكر أهميّة كبيرة ودور بارز في الكشف عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة مما يسهم في حمايتها  

ر  المالي الذي قد يؤدي إلى إفلاسها في كثير من الأحيان وعدم القدرة على النهوض؛ ولذلك من الضروري على المؤسسات تفعيل أنظمة الإنذ
ّ
ار المبك

 –للتنبؤ بالفشل المالي ومعالجته والتقليل من حدّته، فالولايات المتحدة الأمريكية  
 

    - مثلا
ّ
تطبّق ذلك على مؤسسات الإيداع المصرفية لديها. إلا

المختلفة. والمؤسسات  الصناعات  على  طبّق 
ُ
ت وألا  نظامية  أهمية  ذات  معينة  مؤسسات  على  تقتصر  أن  ينبغي  الممارسة  هذه  فإنّ    أنّ  ولذلك 

ق  التوصية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن التوجيه بإعادة الهيكلة فيما يخص نظام مراقبة واسع النطاق على مستوى دول الاتحاد لم تحق

 لهذا المفهوم، كما
 
ا تصميم نظام الرقابة الحكومية، ولهذا لم يتضمّن التوجيه تعريفا ه يصعب جد 

ّ
أن لم ينص على    الهدف المرجوّ منها. ذلك 

ا من الشركات التي تواجه صعوبات مالية تحلّ مشكلاتها دون أي تدخل    471تفاصيل عمل هذه الأنظمة وخصائصها. إضافة إلى ذلك، فإن كثير 

ا ويؤدي إلى تسريع انهيار الشركة حيث يتخذ أصحاب الأعما  ل  من الحكومة. ولكن عند تدخل الجهات الرسمية في الدولة، فإن الأمر يصبح معلن 

ويحاولون   الانكشاف  من  للحدّ  الإجراءات  العربية  بعض  المملكة  في  أنّ منظومة الإفلاس  إلى  الإطار  هذا  في  الإشارة  حماية مصالحهم. وتجدر 

 السعودية تتماش ى مع أفضل الممارسات الدولية. 

 

 تحقيق الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس  -5

 في إجراءات الإفلاس فمن الأهمية بمكان لجميع الأطراف المعنية فهم الوضع المالي للمدين. و 
 
 حاسما

 
ل عنصرا

ّ
الشفافية  لا شكّ أنّ الشفافية تشك

نية وملتزم بحل  أنه يتصرف بحسن  إثبات  للمدين  المالية، يمكن  المعلومات  المدين والدائنين، فمن خلال الكشف عن جميع  بين  الثقة    تبني 
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ت. أمّا في قضاياه المالية. كما يمكن أن يشعر الدائنون بالثقة بأنهم يتلقون معلومات دقيقة ويمكنهم اتخاذ قرارات صائبة بناء  على تلك المعلوما

لعة، وي
َّ
نها ذلك غياب الشفافية والغموض والتعتيم فإنّ الأطراف التي تحصل على معلومات داخلية يكون لديها أفضيلة على الأطراف غير المط

ّ
مك

ا طويلة الأمد ع لعة من فوائد قصيرة الأجل، ولكن لها أضرار 
َّ
لى معظم  من الاستيلاء على القيمة واستغلال الدائنين. وتستفيد هذه الأطراف المط

ا. وعندما يعلم المقرضون وغيرهم من المموّلين أنه سيتم استغلالهم في حالات ال ضائقة المالية، فإن  الأطراف غير المطلعة وعلى الأسواق عموم 

ل من فرص حصول الشركات المتعثرة على رأس المال ورفض طلبها. ولذلك، لا بد أن تكون المعلومات والبيانات المالية الرئيسة مت
ّ
احة  ذلك سيقل

، وهذا هو الحلّ الفعّال والعادل لحماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة
 
في النظام، ويدعم فرص    لجميع الأطراف ذات العلاقة وللسوق عامّة

ا لكي تفهم الجهات الفاعلة في السوق طريقة عمل المحاك  م،  الحصول على التمويل، ويقلل من تكاليف الاقتراض. كما أنّ الشفافية ضرورية أيض 

ن  مما يساعد في تعزيز القدرة على التنبؤ بعملية الإفلاس، وليكون أصحاب المصلحة على علم بطريقة تعامل القضاة مع ق
ّ
ضايا الإفلاس. كما تمك

 الشفافية في قاعة المحكمة الاطلاع على عمل القضاة ويمكن الاستفادة من ذلك في التدريب القضائي. 

أنّ البيئة القانونية والقضائية والإدارية   في المملكة العربية السعودية تقوم على الشفافية    -ولا سيما أعمال لجنة الإفلاس-وممّا لا شك فيه 

 خاصّة مع اعتماد نظام الإدارة الإلكترونية وما توفره من شفافية ووضوح ودقة في البيانات وتسهيل عمل آليات الرقابة.   

 

   توحيد القواعد واستقرار الأحكام والقرارات القضائيّة وعدم تناقضها -6

لدعم   الأساسية  المسائل  من  تناقضها  وعدم  القضائية  والقرارات  الأحكام  استقرار  وكذلك  للإفلاس  المنظمة  والقواعد  الأنظمة  توحيد  يُعدّ 

  ه تعزيزالمعاملات واستقرار العلاقات الاقتصادية. ذلك أنّ استقرار الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإفلاس وعدم تناقضها وثباتها من شأن

تباينة في  ثقة الشركات والجهات الفاعلة في بيئة الأعمال وفي النظام القضائي ويؤكد جدوى إعادة الهيكلة. وفي المقابل، يمكن أن تؤدي النتائج الم 

صبح أكثر  مناطق مختلفة داخل الدولة نفسها إلى الإضرار بالدائنين الأفراد في بعض الحالات مما يضعف الثقة في النظام. والقضاء التجاري أ

من أي وقت مض ى مطالبا بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية أخرى، رغبة في تطوير واستيعاب آليات العمل التجاري  

ق مناخ  حتى يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعرض عليه من منازعات تجارية تهم مجال الإفلاس ومن تم يكون فاعلا أساسيا في خل

 سليم يسوده الاطمئنان والثقة والاستقرار ويشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع الاستثمار.

ومن أجل توحيد الأنظمة، لا بدّ من تعزيز أنظمة الإفلاس بقواعد وأنظمة مختلفة وتوحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من أجل تحقيق  

والسوابق   والأنظمة  بالقواعد  يُستكمَل  عمل  إطار  إنشاء  في  يتمثل  الإفلاس  لنظام  الأمثل  التصميم  فإن  ه، 
ُ
بيان سبق  وكما  القضائي.  الأمن 

ن هذه الأمور الثلاثة الأخيرة صناعَ السياسات من سد الثغرات التشريعية بسرعة  القضائي
ّ
. وقد حرصت رؤية المملكة العربية  وكفايةة. وتمك

، وذلك عبر تحديث المنظومة القانونية  الإفلاسعلى توفير الآليات القانونية والقضائية الكفيلة بحل مشاكل ومنازعات    2030السعودية لعام  

 الممارسات الدولية.وبذلك فإنّ البنية التحتية للإفلاس في المملكة العربية السعودية تتماش ى مع أفضل   تفعيل دور القضاءللإفلاس و 

 

 خلافات التقييم   -7

ا ما  يُعد التقييم من القضايا المهمة في إجراءات الإفلاس ويكون في سياقات مختلفة. ويُقرّ الاتحاد الأوروبي بأنّ خلافات التقييم مكلفة،   وغالب 

القدرة على التنبؤ    -الذي يمكن تحقيقه بناء على آراء المحكمة أو اللوائح- تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. وقد يُعزّز النهج الموحّد لخلافات التقييم  

 بالنتائج على أقل تقدير. إضافة إلى ذلك، لا بد أن تكون العقوبات الجنائية والمدنية على الأخطاء المتعلقة بالتقييمات نادرة. 
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عبء كبير على المديرين    هناكوفي هذه النقطة، تختلف البنية التحتية للإفلاس في المملكة العربية السعودية عن نظيرتها في الولايات المتحدة، إذ  

 472والموظفين فيما يخص عمليات التقييم، مع وجود عقوبات جنائية ومدنية على أخطاء التقييم. 

 

  إقرار إجراءات إفلاس خاصّة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة -8

المصممة   الإفلاس  إجراءات  اتباع  المنشآت  هذه  مثل  على  ينبغي  ولا  معقدة.  حالة  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  المالية  الضائقة  عد 
ُ
ت

حيث   الضخمة  المتحدة  إللمشروعات  الولايات  وفي  والمتوسطة.  الصغيرة  المشروعات  وحجم  إمكانات  مع  تتناسب  ولا  شديدة  إجراءات  نّها 

ضيف الفصل الفرعي الخامس الجديد إلى نظام الإفلاس، وهو يقدم خيارات إعادة الهيكلة التي تزيد من احتمالية إعادة التنظ
ُ
يم  الأمريكية، أ

 من الدول لديها إجراءات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومع هذا، فإن   الناجحة للمدينين المؤهلين. وتجدر
 

ا قليلا الإشارة إلى أنّ عدد 

ا العقبات التي تحول دون إعادة الهيكلة الناجحة  الإجراءات المخص  صة لمثل هذه المنشآت لا تكفي بنفسها، بل لا بدّ من الإجراءات التي تعالج فعلي 

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وي  وفي هذه المسألة أيضا، تتماش ى البنية التحتية للإفلاس في المملكة العربية السعودية مع أفضل الممارسات الدولية حيث حرص المنظم السع

وقائية التسوية  ال  إجراءات إفلاس ميسرة ومبسطة مراعاة لحجم نشاطها وهي:  ةعلى حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بأن خصّها بثلاث

 للمدينين الصغار، إعادة التنظيم المالي للمدينين الصغار، والتصفية للمدينين الصغار والتي سبق شرحها.  

 
 تصويت الدائنين في حالة التصفية والحماية الإضافية لمبيعات الأصول  -9

ا لأنظمة الإفلاس الأخرى، يسمح نظام الإفلاس السعودي للدائنين بالتصويت
 
على    قد تؤدي مشاركة الدائنين الإضافية إلى تحسين النتائج. خلاف

ا من مبيعات الأصول التقلي ا جزء  ا، ويمكن أن تصبح هذه الديناميكية أيض  ية  دإجراءات مختلفة في حالة التصفية. وتعدّ هذه السمة مفيدة جد 

نظام   بموجب  مبيعات الأصول  معاملة  في  هناك عيوبا  أن  إلى  ا  ونظر  ا(.  منخفضة جد  بأسعار  فيه الأصول  باع 
ُ
ت )الذي  التصفية  خارج عملية 

ا، يفتقر الدائنون إلى الحماية الأساسية التي يتمتعون بها في عملية تأكيد الخطة.  الإفلاس الأمريكي عموم 

 وتعدّ هذه النقطة من الأمور التي تتمش ى فيه البنية التحتية للإفلاس في المملكة العربية السعودية مع أفضل الممارسات الدولية. 

 

 إبراء الذمة من الإفلاس -10

السمات المميزة لنظام الإفلاس الأمريكي، إذ يمكن للمدين الحصول على إبراء الذمة من الالتزامات التي كانت وقت تقديم  إبراء الذمة من    عدّ يُ 

 أنّ هناك بالإفلاس ولم يتم سدادها في قضية الإفلاس، وهذا مبدأ أساس في النموذج الأمريكي.  
ّ
عض أنواع الديون التي لا يمكن إبراء ذممها،  إلا

في معظم الحالات.  العرفية والعَقْدية  الديون  إبراء ذمم  يتم  الضار، ولكن  أو  بالسلوك الإجرامي  المتعلقة  الديون  ويوفر هذا الإعفاء    بما فيها 

 للضائقة المالية. ويمكن القول  
 

ا في فرص تجارية   -من منظور السياسة- للمدين "بداية جديدة" وحلا بأن إنهاء القضية يسمح للمدين بالمض ي قدم 

 دون تشتيت الانتباه بالالتزامات الواجبة تجاه المشاريع السابقة. جديدة

ر هذا الإعفاء "حماية للمدين من    في المملكة العربية السعودية  والملاحظ أنّ منظومة الإفلاس
ّ
لم تنص على إبرام الذمة من الإفلاس؛ إذ قد يوف

ه حرص من خلال القواعد والإجراءات المنظمة للإفلاس على    473الدائن"، 
ّ
إن وربما لهذا السبب لم ينص عليه نظام الإفلاس السعودي حيث 

 ضمان حماية ومعاملة متساوية وعادلة للمدين والدائنين.  
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 بأنّ نظام الإفلاس السعودي يحتوي على معظم العناصر الأساسية لإطار الإفلاس المثالي.
 

بناء على  -النظام    ويحقّق هذا  ويمكن القول إجمالا

وبالتالي   المنشآت الصغيرة والمتوسطةوتعزيز بيئة الأعمال ودعم  الاستثمار  بتهيئة مناخ  أهداف المملكة الأساسية فيما يتعلق    -تصميمه الحالي

   دعم الاقتصاد الوطني.
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ق منها بالتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، ورغب2030في إطار جهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة  

ّ
في بلوغ    تها، لا سيما ما يتعل

بية  أعلى المراكز من حيث التقدم الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة في جذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى الدولة والمزيد من المرونة في تل

صدر    ؛وتهيئة بيئة قانونية مستقرة بقوانين وأنظمة محفزة، تحمي المشروعات الاستثمارية وتعزز الثقة لدى المستثمرين  هم ومتطلبات   هم احتياجات 

والمراجعات    التوصيات.  ويعدّ هذا النظام من أبرز الأنظمة في المملكة العربية السعودية حيث جاء بناء على  ه1439نظام الإفلاس السعودي لعام  

وهو يُضاهي   .مع كلٍ من البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة وأحدث قفزة نوعية في المجال التجاري بشكل كبير جدا

 أفضل الممارسات الدولية.  

ا بلا شك على تعزيز كثير من الأهداف المالية الرئيسة للمملكة ودعم الاقتصاد الدولي إذ  ويتّضح بذلك أ ا للإفلاس قادر  نّ المملكة وضعت إطار 

يهدف بشكل متوازن إلى حماية المشروعات الاستثمارية المدينة وحفظ حقوق الدائنين وذلك من خلال معالجة تعثر المشروعات الاقتصادية  

تتيح لها الفرصة لتصحيح أوضاعها والاستمرار في ممارسة نشاطها دون الإخلال بحقوق الدائنين، وهي نظرة تعطي مزيدا من  وفق نظرة طموحة  

يمكن تجاوزها بتطوير    ولكن  صعوبات هناك  غير أنّ وتقود إلى اقتصاد مزدهر.    الثقة في اقتصاديات هذه الدول وتساهم في تحسين بيئة الاستثمار

. ويعتمد تطبيق النظام على قيام لجنة الإفلاس بوضع الأنظمة واللائحة التنفيذية لدعم البنية القانونية،  من منظومة الإفلاس  جوانبين  وتحس

القضايا في سبيل تحقيق الأهداف القانونية والسياسية. ولا يمكن معالجة الصعوبات التي تواجهها المملكة    ينظرونبالإضافة إلى القضاة الذين  

ظر فيها بناء على نظام الإفلاس في ظروف مختلفة. ول 
ُ
بعض  ذا، فإنّ هذه العملية تستغرق  هفي التنفيذ إلا بعد تحليل عدد كبير القضايا التي ن

ر لن يكون  فإنّ الأم  - ولكن وأمام الطموحات التي تعانق عنان السماء في المملكة والعزيمة والجد التي تسير بها قيادة المملكة _ حفظها الله.  توقال

إلى    ومع ذلكفي إنشاء وتطوير نظام الإفلاس وبنيته التحتية.    ما عا  مائتيأكثر من  التي أمضت  الولايات المتحدة    مثل تحتاج الدول التي تسعى 

- ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه القوانين    محاكاة نموذج "الدائرة الإيجابية" إلى الصبر والانضباط في تطوير الأنظمة وتحسين جوانب الضعف فيها.

ا مربكة    -واقعي  القانونية  الأحكام  بعض  فيها  كانت  بفترات  مر  أنه  نرى  الأمريكي  الإفلاس  نظام  إلى  النظر  وعند  النجاح.  أمام  عقبة  يمثل  قد 

ت المتحدة  فلاس. واعتمدت الولاياومتناقضة. وظلت العملية قابلة للتطبيق وفعالة خلال هذه الفترات بسبب قوة القضاء الثابتة في مجال الإ 

لاء  على محاكم متخصصة مليئة بالقضاة الذين مارسوا الإفلاس بثبات لصياغة نتائج الحل المثالية في أوقات عدم اليقين. يضاف إلى هذا أنّ هؤ 

 الفصل
 الرابع

 الخاتمة والتوصيات
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ا لتجنب مفاهيم الإفلاس القديمة الشائعة في  
 
ا. وقد وجد القضاة الفعّالون في الولايات المتحدة طرق ا جيد  الأجيال  القضاة فهموا العملية فهم 

القانون الأحكام  استكمال  في   
 
رغبة والإجراءات  القواعد  تعديل  في  باستمرار  الأكاديميون  يقودها  التي  الخاصة  اللجان  وساعدت  ية  السابقة. 

 وتوضيحها. 

 النتائج والتوصيات التالية:  إلىالدراسة  خلصتوقد  منظومة الإفلاس في المملكة العربية السعودية،في ضوء ما تقدّم تبرز أهمية 

 

 نتائج الدراسة 

ا وفعّال، ويعدّ نصف أهداف البنية التحتية  أكثر من  أنّ    -1 لإعادة التنظيم المالي في المملكة قد اكتمل. كما أنّ نظام الإفلاس الجديد مدروس جد 

 ".وسيلة جاهزة لبدء "الدائرة الإيجابية

الاستثمار،    وتعزيز بيئةعلى فكرة إنقاذ المشروع الاقتصادي، ومواكبة التطور والسعي للإصلاح الاقتصادي،  يقوم  نظام الإفلاس السعودي    أنّ   -2

 والمتوسطة.  الصغيرةأصحاب المشروعات   وتشجيع

أفضل من  أيسر و هم بإجراءات  . وخصّ المدينينبصغار  و المالي،  التنظيم  إعادة  و   الوقائيةالسعودي اهتم بتنظيم التسوية  ظام الإفلاس  أنّ ن  -3

 . نشاطهم تتناسب مع حجم السرعة وانخفاض التكلفة والمصروفات حيث
ا إذا كان  إجراء تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي،ولا يشترط أن تسبقها  في أي وقت  إليها  اللجوء  أن التصفية يمكن    -4 النشاط التجاري    خصوص 

 من المرجح عدم استمراره. 
ا لضمان فعالية النظام وتحقيق  أنّ  -5 ا خاص   أهدافه.تنفيذ نظام الإفلاس يواجه تحديات معاصرة تتطلب اهتمام 
تقدير مدى قبول افتتاح إجراءات إعادة  لنظام الإفلاس هي: صلاحية المحكمة في  ا  وفق    الماليإعادة التنظيم    فيأن السلطة التقديرية للمحكمة    -6

هاء إجراءاته، وأن  ن إ  وفي  الماليإعادة التنظيم    مقترحالتصديق على    في، والإجراءاتعلى متابعة هذه    القائمين  الأشخاص  ينتعي  في، والماليالتنظيم  

 قانونية مقبولة.  ب لنظام وعلى أسبالا وفق  الإجراءات يكون تقديرها لتلك  
المدين في نظام الإفلاس لا ينحصر في التاجر ولا تشترط صفة التاجر للخضوع إلى إجراءات الإفلاس حيث ينطبق النظام على التاجر وغير    -7

ليشمل   النظام  يمتد  على  التاجر حيث  لينطبق  يمتدّ  كما  ا،  مهني  أو  ا  تجاري  نشاطا  يمارسون  الاعتبارية  أو  الطبيعية  الصفة  ذوي  الأشخاص 

 الكيانات المنظمة، والشركات المهنية، رغم أنها شركات مدنية لا تهدف إلى الربح.
8-  

 
  ينطبق النظام أيضا

 
 على المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعة أو الاعتبارية الذي يملك أصولا

 
تجاریة، أو    في المملكة، أو يزاول أعمالا

 
 
في   ایأصول ذلك المستثمر الموجودة فعل  على  ؛ ولكن يقتصرتهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة  مهنية أو أعمالا

 .المملكة

التسوية  افتتاح أي إجراء من إجراءات    طلب   بخصوصالذي اضطربت أعماله    والمدين المتعثر    والمدينالمفلس    المدين  بين نظام الإفلاس    لم يميّز   -9

 التصفية. منه تجنب شهر الإفلاس أو   الهدفمن المنظم السعودي،  إيجابي، وهو توسع إعادة التنظيم المالي فقط دون التصفية وأالوقائية 
في استدعاء الأشخاص الذين    إجراءات إعادة التنظيم المالي سلطة تقديرية واسعة  حالمنظم السعودي المحكمة التي تنظر طلب افتتا   منح   -10

كل من له    التنظيم المالي، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب  يتوافر لديهم معلومات أو وثائق ذا صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة

 مصلحة وأوجبت على المستدعي تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدّة التي تحدّدها. 
منح المنظم السعودي المحكمة التي تنظر طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي سلطة تقديرية في أن تقوم بمدّ نطاق تطبيق إجراء    -11

الإجراء على المدين وحده، بل تقوم بمدّه إلى  إعادة التنظيم المالي من حيث الأموال ومن حيث الأشخاص، وذلك بأن لا تقصر نطاق تطبيق هذا 

 أشخاص آخرين غير المدين، وكذلك إلى أموال مشتركة بين المدين وأشخاص آخرين. 
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12-   
 
ولو    -للقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود فإن إجراء الإفلاس الأجنبي هو إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية  وفقا

 
 
وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو    - كان مؤقتا

 تصفيتها.
13-   

 
للقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود المحكمة الأجنبية فهي المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية المختصة بافتتاح إجراء    وفقا

 الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه.
أن القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود تطبق في حالة إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من    -14

عدة  المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي، وكذلك إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مسا

  ائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام نظام الإفلاس، كما تطبق القواعد في حالة إذا كان المدين قض 

 تطبق عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلا 
ُ
ا لأحكام نظام الإفلاس وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته، وأيضا س أو  يخضع لإجراء إفلاس وفق 

 لأحكام نظام الإفلاس.
 
 التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقا

 
 توصيات الدراسة 

والنتائج التي توصّلت   عالميا الرائدة وأنظمة الإفلاس التجاربومقارنته بالمملكة العربية السعودية النظام القانوني للإفلاس في على ضوء تحليل  

الدراسة منها صانعجملة من  يمكن تقديم    ،إليها  التي يمكن أن يستفيد  تحسين وتطوير منظومة    فيالقرار    والسياسات ومتّخذ  والتوصيات 

ل في ما يلي: في نجاحهاالإفلاس في المملكة بما يسهم 
ّ
 . وتتمث

ذلك أنّ نظام الإفلاس السعودي تضمّن  474إلى إعادة النظر، تحتاج فصول نظام الإفلاس السعودي الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة -1

 تتناول بالتفصيل إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير، الذي يعرّفه النظام بأنه "مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة  
 

الإفلاس فصولا

العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".  )  475بالتنسيق مع الهيئة  أنّ الفصول تقدم للمدين الصغير  (  1وعند مراجعة الأحكام الرئيسة اتضح 

ل من استنزاف الموارد والتكاليف إلى أدنى حد، )
ّ
( ويمكنها أن تحسّن احتمالات الحفاظ على قيمة هذه  2متطلبات إدارية ميسرة يمكن أن تقل

ا ما تتوافر لديها مواردها أقل   ومع ذلك، نرى أن هذه الإجراءات    477( وتهّيئ بنية تصويت ميسرة. 3)  476)مقارنة بالمنشآت الكبيرة(،الشركات التي غالب 

راءات  الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد لا يكون لها تأثير ملموس في منع التصفية غير الضرورية للمدين الصغير، بل ربما تؤدي هذه الإج

ت السياسية التي تدعم أحكام المنشآت  في الواقع إلى زيادة مخاطر التصفية غير الضرورية في بعض الحالات. ونعتمد في هذا الرأي على القرارا

 478الصغيرة بموجب الفصل الفرعي الخامس من نظام الإفلاس الأمريكي.

ا من المتطلبات الأكثر صعوبة لتأكيد    -2 ه بالتفصيل، تخلو أحكام الشركات الصغيرة في نظام الإفلاس الأمريكي كثير 
ُ
بيان ومن خلال ما سبق 

فعلى سبيل المثال، لا يمكن إلا للمدين تقديم خطة إعادة الهيكلة في إفلاس الشركات    479الخطة؛ وذلك لتسهيل إعادة الهيكلة للشركات الصغيرة.

من نظام الإفلاس الأمريكي، حيث    11ويختلف هذا عن إعادة الهيكلة المعتادة المذكورة في الفصل    480الصغيرة بناء  على الفصل الفرعي الخامس.

ا.  والسيطرة على قضية الإفلاس ظاهري  منافسة  اقتراح خطة  للدائنين  من    481يحق  للمدين  الخامس  الفرعي  الفصل  إلى ذلك، يسمح  إضافة 

 
 يُنظر: الفصل السادس من نظام الإفلاس السعودي. 474
 السعودي.يُنظر: الفصل الأول من نظام الإفلاس  475
ا: الفصل السادس من نظام الإفلاس، المادة السابعة والعشرون بعد المائة على سبيل المثال. 476  يُنظر عموم 
 المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي.  477

 
 يُنظر مثلا

 (.U.S.C §§1181 11-1195نظام الإفلاس الأمريكي ) 478
ا لحماية  479 ا إذا رأت أنّ مثل هذا الإجراء ضروري.سعي   الدائنين، يمكن لمحكمة الإفلاس فرض جميع هذه المتطلبات تقريب 
 (. U.S.C. §1183 11كي )تجدر الإشارة إلى أنّه في بعض القضايا الكبيرة، قد تسمح محكمة الإفلاس للمشرف على الإفلاس باقتراح خطة، يُنظر نظام الإفلاس الأمري 480
 (. U.S.C. §1121 11يُنظر: نظام الإفلاس الأمريكي ) 481
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 482الشركات الصغيرة بإلزام جميع أطراف الفئة غير المضمونة المعارضة بالموافقة على الخطة دون حاجة إلى تطبيق قاعدة الأولوية المطلقة. 

ويسمح هذا الأمر لأصحاب الشركات الصغيرة بالحفاظ على حصتهم في الملكية دون المساهمة برأس مال إضافي في المشروع، مما يحفز أصحاب  

، تؤدي الأحكام الخاصة بالشركات الصغيرة المذكورة في الفصل ال
 

فرعي  الشركات الصغيرة على دراسة خيارات إعادة الهيكلة بشكل كامل. وإجمالا

الناجحال الهيكلة  إعادة  إمكانية  تعزّز  المؤهلة؛ لأنها  الصغيرة  أكثر جاذبية للشركات  إجراءات الإفلاس  إلى جعل  النظام الأمريكي  ة  خامس من 

  وتدعمه. ولذا، نوص ي بتضمين أحكام مشابهة لهذه الأحكام في الفصلين السادس والسابع من نظام الإفلاس السعودي. فعلى سبيل المثال، يمكن 

  483يل الحدّ الأدنى المطلوب في التصويت لتخفيف العبء عن المدين الصغير. تعد

ا من الاستقلال له ويجعل العملية أكث   -3 ا نقل الصلاحيات الممنوحة للأمين في الفصل السابع إلى المدين الصغير، مما يتيح مزيد  ر  يمكن أيض 

 ملاءمة. 

بفائدة أقل من السوق،  ( تقديم قروض حسنة لهم أو  1كما يمكن أن يكون للحكومة دور أكبر في دعم المدين الصغير مباشرة، بما في ذلك )  -4

ا أثناء إجراءات الإفلاس.3( وتأجيل دفع الديون الحكومية، )2)  ( وتعليق تطبيق بعض اللوائح مؤقت 

رة على البقاء في السوق وتحقيق الربح في المستقبل  -5
ّ
 المالي.   والاستقرار يجب إيجاد إجراءات لتقييم مدى قدرة الشركات المتعث

ا يُعدّون من   -6   تركز بقية التوصيات على مَن يدير عملية الإفلاس ويقودها ألا وهم القضاة. ومن المنطقي القول بأن القضاة الماهرون فكري 

ا في عملية الإفلاس الناجحة. وربما تكون الخبرة في إعادة التنظيم المالي قليلة في كثير من محاكم المملكة التي ت ي قضايا نظر فالعناصر المهمة جد 

ا لحداثة النظام–إعادة التنظيم المالي   ا مميزة  -نظر  ، ولكن التدريب القوي يمكن أن يخفف من تأثير هذا الأمر. وقد قدّمت لجنة الإفلاس جهود 

 . وواضحة في الفترة الماضية ويمكن أن يناط بها هذا الأمر

ا على جانب الشفافية. وبصفتها مسؤولة عن "سجل  -7 ، يجدر باللجنة التأكد من أن جميع آراء  484الإفلاس"نحتاج لجنة الإفلاس أن تركز أيض 

ا على موقع ا  وجعلها متاحة أيض 
 
ا على موقعها. كما يمكن تسجيل ما يُدار في جلسات المحكمة كتابة للجنة.  القضايا والمواد المقدمة متاحة علن 

.  وتوفر هذه الشفافية فوائد لا حصر لها، ومن ذلك أن يعلم القضاة أنّ ما يقولونه أو يحكمون ب 
 

 ه سيكون له تأثير على المتقاضين مستقبلا

 مراجعة قرارات القضاة والتأكد من أنها موافقة للنظام. - بناء  على هذه التسجيلات الكتابية-كما يمكن  -8

سهم نشر الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإفلاس في إكمال النظام وتقدم الإرشاد للقضاة الآخرين. ومع صدور المزيد من الأحكام  ي  -9

 القضائية، ستصبح النتائج أكثر قابلية للتنبؤ بها ويمكن توقعها، وسيعزّز ذلك من إمكانية التفاوض خارج المحكمة. 

 يمكن للقضاة المعرضين للخطأ تلقي دورات تدريبية إضافية أو يمكن إعادة تعيينهم في مكان آخر. -10

الأحكام    -11 أن بعض  غير  بداية جيدة،  التنفيذية  اللائحة  وتمثل  المملكة.  في  النظامي للإفلاس  الإطار  لدعم  واللوائح ضرورية  القواعد  عدّ 
ُ
ت

( من المادة السابعة والثلاثين من اللائحة  1)  رقم  القانونية تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح والمراجعة. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 

 فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح    التنفيذية لنظام الإفلاس على
 
"المدين الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفا

 من أمين مدرجٍ في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق
 
مصلحة    إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريرا

 على المتعاقد"، ولكنْ دون مزيد من التوضيح حول هذا الشرط أو تقديم أحكام نظامية تبيّن المقصود منه  أغلبية الدائنين، ولا
 
 بالغا

 
 يرتب ضررا

ا ويصعب تنفيذه.   ا وعام  ا جد   بدقة، إذ يُعدّ هذا المعيار غامض 

 
 (. U.S.C. §1129(b)(2)(B) 11يُنظر: نظام الإفلاس الأمريكي ) 482
 يُنظر نظام الإفلاس السعودي، الفصل السادس، المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة.  483
 لأحكام النظام" يُنظر: نظام الإفلاس السعودي، المادة الأولى يُقصد بــ)سجل الإفلاس( 484

 
 " .سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقا
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من اللائحة التنفيذية على أنّ حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في حالتين، ومنها "إذا كانت التكلفة المقدرة    السبعون المادة    أشارت   -12

ا، ولكن النظام لا يقدم أي تفاصيل إضافية حول كيفية تم ن  لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه". ويُعد هذا القرار مهم 
ّ
ك

 التقييم على أفضل وجه، ولذا قد يكون من الأنسب مراجعة بعض أحكام اللائحة التنفيذية.المحاكم من حل مسألة  

ا لأهداف السياسية. ومن    -13 ا مخالف  توفر اللائحة التنفيذية وسائل للتعامل بسرعة مع تطبيق القاض ي غير الأمثل لأنظمة الإفلاس تطبيق 

ه يحق للجنة الإفلاس متابعة نتائج الإفلاس ومن ثم تقديم توجيه إضافي إلى القضاة والمتقاضين. ورغم أن بعض التغيير 
ّ
ات قد  الأمور الجيدة أن

ويوفر هذا الخيار طريقة أسرع وأيسر  لب تعديل نظام الإفلاس السعودي، إلا أنه يمكن إجراء معظمها من خلال تعديل اللائحة التنفيذية.  تتط

 في التشريعات. 
 
 للتطوير، ويُسهم في القدرة على توفير مواد تفسيرية لا تظهر عادة

14-   
ُ
عدّ لجنة الإفلاس مخولة بالتعامل مع عيوب عملية الإفلاس وجوانب الضعف فيها، غير أن إجراء التغييرات اللازمة قد يكون فيه ش يء من  ت

والتجارب   القضايا  ومراجعة  بانتظام  للاجتماع  والمشرعين  والأكاديميين  المحامين  من  عمل"  "فريق  تكوين  اللجنة  على  نقترح  ولذا  الصعوبة. 

في   - على وجه السرعة–ويعمل هذا الفريق على اقتراح التعديلات على أساس سنوي أو نصف سنوي، مع تطبيق جزء منها على الأقل    الحديثة.

 .اللائحة التنفيذية. وربما توجد هذه العملية سلسلة ملاحظات تسهم في التطوير المستمر والمؤثر

نش ئ لجنة الإفلاس    -15
ُ
ا. فعلى   ةتبادل غير رسمي  برامجللمساهمة في تطوير القضاة والمحامين، نقترح أن ت مع منظمات الإفلاس البارزة عالمي 

الوط "المؤتمر  إلى  بالإضافة  المتحدة،  الولايات  في  الإفلاس  مجال  في  الرائدة  المنظمة  للإفلاس"  الأمريكية  "الكلية  عدّ 
ُ
ت المثال،  لقضاة  سبيل  ني 

الم المهتمة  للأطراف  ويمكن  مفتوحة  وفعاليات  مؤتمرات  المنظمتين  كلتا  وتستضيف  القضاة  الإفلاس".  مع  التواصل  وسيؤدي  فيها.  شاركة 

 والممارسين والأكاديميين الأكثر خبرة في العالم إلى المساهمة في صقل الخبرات وتحسين بعض جوانب الأنظمة في سياق المملكة. 

ه، يسعى صناع القرار في أفضل الممارسات العالمية إلى تصميم أنظمة إفلاس تقلل من أهمية التصفية، وتشجع على  -16
ُ
ا، وكما سبق بيان ختام 

ادل  التسوية خارج المحكمة، وتشجع على إعادة التنظيم المالي عن طريق المحاكم للشركات القابلة للاستمرار، مع توفير إعادة تخصيص فعّال وع

ة  ول الشركات التي لا يمكنها النجاح. ويعزز هذا النموذج من قيمة ما يحصل عليه الدائنون، مما يقلل من تكاليف الاقتراض، ويحسّن إمكانيلأص

حفز  الحصول على تمويل، ويحفز الاستثمار. وكما ذكرت المفوضية الأوروبية، تعمل هذه العوامل في تناغم، مما يهيئ الدائرة الإيجابية التي ت

وقد لوحظت هذه الظاهرة في الولايات المتحدة. ونؤكد على أنّ التطبيق    485الاستثمار الأجنبي مما يشجع على نمو الوظائف والنشاط الاقتصادي،

ا من احتمالية نمو الوظائف والاستثمار الأجنبي في المملكة. -بإذن الله–الناجح لهذه التوصيات سيزيد   كثير 

  

 
 يُنظر:  485

European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Preventive Restructuring Frameworks, Second Chance and Measures to Increase the Efficiency of 

Restructuring, Insolvency, and Discharge Procedures and Amending Directive, COM (2016), 723 final (Nov. 22, 2016); and SARAH PATERSON, CORPORATE REORGANIZATION LAW AND 

FORCES OF CHANGE, 3 (Oxford University Press 2020). 
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 الواقي والإفلاس. 

 م. 2016( لعام  9رقم ) الاتحادينظام الإفلاس الإماراتي الصادر بالمرسوم  -11

 ه بتشكيل لجنة الإفلاس.06/03/1443( تاريخ 146قرار مجلس الوزراء رقم ) -12
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 ة.(، بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامي1/20)186رقم مجمع الفقه الإسلامي قرار  -14

 ، متاح على الرابط الآتي: م30/05/1997(، 1997قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود )   -15

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency# 

 قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود مع دليل الإشتراع والتفسير، متاح على الرابط الآتي:  -16

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/1997-model-law-insol-2013-guide-enactment-a.pdf 

 (، متاح على الرابط الآتي:1999تقرير صادر عن لجنة قانون الأونسيترال للإعسار عبر الحدود ) -17

https://uncitral.un.org/ar/working_groups/5/insolvency_law 

 : الآتي "مرئيات العموم" في موقع لجنة الإفلاس، متاح على الرابط -18

https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/PublicConsultation/Pages/default.aspx 

 "، متاح على الرابط الآتي: "لجنة الإفلاس في الموقع الرسمي لـ "قرارات اللجنة -19

 https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/Decisions/Pages/default.aspx 

 القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة الثالثة، متاح على الرابط الآتي:  -20
-and-Officeholders-of-Work-the-Organizing-Rules-https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/StatutoryDocuments/Pages/The

xperts.aspxE 

 . هـ 11/09/1440( تاريخ 12/0219قواعد الترخيص للأمناء والخبراء الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم ) -21

 . ه08/05/1442( تاريخ 98/0220قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم ) -22

 ه. 30/05/1440( تاريخ 01/0219الإفلاس رقم )الصادرة بقرار لجنة الإفلاس وسجل العقوبات قواعد حفظ وإدارة سجل  -23

 ه. 30/05/1440( تاريخ 02/0219بقرار لجنة الإفلاس رقم )قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء الصادرة  -24
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https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/1997-model-law-insol-2013-guide-enactment-a.pdf
https://uncitral.un.org/ar/working_groups/5/insolvency_law
https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/PublicConsultation/Pages/default.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/Decisions/Pages/default.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/StatutoryDocuments/Pages/The-Rules-Organizing-the-Work-of-Officeholders-and-Experts.aspx
https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/StatutoryDocuments/Pages/The-Rules-Organizing-the-Work-of-Officeholders-and-Experts.aspx
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، والمعدلة ه 13/03/1440( تاريخ  17/2018لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم ) -26

 ، المادة الثالثة. ه08/05/1442 ( تاريخ99/0220بقرار لجنة الإفلاس رقم )

 موقع لجنة الإفلاس "الأدلة الإرشادية"، متاح على الرابط الثاني:   -27

https://bankruptcy.gov.sa/ar/KnowledgeCenter/Manuals/Pages/default.aspx 

، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة ه 1441لعام  (1530)(، الحكم في القضية رقم ولى)الدائرة التجارية الأ بالدمام المحكمة التجارية  -28

 ه. 1441للمحكمة التجارية في عام 

، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة ه1441لعام  (68)محكمة الاستئناف بالرياض )الدائرة التجارية الثانية(، الحكم في القضية رقم  -29

 ه. 1441للمحكمة التجارية في عام 

، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة  ه1440 لعام( 14963)لمحكمة التجارية بالرياض )الدائرة التجارية التاسعة(، الحكم في القضية رقم ا -30

 ه. 1441للمحكمة التجارية في عام 

، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة ه1441لعام  (24)محكمة الاستئناف بالرياض )الدائرة التجارية الثانية(، الحكم في القضية رقم  -31

 . ه1441للمحكمة التجارية في عام 

، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة  ه1440لعام  (15158)المحكمة التجارية بالرياض )الدائرة التجارية التاسعة(، الحكم في القضية رقم  -32

 ه. 1441للمحكمة التجارية في عام 
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 ه. 1441للمحكمة التجارية في عام 

، قضايا الإفلاس والتصفية في الأحكام القضائية المنشورة ه 1441لعام  (1530)(، الحكم في القضية رقم ولى)الدائرة التجارية الأ بالدمام المحكمة التجارية  -34

 ه. 1441للمحكمة التجارية في عام 

 (. U.S.C. §1104 11نظام الإفلاس الأمريكي ) -35

 (.U.S.C. §303 11ظام الإفلاس الأمريكي )ن -36

 (.U.S.C. §362 11نظام الإفلاس الأمريكي ) -37

 (. U.S.C. §1107 11ي )نظام الإفلاس الأمريك -38

 (. U.S.C. §1124 11نظام الإفلاس الأمريكي ) -39

 (. U.S.C. §1129 11نظام الإفلاس الأمريكي ) -40
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 . 1998ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -15
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رؤيتنا
مرجع قانوني ذو إرث تشريعي وخبرة تخصصية رائدة.

رسالتنا
نســعى إلــى تقديــم خدماتنــا فــي المجــال القانونــي بجــودة عاليــة مــن خــلال خبــراء ومستشــارين أكفيــاء، معززيــن 
ذلك بقواعدنا المعرفية وشراكاتنا الاستراتيجية، بهدف الإسهام في إثراء البيئة القانونية وتلبية احتياجات 

عملائنــا. بمــا يتواكــب مــع التطلعــات والــرؤى المســتقبلية للمملكــة.

 تطلعاتهــا عاليــة، نعمــل علــى بنــاء علاقــات راســخة، وتقديــم حلــول قانونيــة متكاملــة، 
ٌ
نحــن جهــة حكوميــة

يقــوم عليهــا خبــراء أكفيــاء؛ للإســهام فــي تطويــر التشــريعات والأنظمــة وإثــراء البيئــة القانونية في المملكة.

مــن خــلال منظومــة أعمالنــا، نقــدم الدعــم فــي المجــالات القانونيــة، وإعــداد برامــج التأهيــل للــكادر الاستشــاري 
القانونــي فــي الجهــات الحكوميــة.
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